الشييخ عبد الغنى الغنيمى » الدمشق الميداتى , الحنق 
أحد عاماء القرن الغالنك عشر 


على الختصر المشتهر باسم « الكتاب » الذى صنفه الإمام أبو الحسين 
أحمد بن عمد » القدورى » البغدادى » الحننى : المولود فى عام مم 
والمتوفى فى عام ۲۸ من المجرة 
من حفظ هذا الكتاب فيو أحفظ 
أسحابنا » ومن فهمه فبو أفهم أصابنا . 


حققه » وفصله » وضطه » وعلق حواشيه 
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الارعان على ثلائة اضرب : ين غمُوس» و عین متعمدذه يروعين لغو 
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00 ا E‏ 2 25 0 ا 0 2 ١‏ 53 و 
يمين 3 7 بها صاحبها » ولا كفارة فما إلا الاستذفار : 
ع 
كتا ب الا عان 


) الأعان ( : جمم جين » وهو اة : القوة » وشرعا : عبارة عن عقد وى به 
عزم الحالف على الفءل أو الترك . 

وهى ( على ثلائة أضرب ) : الأول (عين غموس) بالتنكير ‏ صفة لوين » 
من الغمس وهو الإدخال فى الماء » میت به لأنها تدخل صاحبها فى الإثم ثم فى 
النار » وف بعض النسخ «الغموس» بالتعريف على الإضافةإليه » فيكون من إضافة 
الحنس إلى نوعه ؛ اسكن قال ف المغرب : إن الإضافةخطأ لفةوماعا(و) الثانى( بين 
منمقدة ) ميت به لءقد الحالف على البر بالقصد والنية (و) الثالث (عين لغو) ميت 
به لأا ساقطة لامؤاخذة فسا إلا فثلاث: طلاق» وعتاقءوتذر» كا فى الأشباه 

(فالوين الغموس) وتسمى الفاجرة (هى الحلف على أمر ماض تعمد اللكذب 
فيه) مثل أن تحلف على شىء قد فملهمافءله أو بالعكس» مع عله بذ ات » وقديقع ءلى 
ا حال »مثل أن تحلفمالهذاءلىدين » وھ وكاذب»فالتقييدبالماضى اتفاق أوأ كثرى 
( فهذه الدين يأئم بها صاحبها ) لقوله صلى الله عليه وسل « من حلف كاذيا 
آدخله اله النار » (ولاكفارة فيها إلا الاستنفار ) مع التوبة » لأنها ليست ينا 
حقيةة » لأن العين عقد مشروع » وهذه كبيرة » فلا تسكون مشروعة » وتسميتها 
ينا از » لوجود صورة المين »كا نص صلی ايله عليه وسل عن بم الجر » ماه 
يما جازاً كافى الاختيار وغيره » وفى الحيط : الغموس يأنم صاحبه به »ولا يرفعه 
إلا التو بة النصوح والاستغفار ؛ لأنه أعظم من أن رة تقفار اه 


0 


وَاليّمين ) ألمْمقدة: :هي اذاف صل لامر 
فا حنث فى ذلك زمه المكفارة . 

واليمين اللدُو: أن يلف لى أمْر مأضء وَهُويظن أ ان کا قال وال 
بخلافر » فهذه ر جو أن لأ يواخ الله ببَاصّاحيّها . ظ 

والقاصِد فى امین والمَكْرَه وَالَابِى سراب . 

وس تل اموق" عليه مكرها أو تأسياسَوَاه . 

(والمين المنمقدةهى الحلف على الأمر المستقبل أن يفمله أولايفمله » فإذا حنث 
فى ذلك ازمته السكفارة ) لقوله تعالى : « ولكيي يؤاخذك بماعقدثم الأعان » : 

(واليمين الغو : أن يحاف على أمرماض ) مثل أن محلف علىشىء أنه فمله أو 
لم يفمله ( وهو يظن أنه کا قال » و) كان ( الأمر عخلافه ) وقد يقع هلى الحال مثل 
أنيحل ف أنه زيد و إا هوعرو » فالفارق يبنه وبين الفموس تعمدالكذب » قال 
فى الاختيار : وحكى تمد عن أبى حنيفة أن الغو مامجرى بين الناس من قوم : 
لا والله » وبلى والله »اه . ( فهذه ) اليمين (نرجو أن لايؤاخذ الله بها صاحبها ) 
وتعليق عدم المؤاخذة بالرجاء ‏ وقد قال الله تعالى : « لايۋاخذ اله باغو فى 
أعانكم 6 للاختلاف ف تفسيره أوتواضما . 

( والقاصد فى اليمين والمكره ) عليه ( والنامى ) أى الخطىء » كا إذا أراد 
أن قول «اسقنى » فقال : والله لاأشرب ( سواء ) فى الک ؛ لقولهصىالله عليه 
وسل : « ثلات جدهن جد وهرزهن جد : الطلاق » والنكاح ؛ واليمين » هداية 

( ومن فمل الحاوف عليه قاصداً أو مكرها ) على فمله ( أو ناسياً ) للفه 
( سواء ) فى السك أيضا ؛ لأن الفمل حقيق لايعدمه الإ كراه والنسيان » وكذا 
الإنماء والجنون » فتحب لكفارة بالحنث كيف ما كان ؛ لوجودالشرط حقيقة » 
وإن لم يتحقق الذنب ؛ لأن الجسم بدار على دايله - وهو الحنث ‏ لاعلى حقيقة 
انب كا فى المداة . 


الین بالله تمألىء ارہ بار من أثْمَائه »ارهن لويم » أ بصفة 
سن صقاته > e‏ کر ر الله وَجَلاَلهِ لھ وركبريائه » | الا فول ۵ عار اله « فإ 
لأبكون كينا » وَإِنْ حاف بصفة من صقات الفغل » كصب الله وَسَخَطير 
اك ا ١‏ ۰ 


عه ا سم ٠.‏ و حماس 5 m~.‏ س 
ومن حلف بنير الله لم يكن حا » كا لني » والقزان » والكمية . 


(واليمين) إنما يكون (بالله تعللى) أى ببذا الاسم المعروف بام الذات(أو باسم ( 
آخر (من‌أسماثه) تعالى ؛ سواء:مورف الحلف بهأولاعلى المذهب»وذلك ( كال رحمن 
والرحي) والمليم والحل (أو بصفةمنصفات ذاته)تعالى » وعىالتى لابوصف بضدها 
إذا تمورف الحاف بها » وذلك ( كعزة الهو جلاله وكبريائه ) وماسكونهوجبروته 
وعظمته وقدرته » لأنالحلفبها متعارف » وممنى الهين - وهوالقوة ‏ حاصل»لأنه 
يعتقد ەغ للتعالى وصفاته » فصاحذكروحاملاومانما » هداية . (إلا قوله وعلم الله 
ال اتات تعالى ؛ لأنه غير متعارف » ولأنه 
يذ كرو براديةالمعلوم » يقال «اغفر لناعلىك فينا» أى معلوء.ك هداية.أى : ومعلوم الله 
تعالى غيره » فلا يكون ينا » قالوا : إلاأن بريد به الصفة فإنه يكونعينا » ازوال 
الاحمال . جوهرة (و إن حلف بصفةمن صفات الفعل) وهىالتى بوصف باو بضدها 
إذا لم يتعارف الخلف بها ( كغضب الله وسخطه ) ورضائه ورحمته (ليكن حالفاً) 
لأن الحاف بها غيرمتعارف » ولأن هذه المخات قد راد بها أثرها . والحاصل أن 
|الحلفبالصفة سواءكانت صفةذات أوصفة فمل إن تمورف ا للف بافيمين » و إلا 
فلا ؛ لأن الأيمان مبنية على المرف ( ومن حلف بغير الله ) تعالى ( لم يكن حالقا ) 
لقوله صل الله عليه وسل « من كان is‏ حال فليحلف بلله أو ايذر » وذلك 
( كالنىوالقرانوالكمبة ) قال المداية : لأنهغير متعارف » م قال : معناه أن 
يقول : والنى» والقرآن » أمالوقال « أنابرىءمنه » يكؤن يمينا ؛ لأن التبرى منها 


والخحاف حر وف لقنم ؛ وحروف الق : الوَاو كقؤله : وَاشَه » ابا 
5 32 ل 3 Ga e ۰ ۶ e e‏ 2 ع ت 
كقوله : بالل » والتاه كقؤاله : أله » وقد تضكر الاروف فيكون الما ع( 


كقوله د الله لا أف كذا» وَل أبو حنيفة : إذا قال « وح اھ 


وَإِذا قال « أقسم » أو« اقم بالله أو« أخاف” ۾ أو« أخلف بالله» 


كفرء اه : قال السكال : ولامفى أن ا لاف بالف رآن الآن متعارف فيكون عيناء 
وأما الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف . اه 

( والحلف ) إما يكون ( حروف الةم > وحروف القسم ) ثلاثة » وهى 
( الواو كقوله واه » والباء كقوله بالله » والتاء كقوله تاه ) ؛ لأن كل ذلك 
معهود فى الأعان مذ كور فى القرآن (وقد تضمر) هذه ( الحروف فيكون حالفا ) 
وذلك (كقوله : الله لا أفمل كذا) لأن حذف حرف الجر منعادة العرب إيجازاً » 
نم قيل : ينصب لانتزاع حرف اللفض » وقيل : مخفض فتسكون السكسرة دالة 
على ا حذوف » درر. 

"(رقن الشينة 2 إن قن بريه املق رعق ان فلس عالت ) 
وهو قول عمد وإحدى الروايتين عن ألى بوسف » ودنه رواية أخرى أنه يكون 
عيتا ؛ لأن الحقمن صفات الله » و » فصار كأنه قال واللها لتق » والحلف 
به متعارف » وما أنه براد به طاعة الله ؛ إذ الطاعات حةوقه » فيكون حلفا بغير 
الله » هداية. قال الإسبيجابى : والصحيح قول ألى حنيفة » وعايه مثى الأمة كاهو 
ارم »؛ تصحيح . 

( وإذا قال أف أوأقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالل ) أو أعزم » أو أعزم 


٤ 


ا « اشد »ار را شبد باش 2 ١‏ » وكذلك وه « وَعَدر الله ۰ 
ت 2 2000 IT‏ 
مساقو » وکل ر » اندر لله » و إن کے کا أي دو أ ران 


سے الم 


او کاو 6 54 مین 
ل 
وَإِنْ قل « ول غب ال ا 
£ سم - 
أو اکل ربا » فلوس الف . 


_- 


بالله ( أو أشهد أو أشهد بالله فو حالف ) ؛ لأن هذه الألفاظمستعملة فى الحلف » 
وهذه الصيفةالحال حةيقة » وتستءمل للاستقبال بقرينة ؛ مل حالف فى الحال» هداية 
( وكذلك قوله وعد الله » وميثاقه ) ؛ لأن المد بمين » قالتعالى « وأوفوا بسبد 
لله » واليثاق عبارة عن العهد ( و ) كذا قوله ( على نذر أو ) على (نذرل) لقوله 
صلل الله عليه وسل : « من نذر نذراً وم يسم فمليه كغارة مين » » هداية 
(أو إن فملث كذا فأنا بپودی أو نصرانی أو کافر فو یمین ) » لأنه لما جل 
الشرط علا على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع » وقد أمكن‌القول بوجويه لغيره 
مجمله يتا كا نقول فى حرم الحلال » ولو قال ذلك لشىء قد فعله فهو الغموس » 
ولا يكفر اعتباراً بالمستقبل » وقيل : يكفر » لأنه تفجيزمعنى » فصاركا إذا قال : 
هو ودی » والصحيح أنه لايكفر فيهما إن كان يمل أنه يمين » وإ ن کان عنده 
أنه يكفر بالف يكفر فبهما » لأنه رضى بالسكفرحيث أقدم عل ىالفءل » هداية . 
وفى شرح السسرخسى : والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر » وإلا فلا . 
وصدحه قاصيخان . 

(وإن قال) : إنفملت كذا ( فعلى غضب الله أو سخطه أو أنازان أوشارب 
خر أو آ كل ربا فليس تحالف) » لأنه غیرمتمارف » فلوتمورفهل يكون بين ؟ 
ظاهر كلامهم : نعم » وظاهر كلام كال : لاء ومامه فى النهر . 


۸ 
غار اين : عى رقبة ٤‏ بجزی؛ فا 8 الذزى دق اللبآر و إن 
16 3 5 ر متا كين کات وأحل و فا 8 ¢ و دناه ما جز ىد ریه 
اللا ¢ إن شَاء ا رة ا ين » كالإطام ازع في كقارة امار ¢ 


فإن ا ق 3 اد الأذياء الاي در صم ES‏ أ :ام ما بات ٤‏ ؛ فان 
قم الكنارة كل الث لم يجزم . 


( وكفارة المين : عدق رقبة » يحزىء فما ماجزیء فى ) كفارة (الظہار ) 
أى رقبة مطلقة » سواء كانت كافرةأو مسا ةصغيرة أو كبيرة » كار (و إنشاء كسا 
عشرة مسا كين كلو احد وبا ) بصاح للأوساط و ينتفع بدفوق ثلاثة أشهر(فازاد) 
عليه (وأدناه) ) أى : أدلى مايكنى فى السكفارة ( ماتحزىء فيه الصلاة ) قال فى 
المدايةوشرح الزاهدى : المذ كور الكتابمروىءن مد » وعن ألى حنيفةوألى 
بوسف أنأدناه مايسترعامة بدنه » حتى لامجوز السراويل » وهو الصحيح ؛ لأن 
لابسه يسمى عريانا فى العرف » لكن مالا جره عن السكسوة يحزئه عن الإطعام 
باعتبار القيمة » اه . ( وإن شاء أطعم عشرة هسا كين ) كل مسكين نصف صاع 
من ترأو دقيقه أو صاعا من شمير أو عر أو أ كاتين مشبعتين ( كالإطعام ) المار ( فى 

كفارة الظهار ) والأصل فيه قوله تعالى : « فكفارته إطمام عشرة مسا كين » 
الآية» وكلة « أو » لاتخيير ؛ فكان الواجب أحدالأشياء اثلائة » هداية ( فإن لم 
يقدر على أحد الأشياء الثلاثة ) المذكورة ( صام “لاثة أيام متتابعات ) » لقوله 
تعالى : « فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » وقرأ ابن مسعود رغى الله عنه 
« متتابمات » وهى كابر المشهور كا فى الهداية » و يشترط استمرار المحز إلى 
الفراغ من الصوم › فلو صام امسر بومين ثم أيسر لايحوز » ويستأنف بالمال » 
کا فى اللانية . 


(وإن قدم السكفارة على الحنث لم يمزه ) ذلك 0 لعدم وجو سا بعل »لأا 


سے واس” رن 5 03 و 

ومن حلف كلى مَمْصيّة » مثل أن ايض ولا ولا كراب 
7 2 ت ا خ17م سام e‏ 
يقتلن فلار » فِيَدْجَنَى أن يحنت EY‏ م ينه : 


دج م 


إا حلف لكان ثم حك فى حال ي الكثر او 
حنك عليه . 
و ومن = حرم ل نفسه 06 ا ب کا م دصر 2 اينه » وَعَليه 
.إن استیاحه کا ین ¢ 


إما تحب بالحنث » ثم لا يسترد من المسكين » لوقؤعه صدقة . 

( ومن حلف على معصية ) وذلاك (مثل) حلفه على (أن لایصلى » أولا يكام 
أباه » أو ليققلن فلانا ) اليوم » مثلا ( فينبشى ) بل تحب عليه ( أن يمنث ) تفه 
( ويسكفر عن يمينه ) » لقوله صل الله عليه وسل : « من حاف على يمين ورأى 
غيرها خيرا منها فليأت بالذى هو غير ثم ليكفر عن بينه » » ولأن 
فى ذلاك تفويت الير إلى جار » وهو الكفارة » ولا حابر للنعصية فى ضده ء 
و )عا قيد ناباليوم لأن وحوب انث لا يتأ إلا فى المين الؤقئة » أماالطلتة لغيثه: 
فى آخر حياته » فيوصى بالكفارة يموت الحالف » ويكفرعن عينه هلاك الحلوف 
عليه » غاية . ٠‏ 

( وإذا حلف السكافر ثم حنث فى حال السكفر أو بعد إسلامه فلا حنث 
عليه) ؛ لأنه ليس بأهل يمين ؛ لأنها تعقد اتعظم القدتعالى » ومع الكف رلا يكون 
-ممظا » ولاهو أهل للكفارة ؛ لأنها عبادة » هداية . 

( ومن حرم على نفسه شيا مما يملسكه ) وذلاتكأن يةول : هذا الطعام على" 
حرام » أو حرام عل“ أ كله ( لم يصر عرماً لمينه » وعليه إن استباحه كفارة 
بمين) ؛ لأن اللفظ يذبىء عن إثباتالحرمة » وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة اغيره 
بإثباتموجب الِين؟ فيصار إليه » هداية . وكذا لوكان حرام أوملك غير هكقوله 


٠ 


0 عه > 1ه سام کے 2 00 2 سه 7 
| فإن قال کل حَلال ص“ حرام فمو على الطعاام الشاب » إلا أن ينوى 
م 1 -_ 
غير ذلك . 

ع ef‏ ع ®1 ae‏ 0 سے ca‏ 20 2 ت 
ومَنْ نذَرَ نذرا مُظلتا قََائْهِ الوقأه بو » وَإِنْ علق نذرَه يشرط فوجد 

دن 6 2 ل 2 ر 550 as‏ ر دن 0 م 
الشراط فتلليه الوفاه بتفس الغذر . وروى أن أبأحنيفة رَجَعَ عن ذاك وقآل : 


ےم 
. 


2 2 و ص ذاه 5 ف ء. ت -- 0 0 . e‏ 2 
إذاقال «إن فعلت كذا ةلي ححة 2 أواصوام سنه »أو صدقة مأ كه » 
: - 9 
> ااي رمام 


Eo‏ 5 ل م کر ر 
اجزاه من ذلك كقارة عين » وهو قؤل محمد . 


الجر أو مال فلان على حرام » مالم برد الإخمار » خانية (فإن قال كل لال) أو 
حلال الله » أو حلال المدلمين ( على حرام ؛ فهو على الطعام والشراب » إلا أن 
ينوىغير ذلك ) قال فى الحدانة وشرحالزاهدى : وهذا كله جواب ظاهر الرواية» 
ومشاءناقالو |: بقع به الطلاقمن غيرنية ؟ لغلبةالاستعال » وعايهالفتوىءاه . وفى 
الينابيع : ولو له أربع نسوة يقع على كلواحدة منون طلقة » فإن لم يكن له امرأة 
كانت عيناً وعليه كفارة مین » أه . 

(ومن نذرنذراً مطلقاً) أى غيرمعلق بشرط » وهوعبادة مقصودة » وكانمن 
جنسه واب ( فعليه الوفاء به ) أى : عا نذره » لفوله صلى الله عليه وسل : « من 
نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى » » هداية ( وإن علق نذره بشرط ) فوجد 
الشرط المعملق عليه ( فعليه الوفاء بنفس النذر ) الذى سماه لإطلاق الحديث » 
ولأن‌المعلى بالشر طّ كالمتحز عنده (وروى أن أياحنيفة رجمعن ذلا » وقال ) : 
( إذا قال ) لاناذر : (إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة أو صدقة ماأمادكه )4 
أو نحو ذلك ( أجزأء من ذلاث كفارة يمين » وهو قول مد ) ومخرج عن المهدة 
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ا لايدخل يتا فذحل الكنية » أو أُوالْتسْحِد » أو أوالبية» أو 

لک لم يحتك : 

ا کر قرأ فى الصلاة ام ينث . 

ومن ڪلف لا لبس نو بأوهو لا به 2 الخال آم خث » وكذا 
إذا علق لا ر کت هذه الا وعو را كا ورل ف الال 
إلوفاء ها مى يفا قال فى المدابة : وهذا إذاكان شرطاً لابريدكونه ؛ لأنفيه 
معنی المين »وهو بظاهره نذرء فيئخير و بميل إلى أى الجبتين شاء» حلاف 
ماإذا كان شرطا رید كونه > كقوله : إن شی الله مریضی ؛ لانعدام معنى. 
الهين أيه » وهذا التفصيل هو الصحيح »اه . وى شرح الزاهدى : وهذأ 
التفصيل أصح . 

( ومن حلف لايدخل بيتا فدخل السكعبة أو المسجد أو البيعة أو السكنيسة. 
م يحنث ) ؛ لأن البيث ماأعد للبيتوتة ؛ وهذه البقاع مابنيت لاء وكذا الدهايز 
والظلة التى على الباب إذا 8 يصلحا للبتوتة » بحر . 

( ومن حاف لا يتك ام فقرأ فى الصلاة لم يحنث ) اتفاقا» وإن قرأ فى غير 
الصلاة حدث » وعلى هذ اسيج والتهليل والتكبير ؛ لأنه فى الصلاة ليس بكلام 
فا ولا شرعا » وقيل : فى عرفنا لا حنث مطلة) ؛ لأنه لايس متكا » بل 


۶ر 


قار ومسبحا كا فى المداية » ورجح هذا القول فى الفتتح لأعرف » وعليه الدرر 
واللتئق » وقواه فى الشرنبلالية قائلا : ولا عليك من أ كثرية التصحيح له مم 
محالفة المرف . 

( ومن حاف لا يلبس وبا مميت وهو لابسه فنزعه فى اخال ) من غير 
تراخ 9 حنث) ؛ لوجود البر محسب الوسع ؛ لأن مالدس فى وسعه مستثنى عرفا ؟ 
إذ المين تعقد للبر لا لاحنث ( وكذلاك إذ' حاف لا يركب هذه الدابة وهو 
را كبها فنزل فى الال ) لم بحدث » أولايسكن هذه الدار وعو تا كنا اغا ف 
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وال امب ساعة جات ؛) وإن حاف لا يدخل 5 ر وهو وما لم حنث 
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خرخ م يكل + 
0 ل لاخ" دارا فَدَحَلَ دارا انا لم يت 


بِالْقَمُود » < € ی 


س 77- سيره > ممم کے کے کے کے ے ہے ےہ 
وَمَنْ حلف لايدخل هذه الذَار فدخَلها بهد ما دمت وَصَارَتَ 
ر 


يور 317 حذٹ ¢ للف لايد هدا الت وا ل اام ل حتت 0 کنن 


النقلة من ساعته (وإن لبث) على حاله (ساعة حنث ) » لأن هذه الأفمال لحادوام 
حدر ثأمئالها » ولذايضرب طاالمدة » فيقال : ركبت الدابة بوما» ولبست الثوب 
یوما » وسكنت الدار شهرا » ولو نوی الابتداء الخالص يصدق به ؛ لأنه محتمل 
كلامه كا فى المداية » ولو خرج من الدار و بتى متاعه وأهله فبها حنث » لأنه يعد 
سا كنا ببقاء أهله ومتاعه » واعتبر تمد نقل ماتقوم به السكنى 3 وه وأرفق › وعليه 
الفتوى ”ا فى الدر عن العونى . 

( ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود ) بل 
( حتى برج ثم يدخل ) » لأن الدخول لا دوم له » لأنه انفصال من الخارج 
إلى الداخل 

( ومن حاف لا يدخل دارا ) باتتنكير ( فدخل دارا خرابا لم يحنث ) في 
عينه » لأنه لما لم يسيمها كان المستبرفى عينه دارا ممتادا دخوها ؛ لأنالأعان مبنية على 
العادة والعرف » ولذالوحلف لا بلبس قيم) فارتدى بهل حنث » لأن المقصود اللبس 
المعتاد ( ومن حاف لا يدخل هذه الدار ) بااتعريف ( فدخل بعد ما الهدمت 
وصارت سحراء حنث ) لأا لما عينها تماق ذلك بيقاء اسمهاء والاسم فيها باق » 
واا يقال : دار غامرة ( ولو حاف لايدخل هذاالبيت فدخله بعد ماانهدم) وصار 
صحراء (لم يحنث ) » لزوال اسم البیت عنه » فإنه لا بات فيه » قيدنا كد 
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کر 


وهن ê‏ لآير و فلآن اقم لان 9 ا حَث » ول 
2 ل ي 2 د فلن 3 ل دار لآ 5 قبع عبد ودار 


ع ۹ے 


يا 


فپاعه 3 چ حذث 0 قا إن حاف اليكل هذا لا شات E‏ 
د ماعا تين خفن أو لآيا کل لے لديل فمآر كيشا كأ كله 


ٿث وَإِنْ ا لاب صاحب هرا الطيْلَان ۰ 


حنث » أن ل ل عأ كله من هذ 


صحراء ؛ لأنه أو سقط السقف وبق الحيطان محنث لأنه يبت فيه يا 
فى المداية . 

( ومن حلف لا م زوجة فلان ) المعينة ( فطاقها فلان ) اتا( م كلا ) 
الحالف (حذث) » لأن الحر د عدبا مجر ان » فكانت الإضافة للتعريف الحض » 
بخلاف غير المعينةحيث لانحنث » لعقد المينعلى فمل واقمق محل مضاف إلى فلان 
ولميوجد . قيدنا بالبائن لأن الرجعى لا يرف الزوجية ( وإن حلف لا يكلم عبد 
فلان أ ولايدخل دار فلان فباع ) فلدن 1 عيده وداره ثم كل ) الحالف ( المد 
ودخل الدار لم حدث ) لأن المبدوالدار لا يقصّدان بالمحران لذواتهما » بل النسبة 
إلىملا كبما » والمين ينمقدعلى مقصودالحالف إذا احتمله الافظ » فصار كأنه قال : 
مادام لفلان ( وإن حلف لا یکلم صاحب هذا الطيلسان فباءه م كله 
حنث ) ؛ لأن هذه الإضافة لاتحتمل إلا التعريف ؛ لأنالإنسان لادی نی فى 
الطيلسان ؛ فصار كا إذا أشار إليه ( وكذلك إن حلف لا يكل, هذا الشاب 
فسكلمه بعد ما صار شیا » أو حاف لا يأ كل لم هذا امل ) .لات - ولد 
الضأنفالسنة الأولى ( فصار ) الجل( كيشا فأ كله حذث) » لأنالمنع كان لمومهما 
لا لاتصافهما بهذا الوصف » لأنه ليس بداع لايمين ( و إنحلف لايا كلمن هذه 
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ا دل ع ر مدي لا و ا ما و ا اوت 
الشخلة فهو على مر هآء ون حاف لا يا كل ين هدا البشر فصا رُطباً 
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وان علق لاما كل راا كل رطا ع‎ ٤ فا كله لم كنك‎ 
عم‎ a ay واه اف‎ RE SR لين ايل الس‎ 
8 و سرا مذ نبا حنث عند ای ية‎ lk, ومن حاف لايا کل‎ 


و ا كز لما فا کر ات له ت 


النخلة فموعلى مرها) » لأنهأضاف المين إلى مالاب ؤكل فيةصرف إلى مامخرج منه 
لأنه بب لهفيصلح مجازأعنه » كن الشرط أن لايتغير بصنعةجديدة » حتى لا حنث 
بالنبيذ والخل والدس المطبوخ » هدابة ( وإن حاف لا بأ كل من هذا البسر) 
بض الموحدة وسكون الهملة - مراانخل قبل أنيصير رطب( فصاررطبا) أومن هذا 
الرطب فصارعر؟ (فأ كله ل حنث) » لأن هذه الأوصاف داعية إلى المين فيتقيد الهين 
بها (و)كذا ( إنحلف لابأ کل بسر ) بالتنسكير ( فأ كل رطا لم محنث ) » 
لأنهايس بسر (ومن حاف لايأ كل رطباً)أو شرا » أو لا یا کل رطبا ولاسر 
) 0 کل سراً 57 ( أو ر مذنبا (حنث عند أ بىحنيفة ( » لأن ايسر الذنب 
اما e‏ ف‌ذنبه قلیل رطب » والرطب المذنب على عكسه » فيكون ١‏ كله 1 كل 
البسر والرطب » وكل واحد مقصود فى الأ كل . قال جمال الإسلام : وهو 
قول مد » وقال أبو بوسف : لايحنث » والصحيح قولما » واعتمده الأمة 
الحبوبى والنسى وغيرها » تصحيح . 

(ومن حلف لا يأ كل لجا فأ كل الدمك لم يحنث ) لأن إطلاق اسم اللحم 
الايتناوله فى احرف والعادة » ولابردنسميته لجا فى القرآن» لأنالأعانمبنية على العرف 
والعادة » لاعلى ألفاظ القرآن » ولذا لوحاف لاخرب بيتا فخرب بيت العنكبوت 
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ومن حاف لا شرب دن دحل مر با مها ب 0 ام عضخت حی يكرع 
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دنا داعا فى قول أنى حنيفق ومن حاف لا شرب من مأء دل فشر ب 
متا تاه حف ۰ 

ومن حف لا با کل من هذه المنطق فا کل من خبز ها لم يجت » 
و حاف لاأ كل من هذا الدرقيق 0 کل من بز 
لا حنث » وإن می فى القرآن بيتا » کا فى الجوهرة » قال الاسبيجابى : والقياس 
أن يحنث وهو رواية عن ألى يوسف » والصحيح ظاهر الرواية » وهو المعتمد 
عند الأئمة البو بى والنسئى وغيرها » تصحيح . 

( وءن حاف لا يشرب هن ) شىء يمسكن فيه الكرع حو ( دجلة فشرب 
منها .إناء لم يحنث ) » لعدم وجود حقيقة الحلوف عليه » فلا يحنث ( حتى ‏ كرع 
مها كرعا ) وذلك ( فى قول أبى حنيفة ) » لأن الحقيقة مستعملة » هذا محنث 
بالسكرع إجماعا > فنءتالمصير إلىالحاز » و إن كان م#مارف » قال العلامة مهاء الدبن 
فى شرحه : وقال أبو يوسف وحمد : يحنث » والصحيج قول ألى حنيفة » ومشى 
عليه الأنمة » تصحيح . قيدنا بما »كن فيه السكرع لأن مالا يمسكن فيه ذلك 
كاليثر يحنث مطلقاء بل لو تسكلف السكرع لايحنث ف الأصح مجر المقيقة 
وتعين الجاز (ومن حلف لابشرب من ماء دجلة فشرب منهابإناء حنث) لأنيمينه 
انعقد على الماء المنسوب إليه » وبعد الاغتراف بى منسوبا إأيه . 

( ومن حلف لا يأ كل من هذه المنطة فأ كل من خبزها لم حنث ) عند 
أبى حنيفة » لأنلهحقيقةمستع.لة فإنهانغلى وتقلى وتو كل قضما » والقيقةراجحة على 
ا لجاز المتمارف على ما هو الأصل عنده » قال العلامة بهاء الدين فى شرحه : وقال 
أبو يوس ف ومد : محنث » والصحيح قو لأبىحنيفة » ومشى عليه الا ةا لبوی وا النسى 
وغيرهماء ولو قضمماحاث عند ها ف‌الصحيح » قالهقاضيخان » تصحيح . (ولوحاف 


لايأ كل من هذا الاقيق فأ كل من خيزه ) ونحوه ما يتخذ »نه كمصيدة و-لوى 
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حت ولو اتفه کا هو لم يخن » و[ حاف لا يكلم کله 
ومو میت يتمع إلأ أنه م حَنث » إن حف لا كه إلا بإذ 
10 َم ب بالإذن حت یکلم حَنْثَ 
وإذا اسْتَحْاف الْوَالى رجلا ريمه بك داعر َل ابد » فهذا على 
کال واه عا 1 

وتن عق لار کے داب فان و کے داب عبد 
مايتخذمنه ( ولو استفه ماهو لم حنث ) قالقاضيخان وصاحب المداية والزاهدى : 
هو الصحيح ؛ لتمين الجاز مراداً » تصحيح . 

( و إن حلف لايكلم فلات فسكامه وهو بحيث يسمع ) كلامه ( إلا أنه نانم 
حنث ) ؛ لأنه قد كله ووصل إلى “ممه ء اکفه لم يقهم لنومه » قصاركا إذا ناداه 
من بعيد وهو بحيث يمع لسكنهم يفهم لتغافله » وفى بعض رواياتالمبسوط شرط أن 
يوقظه » وعليه مشايخنا » لأنه إذا لم ينتبه كان کا إذا ناداه من بعيد وهو حيث 
لابسمع صوته » هداية » ومثله فى التى ( وإن حلف لايكلمه إلا بإذنهفأذن 4 ). 
OE‏ ب لوي O‏ 
لأن الإذن مشقق من الأذان الذى هوالإعلام أومن الوقوع فى الأذن » وكل ذلك 
لا يتحقق إلا بالسماع »وقال أبو يوسف : لامحنث» لأن الإذن هوالإطلاق »و إنه 
2 م بالإذن كالرضا » قانا : الرضامن أعمالالقلب» ولا كذلك الإذن على مامرء هداية. 

( وإذا استحلف الوالى رجلا ليمامه بكل داعر ) أى مفسد ( دخل البلد 
فهذا ) الحلف مقصور ( على حال ولايته خاصة ) » لأن مقصود الوالى دفم شر 
الداعر بزجره » وهذا إنما يكون حال ولايته » فإذا مات أوعزل زالت الهين» ول 
تعد بعوده کا فى الجوهرة . 

( وم ن حلف لا يركب دابة فلان ف ركب دابة عبده ) الأذون له سواه. 
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جم وم 


لا 
ور حلف لا يحل هذه الدَارَ قوف على سَطْحِها » أو وَخَلَ 
دهُليرهاً حَنَثَ » وَإِنْ وَقف فى طاق الاب ميث إا أغاق الاب 
كان شارا لم ا 

وت ع لا ال ارا فر عل العم دون الباذ يجان وَاجرَر 

من حَلَفَ لآ أ كل الطبيخ فو عل ما طبخ من الم . 
گان مديونا أولا ( لم حنث ) عند أبى حنيفة » إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق 
لاع:ث وإن نوى ؛ لأنه لاملك للمولى فيه عنده » وإن كان الدين غير مستغرف 
أوم يكن عليه دين لايحنث مالم ينوه ؛ لأن اللاك فيه للمولى » لكنه يضاف إلى 
العبد عرفا وشرعا » وقال أبو يوسف ف الوجوه كلها : حنث إذا نواه » لاختلال 
الإضافة » وقال تمد : حنث و إن لم ينو» لا عتبار حقيقة اللاك» إذ الدبن لا ينم 
وقوعه السيد عندهماكا فى المداية » قال ف التصحيح : وءلى قول ألى حنيفة مثى 
الأمة المصححون . اه 

( ومن حلف لايدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها 
حنث ) » لأن السطح من الدارءألا ترى أن الممتيكف لايفسد اعتكافهباالحروج إلى 
سطحالمسجد » وقيل : فى عرفنا لاحنث » هداية » ووفق الكال حمل الحنث على 
سطح له سائر وعذمه على مقابله » وقى البحر : والظاهر عدم الحنث فى الكل » لانه 
لابسمىداخلا عرفا » (وإن وقفف طاق‌الباب) وكان (بحيث إذاأغلق لباب كان 
خارجا) عنه (ليحنث) » لأ نالباب لإحرازالدار ومافيها » فل يكن امارج من الدار. 

( ومن حلف لا يأ كل الشواء فهو ) أى حلفه ( على اللحم ) الشوى ( دون) 
غيره ما يشوى» مثل (الباذحان والجزر) ونحوه » لأنه الراد عند الإظلاف» إلا أن 
ينوى مطلق مايشوى » لمكان الحقيقة ( ومن حلف لا يأ كل الطبيخ فمو على 


مايطبخ من اللحم) استحسانا اعتبارا للعرف» وهذا لأن التعسم متعذر فيصرف إلى 
(؟ ‏ اباب ») 
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ر ھا ر ا ات م 3 - 

وَمَن حَلف لايا کل الوس » ميته ص اکن فى ل بير » 
رلك هه ٠.‏ 0 
ويباع فى المضر 


“o ل‎ 


ع 200 لای . لا ری اک يواجر رکو عن ياب تحعث 


خاص هومتءارف رهواللحم الطبوخ بالماء » إلا إذا نوىغيرذلك ؛ لأن فيه تشديداً 
على نفسه كا فى المداية ( ومن حاف لايأ كل الرءوس فيمينه ) «قصورة ( على 
كني ) أى يدخل ( فی التنانير ويباع فى ) ذلك ( الصر) أى مصر المالف ؟ 
لأنه لاعكن حمله علىالعموم ؟ إذ الإنسان لايقصد بيمينه رءوس الجر ادوالعصافير 
وتحوذلك ؛ فكانالمرادمنهائتعارف » قال فى المداية : وف الجاممالصخير : لوحلف 
لايأ كل راسا فبوعلىرأس البقروااغم عندآنی حنيفة وقالأ بو يوسف ود :عل الثم 
خاصة » وهذا اختلاف عصر وزمان » كأنالعرف فوزمنه فما » ویز ههه ىال 
خاصة » وفىزماننا بق على حسب العادة كا هو المذ كورف الختمر » اه(ومن حاف 
لايا كل الخيز فيمينه ) مقصورة ( على مايءتاد أهل ) ذلك ( البلد ) أى بلد 
الحالف (أ كله خبا) » لما مرمن أن العرف هو المعقبر ( فإن أ كل خبز القطائف 
أوخبز الأرز بالعراق'لم حنث ) » لأن القطائف لا يسمى خبزا مطلقا ؛ إلا إذا 
نواه ؛ لأنه محتمله » وخبز الأرز غير معتاد عند أهل العراق » حى لو كان فى بادة 
طعامهم ذلك بحنث . 
( ومن حلف لايبيم ولا يشترى أو لا يؤاجر فوكل ) الحالف غيره 
ل( بذاك ) الفمل (إيحنث) ؛ لأن حقوق هذه اامقود تر جع إلى اعافد » فلم :و جد 


۱۹ 
:5 0-7 چ ر J ru‏ 3 ۴ ره .م 2 55 3 و“ 
وتن لف لابو » لاء الاين قو كل بدلشحيث. 


ون ا لن عل الأرْض فاس كى باط أو حصير » 


O حا‎ 


۰ دحت‎ 6 
E 


»ڪا لع لم 


سن 5 سسمرس Peo‏ 2 ات كم ا ال-8 


ماه والشرط » وهوالعقد من الآمر الثابت له 9 المد » إلاأنبنوى ذلك ؛لأنفيه 
تشديدا . لىنفسه » أو يكون الحالف ذا ساطانلايتوثىالمقد بنفسه ؟ لأنه>ع نفسه 
عا يعتاده » حتى لوكان الوكيل هو الحالف ينث کا فىاهدابة (ومن حاف لا يزوج 
أو لا يطلق أو لا يعقق فوكل ) غيره ( بذك ) الفءل ( حنث ) ؛ لأن الوكيل 
فى هذه الءقود سفير ومعبر» ولهذا لايضيفه إلى نفسه » بل إلى الآمر »> وحقوق 
المقد ترجع إلى الأمر لا إليه » هداية . 


( ومن حلف لا جاس على الأرض خاس على بساط أو حصيرلم يحنث ) 
لأنه لايسمى جال عل الأرض » لاف ماإذا حال بينهو ينمه لباسهلأأنه تبع هفل 
يحتير حائلا ( وم حاف لايجلس على سر بر ) معين ( خلس على سر ير ) أى على 
السمر بر لوف عليهوكان ( فوقهبساط ) أوحصير ( حنث ) لأنهيمدٌ عرفا جال 

._عليه ( وإن جمل فوقه سريرا آخر فجاس عليه لم يحنث ) ؛ لأنهلم جاس على 
. السر بر الحلوف عليه » و إنما جاس علىغيره > إذالجاوس حيئذينسب إلى الثالى » 


ولذا قيدنابالممين » إذ لو كان عينه على غير معين حنث » لوجود ال جلوس على مبرير 


قن a‏ بین » وقالَ « إن شاء اش © ممصلا يدينه ينه » فلا حنث” 
عله ER‏ نه إن اسخطع فيد اى امعطاءة الصّحّة دون الْقُذْرة. 
E‏ ل ول6 جينا أو رمات »أو أو اين أو اازمان م فو عل 


أى ستر( حنث ) لأنه تبع لافراش ؛ فيعد نائماً عليه ( وإن جمل فوقه فراش آخر 
لم حنث ) » لأن مثل الشىء لا يسكون تبعاً له فتطعث النسبة عن الأول . 

( ومن حلف هین وقال: إن شاء الله ( أو إلا أن يشاء اله (متصلا بيمينه ) 
-واء كان مقدماً أو مؤخرا (فلا حنث عليه) ولاب من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ 
جع 5 رلارجيع ف 0 0 0 
المتعارف» والأعمان ميلية ة على 2 ) دون القدرة ( ا 00 ¢ أنه 
غيرهتعارف » قال ف‌المداية : وهذالأن حقيقة الاستطاعةفما يقارن الفمل »و يطلق 
الاسم على سلامة الألات وعحة الأسبابفالمتعارف » فمند الإطلاق ينصر فإليه » 
ويصح نية الأولديانة : لأنه حقيقة مه تمل : به حقضاء ¢ ا بينا» وقيل : 
لا يصح » لأنه خلاف الظاهر » اهء قال فى الفتح : وهو الأوجه . 

( وإن حلف لا يكلم فلات حينا أو زمانا ) منسكرا ( أو المين أو الزمان) 
معرفاً ( فمو على ستة أشهر ) من حين حلفه ؛ لأنه الوسط فينصرف عند الإطلاق. 


س الم کور رس سس لصم 2 ت 
00 ما فب ل ثلاثة 200 حك لاسكا 


1 ام عل عرو يا مغد أ مء رل بو يوسف و22 د :عل 
e‏ 0 3 
م SS‏ “ الور فو على عَشرء أشهر عند 
e“ 10 ٤‏ ا 2 كيد 
ای » وال او ف وعد :عل ا عسر شهرا» 


إليه » و إن نوىغيره من أحدممانيه فهو على مانواه ؛ لأنهحقيقة كلامه ( وكذلاك 
الدهر عندأي بوسف وحمد) قال الإسبيجابى فشر حه : وقال أبو حنيفة : لاأدرى 
ما الدهر » فإن كانت له نية فمو ا ومن أحابنا من قال : الدهر بالألف 
واللام هو الأبدعندم “و إمااتللاف فالمنكر “ومثلهف الحداية وشرالزاهدى بزيادة: 
وهوالصحيح » ثم قالالإسبيجابى : الصحيجقول أبى حديفة ؛ لأنه إينقل عن أهل 
اللغةفيه تقد ررمعاوم » فل يجزإثياته » بل برجم إلى نية الحالف » اه . واختاره الأمة 
البو بى والنسنى وصدر الشر يعة » تصحيح (ولوحاف لا يكامه أيامافبو على ثلاثة 
أيام ) ؛ عر متكرا فتناول قل المع » وهوالثلاث ( واوحاف لايتكلمه 
الأيام فهو عل عشرة أيام عند ای حنيفة)لأنه جع ذ كرمعرفاً فينصرف إلى أقصى 
ما يذ كر بلفظ المع » » وذلك عشرة . هداية ( وقال أبو بوسف ومد : على أيام 
الأسبوع )؛ اير » وهو الأسبوعلأنه يدور عليها( ولوحلف لا يكلمه 
الشهور فيو على عشرة أشهر عفد أبى حنيفة » وقالا : على انى عشر شهرا ) ؛ 

لاذ كرنا أن اج المعرف عنده. يتصرف إلى أفمى ماذ كر بلفظ لجع وهوالءشرة » 
وعندهما ينص رف إلى امعبودوهو أشهرالعام الاثنا عشر» لأنهيدور عليهاء قالجمال 
الإسلام : الصحيح قول أبى حنيفة » واعتمده الأمة المذ كورون قبله » تصحيح 


ف 
1 2 00 ا ع کے - م 9 ا ا م 
وَإِذَا حاف لا يَفمل كذَاترَكَه أبدا » وَإِنْ حلف لمان كذا كلد 
مره وَاحَدة بر فى مين . 
> ااه ولا ل 


م حرجت مرة دي 3 إذنه حنٹ 34 E‏ ذن فى كل روج 


- 
ەه 


وَإِنْ قل 2 إلا أن دن لك 04 اون E‏ حت 1 بشدها بير إذنو 


ص 5 
a 9‏ 
الا 


2 مضت و ع م ره 
وَإِذا حلف لا دى فَالْتَدَاه الا كل 


5 
( وإذا حلف لا يفمل كذا تركه أبدا ) ؛ لأنيينه وقمت على الننى » والنفى 
لا مختص بزمان دون زمان » خمل علىالتأبيد ( وإن حلف ليفعان كذاففءله مرة 
واحدة برف بمينه) ؛ لأن المقصود إبجادالفمل » وقد أوجده » ولا حنث إلا بوقوع 

اليأس منه » وذلك بموته أو بفوت محل الفعل . 
( ومن حلف لا رج امرأته إلا بإذنه ) أو بأمره أوبعامه (فأذن ها)أوأمرها 
( مرة فخرجت ) ورجعت ( ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه ) أو أمره أو عله 

( حنث ) فى حلفه ( ولا بد )لمدم الحنث (من إذن) أوأمرأوعر (فى كل خروج ). 
لأنالمتثنى خر وج مخصوص بالإذن» وماوراءه داخ لف اتلظر العام » ولونوى الإذن 
مرةيصدقديانةلاقضاء ؛لأندحت. ل كلامه » لكنه خلا ف الظاهر » هداية ولوقال. 
« كلا خرجت فقد أذنت لك » سقط إذنه ا فى الجوهر:( و إن قال إلاأن) أوحتى 

(آذناك) أوآمر كر( فأذن لا ) أو أمر ها( مرة واحدة نم خر حت بعدها بغير إذنه): 
أوأمره(ليحنث )ف حلفه ؛ لأنذاك للتوقيت » فإذاأذن مرةفقدا نتعى الوقت وانتهى 
الحلف باننهائه (وإذا حلف لايتندى فالنداء ) هو (الأ كل) الذى يقصدبه الشبع 


8 عادة»و يعتبرعادة كل لر فی حق ي٠‏ حتی لوشبع بشرب الابن حنث البدوى لا ا مضرى» 37 


وف 


5 0 5 58 شا و ف KI‏ 7 8 ۳ 
من طلورع الفجر إلى اللور 3 وَالْعَشاه دن صلاة افر إلى لصف اليل 4 
ل 7 ور 5 
ولسحور من رصی اليل إلى طلورع الفحر 
ا ب 1 ع 3 2 رم مع - يج" شر e‏ 
وإں ”لف لوقضين د رنه إلى ورو دهجو مادون اأ ر ؛ وإن قال 
yS 2‏ 2 72 2 
« إلى بعيد » فو أ كثر من الشهر . 
es . ~~‏ 5200 م ٤ ۰ 9 - gS e‏ 
ۋەن حاف لاک هذه الدَارَ ترج 59 يتسه وتر 9 1 
اه عر ص 2 
ومتاءە حەت . 


زيلعى ( من طلوع الجر إلى الظهر ) وفى البحر عن الخلاصة « طلوع الشمس » 
قال : وينبغى اعماده لاعرف » زاد فى المهر : وأهلمصر يسمونه فطوراً إلى ارتفاع 
الضحى الا كبره «يدخل وقت الغداء » فيعمل بعرفهم » قلت : وكذا أهل دمشق 
الشام . در (والمشاءمن صلاةالظهر إلى نصف الآيل ) وفى البحر عن الإسبيجالى : 
وفى عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر » قلت : وهو عرف مصر والشام » در 
( والسحور من نصف الليل إلى طلوع الجر ) لأنه مأخوذ من السّحَر » ويطلق 
على ما يقرب منه » وهو نصف ألليل . 

( وإن حاف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر ) ؛ لأن ما دوه 
يعد قريهاً عرفا ( وإن قال إلى بعيد فمو أ كر من الشهر ) وكذا الشهر ؛ لأن 
الشهر وما زأد عليه يد بعيدا » وهذا يقال عند بعد العبد : ما لقيتك منذ شبر » 
كا فى المداية . 

( ومن حنف لا سکن هذه الدار ) أوالببت » أو اغلة ( فخرج مها 


مله ورك فمها أهله رمتاعه حنث ) + لأنه بعد سا كنا اء هله ومتاعه ة 
2 4 ص 2 8 


٤ 


a RS‏ ا 2 26 م لي ال 0 و 
وَمَنْ حلف ليَطْمَدَن الكماء أو ليقليخ هذا الجر ذهبا ١‏ تمقدت ميه 


ت 1 
4 2 


وَحنث عقيبهاً. 
ع ا 2 sl.‏ 2 ع ٌه م 6 ا جم 
وهن حاف ليَقَضين نا دوه الوم فَنَضاهٌ ثم ول فلان بعغصضة 
2 ت” ده الى 


عرفا » فإن السوق عامة نهاره فى السوق » ويقول : أسكن سكة كذاء ثم قال 
أبوحنيفة : لابد من نقل كل التاع » حتى لو بت وتد حدث » لأن السكنى ثبت 
بالكل فتبق ما بقى شىء منه » وقال أبو يوسف : يمقبر نقل الأ كثرء لأننقل 
الكل قد يتعذر ء وقال مد : يمقبر نقل ما تقوم به السكنى ؛ لأن ما وراء ذف 
ليس من السكنى » قالوا : هذا أحسن وأرفق بالناس » كذا فى الحداية . وفى الدر 
عن العينى : وعليه الفتوى . 

( ومن حلف ليصمدن السماء » أو ليقلين هذا المحر ذهب » انمقد 
عينه ) ؟ لإمكان البر حقيقة بإقدار اللهتعالى » فينمقد عينه ( وحنث عقيبها ) لأمجز 
عادة » بخلاف ما إذا حلف : ليشر بن ماء هذا السكوز ولاماء فيه حيث لاحنث 
لأن شرب مائه ولاماء فيه لا يتصور » والأصل فى ذلك : أن إمكان البر فى 
لمستقبل شرط انعقاد المين ؛ إذ لابد من تصور الأصل لتنءقد ى حت الحاف » 
وهو ال_كفارة . 

( ومن حلف ليقضين فلا دينه اليوم ) مثلا ( فقضاء) إياء ( ثم 
رجد فلان بعضه ) أو كله ( زيو ) وهى ما يقبله التجار وبرده بيت الال 
( أو ابهرجة ) وهى ما ررد هکل منهما ( أو م:حتا ) افير( لم يحنث ) الالف » 


Ye 
ر ر ۶ 2 م‎ 
. و إن وَحده فاا ستوقة حنث‎ 
م يحتف‎ 0s درم قيض‎ E ومن <> ف لایقیض‎ 


2 ا مه ودام 
تی قيض ججيمه متفر قا » وَإنْ قيض د ينه فى وز تين 1 یتشاغل بیت 


مت ع 31 30 ِ - 0 2 2 2 


الوجود الشبرط » لأن الزبوف والفبهرجة من الدراهم > غير أنها معيبة » والميب 
لا يعدم الجنس » ولذا لو تجوز مها صار مستوفيا » وقبض المستحقة حيح فلا يرتفع 
برده البر التحةق كا فى الهداية . 

( وإن وجدها رصاصا أو ستوقة ) بالنتح ‏ أراداً من النبهرجة . 
وعن السكرخى : الستوقة عندم ما كان المتر أو النحاس هو اغالب الأكثر 
يه » مغرب . وقيل : ما كان داخله نحاس وخارجه فضة ( حنث ) فى عينه ؛ 
لأنبما ليسا من جنس الدراهم » حتى لا يجوز التجوز بهما فى الصرف والسلم »> 
هداية . 

( ومن حلف لايقيض دينه درها دون درم ) أى »ترقا ( فقبض 
بضه لم يحنث ) بمجرد قبض البعض » بل( حت يقبض ججيمه متفرقا) » 
لأن الشرط قبض الكل » لكنه بوصف التفرق » لأنه أضاف الآبض إلى دين 
معروف مضاف إليه فينصرف إل ىكله » فلا حنث إلابه » هداية . 

( وإن قبض دينه فى وزنتين ) أوأ كثر » و( لم يتشاغل بينهما إلا بممل 
الوزن لم يحنث » وليس ذلك بتفريق ) ؛ لأنه قد يتعذر فبض الكل دفعة 


.واحدة عادة » فيصير هذا القدر مستثنى عنه » هداية . 


۲٦ 


gg‏ ت 


و EE‏ ا اة 0 ع نبا حت مات "+ حنك فى خر جاه 


2 ٣ء‏ <مّاتو . 


كتاب الدعوى 


وو له 


الْمْدَعى : > ل جير ی اللموية إا 0 يك 


م ع 


وَالْمْدَعى ت ب : من ۶ حبر على امْلْصُومَة . 


( ومن حلف ليأتين البصرة ) مثلا ( فم يأنها حتى مات حنث فى آخر 
جزء من أجزاء حياته ) ؛ لأن ينه انمقدت مطلقة غير مؤقتة » فتبق ما دام البر 
موجوداء فإذا مات وقع اليأس » فيضاف الحنث إلى آخر جزء من أجزاء حياته» 
قال فى الينابيم : : ختّى إذا حلف بطلاق امرأته فلاميراث هما إذا ١س‏ يكن دخزبها» 
ولاعدة عليها » و إن كان دخل بها فلها الميراث وعليها المدة أبعد الأجلين عنزلة 
الفار » ولو مانت هى لم تطلق ؛ لأن شرط البر يتعذر بموتها » جوهرة . 
كتاب الدعوى 


كنتوى « وألفهاللتاً يث فلا تون › وجممادعاری كنفتاوى » کا فى الدرر». 
وجزم فى الصباح بكسرها على الأصل » و بفتحها فمهماحاقظة على ألف الَأ نيث. 

وهى لغة : قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره . وشرعا : .إخبار 
يحق له على غيره عند الحا كم . 

ولا كانت مسائل i‏ الدعى والمدعى عليه » ومعرقة 
الفرق بينهما من أم ما تبتنى عليه بدأ الصنف بتعريفمها » فقال : ( المدمى : 
من لا يحبر على الخصوءة إذا تركما ) ؛ لأنه طالب ( والدعى عليه : من بر 
على الخصومة ) ؛ لأنه مطلوب . 


يمف 


ولا بر الدموى یی ید کر افوا فجنسه ودره » فإِنْ كن 

عبتا فى يد الددَعَى عَلَئْه كف إحْضَارَها لشیم الدوى » و إن نكن 
حأضرة دگ يمم . 
ل لس ص ص يي ميحس 

٠‏ قالفالحداية : وقداختافت عباراتالشاي ف الفرق بين اللدعى وا دعى علبه 
شباماقال ففالكتاب 4 وهوحد تام ديح € وقيل : المدعىمن لاستحق إلامحة 
كافارج » واللدعى عليه من يكونس:حقا بقوهمن غيرحجة كذى اليد » وقيل: 
الدعى من يلتمس غير الظاهر » والمدعى عليه من شك بالظاهر » وقال حمد. 
فى الأصل:المدعى عليه هوا منكر » وهذا يح » سكن الشأنفممر فته » والترجيح 
بالفقه عند الحذاق من أسعابنا ؛ لأن الاعتبار للمعانى دون الصور ؟ فإن المودء إذا” 
قال « رددت الوديمة» فالقولله مع المينو إن كأ نمدعيا رد صورة » لأنه يفكر 
الغمان » أه . 

(ولا تقبل الدعوى ) من المدعى ويلزم بها حضور اللدعى عليه وللدعى ي4 

والجواب ( حتى ب ذکر ) الدعی ( شين معاون فى جنسه )كير أو شمير أ وذهب. 

أو فضة KE‏ وقدره ) ككذا قفيزا أو مثقالا أو درها ۰ ؛ لأن فاد ê‏ الدعوى الإلزام. 
و اسطة إقامة الحجة » والإلزام فى اللجبول لا يتحقق 

(فإنكان) الدمى به ( عينا فى يد الدعى عليه كلف ) الماعى عليه 
) إحضارها ليشير إلبها ) المدعى ( بالدعوى ) والشهود بالشهادة » والمدعى عليه 
بالاستحلاف؟ لأن الإعلام بأقمىما-كن شرط ء وذلاكبالإشارة فى المنقولات » 
لأن النقل سكن ¢ E‏ (و إن ل تكن ) المين (حاضرة)» 
3 ت هال كه » أوفى نقلها مؤنة (ذكر قيمتها) ليصير اأدعى به معلوما ؛لأن. 


- القيمة تعرفما معني » هداية . 


م 


رع ع دص ميس 2 ر 7 e e‏ ت A:‏ 0 
وان ادعى عقارا حدادم » وَدْ 33 انه ق ب دالمدعى عليه » وأ نه 00 بر 
٤ ۹‏ 75 .2 ست ٤ےد‏ جاع 
وَإن کان قاف الذمة د کر انه طا اه" بوء 
اذا ةع و علد ا و ی ی وى لاما 
فإدا دحت الاعوى َال القأضى المدعى عليه عنبا » فإن اعرف 


8 06 - 
ھی cS‏ بها 5 
لس سس سي و ا 


( وإنادعى عقارا دده ) ؛ لأنهتمذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل » فصار 
إلى اليد ؛فإن المقار يعرف به » وبذكر الحدودالار بعة» وأسماءأحايها وأنسابهم» 
ولابدمن ذ كر الجدفى الصحيح» إلا أن يكون صاحب المدمشهوراء فیکتنی بذ كره » 
لأصول ا قصود . وإن ذكرثلاثة منالحدوه يكانى بها عندنا » خلاةالزفر» مخلاف 
ماإذاغاط فى الراهع ؛ لأأنه تاف بەللدعی » ولا كذلات بتركها » وکا بشترط التحديد 
فى الدءوى يشترط فى الشهادة » هداية . ( وذكر أنه فى يد الامى عليه ) » 
لأنه إعا ينتصب خهماإذا كان فده » و لايكنى تصديق الدعى عليه آنەفی يده » 
بل لا تبت اليد فيه إلا بالبينةأو عل القاضى » هو الصحيح نف لنهمة الواضعة » 
إذ العقار عسّاه فى يد غيرها » بخلاف النقول » لأن اليد فيه مشاهدة » هداية (وأنه 
يطالبه به ) لأن الطالبة حقه » فلا بد من طلبه » ولأنهمحتمل أن يكون مرهوناق 
يده أو عو بان فى يده » هداية . وبالمطالبة ,زول هذا الاحمال » وعن هذا 
قالوا فى المتقول : يحب أن يقول « فى يده بغيرحق » » هداية . 

( وإن كان ) للدعى به ( حقا ) أى ديناً ر فى الذمة ذكر أنه يطالبه به ) 
لأن صاحب الذمة قد حضر » فل يبق إلا المطالبة . 

( فإذا حت الأعوى ) من المدعى ( سأل القاضى الدعى علوه عنها ) 
الينكشف له وجه ال (فإن اعترف ) بدعواه (قضى عليه بها) ؛ لأنه غير مهم 


۹ 


سے سے ص ا 


٠ 0 °‏ 
وَإِن كر ال المدء ى ليده إن أَحْصرَهَا فَفَى بهأ» إن عور عن 
وله وطن ن ا 
ل A‏ ع 3 2 5-6 : ہے کے برسم ٠‏ 2 
فإن قال « لي ّنة حاضرة » وَطلبّ اليمين لم يستخلف عند 


ين عل | المُدعى ¢ ل ل 54 صاحب الد ف الملك 


فى حق نفسه ( وإن أنكر سأل المدعى البينة ) ؛ لإثبات ماادعاه( فإن أحضرها 
قضى بها ) لامور صدقها ( وإن عجز عن ذلك وطلب مين خصمه استحلف ) 
القاضى ( علمها ) ولايد ەن طلبه ؛ لأن المين حقه » وأجمموا على التحليف 
بلا طلب فى دعوى الاين على ایت » کا فى الدر وغيره . 

( فإن قال المدعى : لى بيئة حاضرة ) يمنىفى الصر( وطلب اأيين لم إستحلف 
عندأ بى حنيقة)وقال أبويوسف : يستحلف » لأن العينحقه » فإذا طالهه به ميبه. 
ولأ حني ةن ثبوت المق فى اليين مرب على المجزعن إقامة البيدة » فلايكون حقه 
دونه» كا إذا كانت البينةحاضرة فیا جاس» ومدممأبىيوسف فباذ كر الخصاف » 
ومع بی حنيفة فماذ كر الطحاوى كا ف الحداية » وف القصحيح : قال جمال الإسلام : 
الصحيح قو ل أبىحنيفة » وعليه مشىالغبو بی والنسنى وغيرها , اه . قيد حضورها 
لأنها لوكانت غائبة حف اتفاقا » وقدر الغيبة فى الجتبى بمسيرة السفر . 

( ولا ” نرد العين على المدعى ) لحديث : « البينة على المدعى + والمين على 
من أنكر » » وحديث الشاهد والعين ضميف » بل رده ابنمعين » بل أنكره 
الراوى كا فى الدر عن العينى . 

( ولا تقل بينة صاحب اليد فى املك الطلق ) ؛ لأنها لا تفيد أ ك 


۳ 
2 اا 3 سير 7 ت 7 م 
وإدا نکر المدعى عليه عن اليُمين حى عليه بال گول > وَرْمة 
50008 ٍِ 
ما ادعی عليه . 
ا و i Ae ST RA‏ 
وَيِنْبَنَى لأقاضى أن قول له : « إلى أعرض اليّمين عليك لاا » فإن 


هآ مه 0 > م عاج عا قاع TT‏ امو عرفا كت 
حلفت إلا 0 دتعايك عا أدعاه 8 » فإذا كر الْمَرض ثلاث مَرْاتَقفى 


ماتفبده اليد » فلو أقام الذارج البيفة كانت بينته أولى ؛ للہا أ كثر إثباتا ؟ لأمها 
تير للك له » مخلاف ذى اليد فإن ظاهر اللات ثابت له باليد ؛ فلم تثبت له شيئا 
زائداً . قيد باللا المطلق احترازا عن القيد بدعوى الاج » وعن القيد با إذا 
ادعيا تلق الماك من واحد وأحدها قابض » أو ادعيا الشتراء من انين > وأرغا 
وتأريخ ذى اليد أسبق ؛ فإنه ‏ فى هذه الصور - تفل بينة ذى اليد بالإجماع » 
و مامه فى العناية . 

( وإذا نكل المدعى عليه عن المين قضى عليه بالنكول ولزمه ماادعى 
عليه ) ؛ لأن التكول دل على كونه باذلاءنده أومقرا عندها ؛ إذ ولا ذلك لأفدم 
على المين إقامة للواجب ودفماً للضرر عن نفسه » فيرجح هذا ال انب ( و)ل-كن 
( ينبنى لاقاضى أن) ينذر المدعى عليه ؛ بأن ( قول له : إلى أعرض عليك المين 
ثلاث , فإن حلفت ) فبها ( وإلا قضيت عليك عا ادعاه ) خصممك » وهذاالإنذار 
لإعلامه بالحكم » إذ هو موضع انلفاء (فإذا كزر) القاضى (العرض) عليه ( ثلاث 
هرات) وهو على نكوله (قضى عايه بالدكول) قال ف المداية: وهذا !مكراد كره 
الخصاف نزياد: الاحتياط والمبالفة فى إبلاء العذر؛ اما المذهب فإنه لوقضى بالتكول 
بعد العرض مرة جازا قدمنا ؛ هوالصحيح » والأول أولى ؛ ثم التكول قد يكون 


۳١ 


وَإِنْ كانت الدعوّى عا تلف المسكرٌ عَنْدَ أبى حنيفة : 

ولا جاتن ' ف اشكاحر « وَاارَجَعة « وَألْْء في الإيلاء » وَالرَق » 
وَالاسْتيلاد» واشت ¢ َالو لآ 5 ودود : 

وَقَالَ أ و وم 2 فد لك کله ء لأفى الأدود 
رالقصآص 


حةيةيًا » كةوله دلا أحاف » وقد يكون حكياً بان کت٤‏ ودک > الأول 
إذا عل أنه لا آفة به من طرش أو خرس » وهو الصحيح » اه . 

( و إن كانت الدعوى نكاحا ) منه أومنها » وأنكره الآخر ( إيستحاف 
المنكر ) مهما (عند أنى حنيفة) » لأن التكول عنده e‏ والبذل لامجری فى هذه 
الأشياء المذ كورة قول : (ولايستحلف فى) إنكار ( امكاح » والرجهة ) بعد المدة 
( والفءفى الإبلاء ) بعد المدة ( والرق » والاستيلاد ) إذا أنكرهالسيد » ولايتألى 
عكسه ؛ اثبوته بإقراره ( والولاء والنسب ) عتاقة أوموالاة ( والحدود : وقالا : 
يستحاف ) المنسكر ( فى ذل ككله؛ إلا فى الحدود ) ؛ لأن التكول عندهما إقرار » 
والإقرار يحرى فىهذه الأشياء » -كنه إقرار فيه شمهة» والحدودتندرىء بالشمهات» 
والفتوى على قوطما كا ةله فى التصحيح عن قاضيخان والفتاوى الكبرى والقتمة 
والخلاصة وعختارات النوازل والزوزلى فى شرح الةظوءة ولغرالإسلام عن البزدوى 
والأسنى فى الكنز والزيللى فى شرحه » ثم قال : واخةارللتأخرون من مشاخناآن 
القاضى ينظرق حال المدمى عليه : فإن رآه متعنتا حلفه آخذا بقوهما » وإن رآه 
مظلوما لاحلفه آخذا بقول الإمام » وهو نظير مااختاره مس الأنمة فى التوكيل 
بالخصومة من غير رضاء احص » اه . 


۳ 


وَِدًا ادعی نتان َب فير خر كا واد منهمًا e‏ 
ين في بها تا و إن ای كل وَاحِدٍ مُا نكاح 1 اتا 


اة ر" 4 > يواحدتر من البينتئن » وير جم إل تطديق | ر هة لاحدهها 


( وإذا ادعى اثفان عينا فى ید آخر ) و( کل واحد منهما يزعم أنها له » 
وأقاما البیئة قضى بها ) : أى بالمين المدعى بها ( بينهما ) نصفين ؛ لاستوائهما فى 
سبب الاستحقاق وقبول الحل الاشترا 


( وإن ادعى كل واحد منهما نكاحامرآة ) حية ( وأقاما البيغة ) على ذلك 
( لم يقض بواحدة من البينتين ) ؛ لعدم أولوية إحداهما » وتعذر الحم بهما لعدم 
قبول الحل اشترا كما( ورجع إلى تصديق الرأة لأحدها ) » لأن التكاح مما ج 
به بتصادقهما ‏ قالفى المداية : وهذا إذا لاتوقت البينتان » فأما إذا وقتتافصاحب 
الوقت الأول أولى » وإن أفرت لأحدها قبل إقامه البينة فهى امرأته لتصادقهما » 
فإن أقام الآخر البينة قضى بها ؛ لأن البينة أقوى من الإقرار ؛ ولو تفرد أحدها 
بالدعوى واأرأة جحد فأقام البينة وقضى بها القاضى ثم ادعى الآخروأقام البينة ءفى 
مثل ذلك لاحك بها ؛ لأنالقضاء بالأولصحفلاينقض عا هو مثله بلدونه » الان 
يوقت شهود الثانى سابقاً » لأنه ظهر الطاً ف الأول بيقين » وكذاإذا كانت المرأةى 
يد الزوج وانكاسة ظاه رلاتقبل بينة امارج إلاعلى وجه‌السبق » اه . قيدنا بحياة 
لمر أتلأنها إذا كانتهيتة قى به بدمهما » لأن المقصوداميراث وهو يةبلالاشتراك, 


وء لی كل واحد مف المهر 4 ويرثان ميراث روج واحد ¢ وعامه ف اللاصة . 


وف 


ست 6~ 2 EE‏ ا 0 - سس ع 
: نان كا“ واحد ممما أنه اشترى منة هذا المد وأقامااابينه 

وإن اذعى اثنأن كل و حل مھ ۴ ری مو مل وا - 

“س عر م 3-5 و 30 dh‏ 2 
فک واحدمنم تًا بالخيار : إن شاء حد تف اليد الا امن وان شاء 
ر الور انوي ل #جوسم عر عمل کے وء 6ت 
َك » فن قغىى القاضى ينما به فال أحدهءًا « لا أَخَمَارٌ 6م 25 .الاخر 


ام 2۶~ م ص د 5 2 ور ° 3 


٤ ا ی و‎ E 
. وان لم' يذ كرا ومع أَحَدِها قيض فو أؤلى به‎ 


(و إن ادعى اثنان) على ثالث ذى يد ( كل واحد منهما أنه اشترىمنه) أى 
من ذى اليد ( هذا العبد ) مثلا (وأقاما الببنة ) على ذلاث قبلتا » وثبت ليا الليار ؟ 
لأنه يل لكل منهما سوى النصف ( فكل واحد مهما بالخيار : إنشاءأخذ 
نصف العبد بنصف المن » وإن شاء ترك ) لتفريق الصفقة عليه ( فإن قضى به 
القاضى ببنهما وقال أحدها ) بعد القضاء له ( لا أختار ) ذلك وتركه (لم يكن 
للا خر أنيأخذ جميعه ) لأنهبالقضاء انفسخعقد كل واحد ف نصفه » فلا يعودإلا 
بعقد<ديد . قید نا عا بعدالةضاء لا نه لو كان قبلالقضاء كان للا خخ أن يأخذجهيمه» 
لأنه يدعى السكل » والجةقامت به » ولإينفسخسببه » وزالالمانع وهومزاحمةالآخر 
کا ف الهداية( وإن ذكر كل واحدمنهها تاريخ ) وكان تاريخ أحدماأسبق (فہو 
للاول منهما ) » لأنه أثبت الشراء فى زمان لاينازعه فيه أحد » فاندفم الأخر 
به » ولو وقدت إحداهما وم توقت الأخرى فمولصاحبالوقت » لثبوت ملكه فى 
ذلك الوقت » فاحتمل الآخر أن يكون قبله أو بمدهء فلا بقضى لهبالشك » هداية 
( و إن لم يذكرا تارا ) أو ذكرا تار واحداً » أو أرخ أحدها دون الآخر (و) 
كان ( مع أحدها قيض فو أولى به > لأن تسكنه من قبضه يدل على سبق 
شراثه » ولانه قد استويا فى الإثيات فلا تزول اليد الثابتة بألشك . 


) ٤ اللاب‎ - ۴ ( 


ين 


5 0 شاه 5 : 


3 ۴ر ا 2-2 7 26 اكه ر هه 0 2 8 ~~ 
إن ادعی ادا الشراء وَادعت امرًا انه روجا عليه فما سوال . 


كَإنر ادّعى حرا رَه وَكَنِضَا وَالآخر هبه وبا لرن أو ê‏ ون 
ام الارجان البينة ل اليلك والتاريخِ 26 التاريخ الأبمد أو ا 
دَإِنِ ا الشَّرَاء دن ؛ وَاحد 


( وإن ادعى ) اثنان على ثالث ذى يد ( أحدها شراء ) منه ( والآخر هبة 
وقبضا وأقاما البينة ) على ذلك ( ولا تاريخ معهما فالشراء أولى ) لأنه أفوى ؛ 
لكونه معاوضة من الجانبين » ولأنه يثبت بنفسه » مخلاف المبسة ؛ فإنه يتوقف 
على القبض . 

( وإن ادعى أحدما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فبما سواء ) 
لاستوائهما فى القوة ؛ لأن كلا مهما معاوضة من الجانبين » و يثد ت الاك بنفسه . 

( وإن ادعى أحدما رهناً وقبضا والآخر هبة وقبضا فارهن أولى) . 
قال فى المداية : وهذا استحسان » وف القياس المبة أولى ؛ لأمها نشبت للك » 
والرهن لا يثبته » وجه الاستحسان أو القبوض مح ارهن مضمون ؟ ومح 
المبة غير مضمون » وعقد الضمان أولى » ١ه‏ . 

( وإن أقام ) المدعيان ( المارجان البينة على املك والقار غ( الخيلف 
( فصاحب التاريخ الأبمد ) أى الأسبق تاريخ ( أولى ) ؛ لأنه أنبت أنه أول 
للالكين ؛ فلا يتات املك إلا من جمته ولم يتلق الآخر منه . 

( وإن ادعيا الشراء من واحد ) أى غيرذى يد لثلا يتكرر مع ما سبق 


۳e 


L6‏ ية لى التار نين فالاول اوی ٤و‏ إن اقام كل واحد منمما ية 
کی اش ا من آخَرَ وذ كرا تارا فا سوَاءء وَإِنْ أقام امارح اليه لى 
7 


ملل ورج امتاس ليد ليل ول اشم ا ا 


( وأقاما الببنة على التارمخين ) الختلفين ( فالأول أولى ) لما يننا أنه أثبته فى وت 
لامنازع له فيه . 

( وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آآخر ) بأن قال أأحدها : 
اشتريت من زيد » والآخرمن عمرو( وذكرا تاريخا) متفقاً أوعختلفا (فبما سواء) 
لأنهما يثبتان الملاثالبائمهما » فيصيران كأنها أقاما البينة على اللا من غير تاريخ » 
فيخير كل منهما بين أخذ النصف بنصف المن و بين الترك . 

( وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ » و) أقام ( ص.احب اليد البينة 
على ملك أقدم تاريما كان ) ذو اليد (أولى) ؛ لأن البينة مع الار ‏ متضمنة معنى 
افع » قال فى الهداية وشرح الزاهدى : وهذا عند أبى حنيفة وبى بوسف » وهو 
رواية عن تمد » وعنه : لاتقل بدنة ذى اليد » وعلى قولهما اعتمد امبو لى والنسنى 
وغيرها کا هو ارم » تصحيح . 

( وإنأقام امارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج ) من غيرتاريخ 
أوأرخا تارا واحداً » بدليل مايأنى (فصاحب اليد أولى) » لأن البينة قامت على 
مالاندل عليهاليدفاستويا » جحت ببنة ذى اليد ؛ فيقضىله » ولوتلتى كل واحد 
مهما اللاك من ر جل وأقام البينة على النقاج عنده فهو بمتزلةإقامتهاعلى النتاج فى يدنفسه ؟ 


۳۹ 
سد و ا E o e‏ رع اشم د 
ركدالك النسج قل الثياب الى لا قسج إلا مره واحدة ¢ وک ساب ل 
6ع اع ی و او کی و و ا ور و 
الملك لا يكر ر فمو كذلك» وإن أقام الخار ج نة على الملك وَصاحب 
ع م 00 ر 8 ےک °“ ۶ 2° LT‏ 
اليد بدنة لى الشراء منة کان أؤلى » و إن أقام کل واحد متمم ابن على 


ا ا ا ان 
e‏ روه ”ر ارت الب ممارر 


ماذ كرتا » ولو أقام أحدهما البينة على املك المطلق والاخرعلى النتاح فصاحب النتاج 
56 كان ؛لأن البينةقامت على أولرةلألاك ؛ فلايثدت للاخر إلابالمقٌ من جېته » 
وكذاإذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النقاج عنده أولى » لماذ كر ناه» ولوقضى 
بالنتقاج لصاحب اليدشم أقام ثالث البينةعلى النتاج يمى له ء إلا أنيميدها ذواليد» 
لأنالثانث لم يهسرمقضيا عليه بتلاث القضية » وكذا المقضى عليه بالمللكإذا أقام البينة 
على الفقاج قبل ميته و ينة ض القضاء؛ لاه بزلةالنص » هداية( وكذلك)أىمثل النقاج 
( النسج فى الثيابالتى لاتسج إلامرة واحدة ) كالكرباس(و) كذا ( كل مبب 
فى الملاك لابشكر ر) كذزلقطن» واب لبنء وج صوفء وتحوذلك »لأنه فى معنی 
انتج »فإ نكان يكار ر كالبناء والغرس قذى بهلاخارج منزلة الك المطلق » وإن 
أشكل يرجع به إلى أهل الخبرة » فإن أشكل علمهم قَفى به لاخارج » وعامه فى 
الهداية ( وإن أقام الخارج البينة على اللاك ) المطاق ( وصاحب اليد بينة على 
الشراء »نه كان ) صاحب اليد ( أولى ) ؛ لأنه أثبت تلق االات منه؟ فصار كا إذا 
أقر باللاك له ثم ادعى الشراء من ( و إن أقام كل واحد مهما البينة على الشراء 
من الآخر ولا تاريخ معهما مارت البينقان ) ويترك المداعى به فى يد ذى لايد . 
قال فى المدابة : وهذا عند ألى حنيفةوأبى بوسف »ء وقال تمد : يقَضى باابينتين » 
ويكون لاخارج اه . قال فى التصحيح : وعلى توما اعتمد الصحدون » وقد. 


- 7 7 
رحدوا دليلها قولا” واحدا ¢ اھ . 


۳۷ 


إن أا اد المَعيَين شَاهدنَ والآخرة ا اشۇ سو اء 
وم ن أدغى قصاصا لی عبرو فخ امتحلفءفإن ل 557 
دون HK‏ ازم ج ¢ وَإِنْ تكلى الف س حبس ى يعر A‏ 'تحلف» 
قل ا و وعد ر ار ش فما . 
َإذَاقال المدعى « “حأضرة » قيل ليه « أغطه كفيلاً فك 


( وإن أقام أحد الدعيين شاهدين » و) أقام ( الآخر أربمة ) أو أ كثر 
( فهما سواء ) لأن كل“ شهادة علة تامة» وكذا لو كانت إحداها أعدل من 
الأخرى > لأن المبرة لأصل المدالة » إذ لا عد للأعداية كافى الار . 
( ودع ادعى قصاصا على غيره لخحده ) المدعى عليه ( استحلف ) إجماعا » 
لأنه منسكر ( فإن نكل عن المين فما دون النفس زمه القصاص » وإن نكل 
فى النفس حبس حتى يقر أو عاف هذا عند ألى حنيفة ؛ لأن النكول عنده 
ذل معنى » والأطراف ملحقة بالأموال » فيجرى فيها البذل » وهذا تستباح 
بالإباحة كقلم السنعند ومر وقطم الطرفعند وقوعالا كلة » مخلاف النفس » 
فإن أمرها أعظم » ولا ستباح محال » وهذا لوقال له « اقتلنى » فقتله مجحب 
الدية ( وقالا : يازمه الأرش فببما ) ؛ لأن النسكول عندها إقرار فيه شيهة » 
فلا يثبت به القصاض » ويثبت به الأرش » قال فى التصحيح : وعلى قول 
الإمام مشى المصححون . 
0 إذا قال للدعى : لى ببنةحاضرة ) فى المصر ( قيللخصمه : أعطه كفيلا 
بنفسك ثلاثة أيام ) ؟ ثلا يعيب نفسه فيطع حقه > والسكفالة بالنفس جائزة عددنا 
8 السكفيل لحرد الدعوى استحسان عند نا ؛ لأنفيه نظرا لددعى»ولبس فيه كثهر 


۳۸ 


فَإِنْ فل وا علار مته » إلا أن کون غ يبا كى الطر يق لازم 
مقف ار جس الفأضى . 


ج .2 لے 2 8 0 
دن ؟ J‏ ا و او دعنيه فلآن” کک 


وبين الْتُدعى» 


ضرر بالمدعى عليه » والتقدير بثلاثة أيام موئ عن أبى حنيفة » وهو الصحيح » 
ولافرقف الظاهربين الحامل والوجيه والحقير من المال والحطير كأ فى المداية ( فإن 
فمل ) أى أعطى كفيلا بنفسه فبها ( وإلا أمر ملازمته ) لثلا يذهب حقه 
( إلا أن يكون) المدعى عليه ( غريب ) مسافراً ( على الطريق فيلازمه مقدار 
مجلس القاضى) فقط » وكذا لا يكفل إلا إلى آخر الجلس ؟ فالاستثناء منصرف 
إلمهما ؛ لأن فى أخذ الكفيل واللازمة زيادة على ذلك إضراراً به بمنعه عن 
السفر » ولا ضرر فى هذا المقدار ظاهر؟ » هداية . 

( و إذا قال المدعى عليه ) فى جواب مدعى الملك ( هذا الثىء ) المدعى به » 
منقولا كان أو عقاراً ( أودعنيه فلان الغائب ) أو أعارنيه » أوأجرنيه ( أورهنه 
عندى » أو غصبته منه ) أى من الغائب ( وأقام بدئة على ذلك ) وقال الشبود : 
تعر فهباسمه ونسبهأوبوجبهءوشرط حم دمعرفته بوجبهأيضاً » قال البزازبة: وتعويل 
الأعةعلى قول محمد » اه ( فلاخصومة ببنهو بينالمدعى ) ؛ لأنهأثبت ببينته أنيده 
ليست بيدخصومةءوقال أبنو يوسف:إن كان الر. جل صا لاف جوا اب كاقلنا »و إن كان 
ممروفاً بالحيل لاتندفم عنهاالحصومة » قال فىالد, : وبديؤخذ » واختاره فى الختار» 
وهذه مخمسة كتاب الدعوى » لأن فبا أقوال خسةعلماء كا بسطف الدرء أولأن 


۳۹ 


و إن قال « ابت NE‏ 

إن قال الْبُدعى « سرق منى » وَأقام البينة » وَقآلَ صأحب الْيّدِ 
دأ دعنهه فلآن » وَأقَامَ اة e‏ اللمتوعة 4# إن ' قال الْمدَعى 
« اب من فلآنٍ » وقال ماعب اليد « أودعنيه 0 ذلك » سَقَطات 


للْصومة بغير نة . 


صورها خمس » اه . قيدنا بدعوى الماك لأنه لو كان دعواه عليه الغصب 
أو السرقة لا تندفع الخصومة ؛ لأنه يصير خصما بدعوى الفعل عليه » لا بيده » 
مخلاف دعوى الك » وتمامه فى الحداية . 

( و إن قال ابتعقه من الغائب فهو خمم ) » لأنه لما زعم أن يده يد ملك 
اعترف بكونه صا . 

(وإن قال الدمى سُرٍق) بالبناء للمجهول (منى ) هذا الشى" ( وأقام البينة ) 
على دعواه ( وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البينة ) على دعواه ( ل تندفم 
الحصومة)قالفالحداية : وهذا قولأبى حنيفةو أبىيوسف » وهو استحسان» وقال 
محمد : تندفم ؛لأنه لم يدع الفمل عليهفصار كا إذاقال : غصبمنى- على مایم 
فادله - وهماأن د ذکر الفمل يستدعى أتفاعل لاحالة » والظاهر أندهو الذى' يده 5 
إلا أنه لم يمينه درا الحد هنه شفقة عليه و إقامة لحسبة الستر فصار كا إذا قال 
« سرقت » مخلاف النصب ؛ لأنه لا َه فيه فلا محترز عن كشفه » اه . قال 
الإس بيجابى : والصحيح الاستحسان » وعليه اعتمد الأعة الممححون » تصحيح . 

(وإذا قال المدعى ابتمته من فلان) الغائب(وقال صاحب اليد أودعنيه فلان 
ذلك سقطت اللصومة ) عن المدعى عليه ( يخير بينة ) لتصادقهما على أن اللك افير 


0 
وفهة ‏ ا و اض م ص کن ل 2R‏ 
وَالْيَمِين بالله تعالى دون غيره » ویو کد بذ کر أواصافم ء ولا تحاف 

7 3-0 00-0 6ح امات ١‏ ° 0 َه ەس وا 
بالطلاى 14 ولا بالعتاف ¢ وستعواف التهودى دا لله الدى انزل التوراة ص 
۶ 


واس a E‏ ت E‏ 0 فك 
موی » وَالخص الى بالله الذى نزال الإحيل کی دی ء والحوسی باللهالذى 


ای ا 
ذى اليد ؛ فم تسكن بده بد خصومة » إلا أن بقم لد عون الببية أن فلاا وكله 
قب لأثباته كونه ای پاتا كه . 

( والمین ) إنما هی ( بلله تعالى دون غيره ) نقوله على الله عليه وسل : 
« من کان منک حال فليحاف بالله أو ذز » ( ويؤكد) أى بغاظ 
العين ( بذ كر أوصافه ) تعالى المرهبة » كقوله قل : والله الذى لا إل إلا هو 
عالم الذيب والشهادة الذى يمل من السر ما يلم من العلانية » وله أن 
يزيد على هذا أو ينقص » إلا أنه يتنب العطف كيلا ي#كرر اليين » لأن 
المستحق عليه مين واحدة » والاختيار فيه إلى القاضى » وقيل : لا يغاظ على 
العروف بالصلاح » و يغلظ على غيره » وقيل : يغاظ فى اللطير من الال دون 
المقير » كا فى المداية . 

( ولا بستحلف بالطلاق» ولا بالمتاق ) فى ظاهر الرواية » قال قاضيخان : 
و بعضهم جوز ذلات فى زماننا» والصحيح ظاهر الرواية » تصحيح . فلو حاف به 
فن کل لا يقضى هليه بالنسكول ؛ ل:كوله عما هو ممهى عنه شرعا . 

( ويستحاف اللهودى بالله الذى أنزل التوراة على مومى » والنصرانى بالل 
اذى أنزل الإنجيل على عيسى » والجوسى باه الذى خلت النار ) فيغاظ على كل 
تق ده فلو كتفى بالله کی کا! سل »اختیار.قال‌فی‌المداية:هکذاذ كر دف الأصل» 
وروی عن أبى حنيفةأنه لابستحلف غير المهودى والنصرانی إلابالله » وهو اختیار 


:١ 


ا ےټ الس 


ولا محلفون ف ابوت 0 

. علي الْيَمينَ كل انر زمان ولا کان‎ E 
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وَمَنِ ادعىا نه ابتاع منهذ اء بده بالف فحدد يسْتحلف بالله ما كما 
وه اقكو عل بوره ومع نو وا ا 0 
بیع قا كيد عو لا ستحاف باطو مأ بعت 5 بتخاف ف الخصب باطو 


ت غ سه ت 


ااسسسبببببيبيببييب س 


بعض مشاكنا ؛ لأنفى ذكرال: e‏ 5 الله تعالى تعظيمها » ومايابغى أن تعظم . 
علاف السكتابين ؛ لأ ن كةب الله تعالى معظءة » والوثنى لاحاف إلا بالنّه تع الى ؛ 
لأن السكفرة بأسرم يمتقدون الله » قال الله تعالى : « ولمن سألنهم من خلقهم 
ليةو الله» . اھ 

( ولا علفون فى بيوت عبادامم ) » لكراهة دخوفا » ولا فيه من 
إمهام تعظهمها . 

ز ولا يحب تفايظ المين على المسلم بزمان ) كيوم الجمة بعد المصر ( ولا 
يمكان ) كبين الركن والمقام بمكة » وعند متبر الى صلى الله عليه وسل فى المدينة ؟ 
لأن للقصود تعظم القتسم به » وهو حاصل بدون ذلك » وفى إيجاب ذلك تكايف 
القاضى حضورها » وهو مدفوع » هذاية . 

( ومن ادعى أنه ابتاع ) أى اشترى ( من هذا) الحاضر ( عبده بألف 
فححده ) المدعى عليه ( استحاف بال ) تعالى ( مايشكا بهعقام فيه ) : 
أى فى هذا العبد (ولايستحلف بلله مابعت) هذا العبد » لا-مال أنه باع ثم فسخ 
أوأال ( ويستحاف ) كذلك (فى الذصب ) بأن يقول له ( باه مايستدق عليك 


٢ 
رد ولا لف بالله ما عَصَبْتُ » ونی ال کاح بال ما ينتكمًا نكا فام“‎ 
» فى اتفال » وف دَعْوَى الطلآق بالله ماهى بان منك الاعة عاذ كرت‎ 
1 35ےے‎ ١ - 2 - 
. ولا يسْتَخلف بالله ما طلقتاً‎ 


د 
r.٤ e . e a‏ 5-8 5-5 ر 2 


س 


a - 0‏ 
الى حنيقة » 


رده » ولا تحلف بالله ماغصبت ) ؛ لاحئمال هبته أو أداء ضمانه (و) كذلك فى 
النكاح » بأن يقول له : ( بالله ما یکا نكاح قانم فى الحال ) ؟ لاحمال 
الطلاق البائن ( وى دعوى الطلاق بالله ماهى بان مدك الساءة بما ذكرت ) 
أى بالوجه الذى ذكرئه” المدعية ( ولا يستحلف باللّه ماطلقتها ) , لاحمال يجدد 
التکاح بعد الإبانة » فيحاف على الحاصل » وهوصورة إنكار المنكر ؛ لأنه لوحلف 
على السبب يقضر ر المد عى عليه » وهذا قول ألى حيفة ومد » وقال أ بو يوسف : 
حلاف فى الجيع على السبب إلا إذا عرض بما ذكر فيحلف على الحاصل » 
قال فى المداية : والحاصل هو الأصل عندها » إذا كان سيا يرتفع » وإن کان 
لا رتفم فالتحليف على السبب بالإجماع» كالمبد الل إذا ادعى العتق على مولاه » 
وعامه فمها . 

( وإذا كانت دار فى يد رجل ادعاها ) عليه ( اثنان ) فادعى ( أحدما 
جميمها ) وادعى ( الآخر نصفها وأقاما البينة ) على ذلك ( فلصاحب ) دعوى 
( الجيسم ثلاثة أرباءها » ولصاحب ) دعوى ( النصف ربعها عند ألى حنيفة ) 


۳ 


Ir‏ ا ره 08 - کک o”‏ كه 
ِ العامة 8 کے 1 ره ا 5 و ص 
لصاحب اسيع : نضفهاً كل وَجْهِ الْقَضَاه» وَنِطفها لا ى وَحِه القضاء ٠‏ 
2 رص ا ار .8 2 ٠.‏ وع“ 5 ©“ 
وَإذا تنازعا فى داب اقام كل واحد ما بدنة أ نقحت عنده 
ن 3 6 غ > ور سه ےم | fe‏ 2 
وذ كرا ناريا وسن الدابة ياف احد الثار ين فيو أؤلى » و إن أشكل 


کات ا : 


اعتبار ا لطريتى المنازعة » فإن صاحب‌النصف لاينازع الآخر فى النصف » فلله » 
واستوت منازعتهما فى النصف الآخر ؛ فيتنصف بينمما (وقالا : هى بينهما أثلاثا) 
اعتباراً لطريقالَثول؛ لأن فى الألة كلا ونصقا » فالمسألة من اثنين » وتعول إلى 
ثلاثة ؛ فتقسم بنهماأئلاماً » قال ف التصحيح : واختارقوله البرهانىوالن-نى وغيرها 
( ولوكانت ) الدار ( فى أيديمما ) أى المدعيين والسألة الها (سُلّمت) الدار كلما 
( لصاحب ) دعوى ( اجيم ) والکن بل له ( نصفها على وجه القضاه » 
ونصفها ) الآخر (لا على وجه القضاء) » لأنه خارج فى النصف » فيقضى ببينته » 
والنصف الذىق يده لايدعيه صاحبه » لأن مدعاه النصف » وهوف يذه مالم له » 
ولو ل تنصر ف إليه دعواه كان ظالما فى إا كه » ولاقضاء بدونالدعوى » فيترك 
فى يده » هداية . 

( وإذا تنازعا فى دابة ) فى يدها » أو فى يد أحدها » أو غيرها ( وأقام كل 
واحد منهما بدنة أنها نتجت ) بالبناء للمجهول ( عنده وذكرا تار عا ) تاتا 
(وسن الدابة يوافق أحد التارمخين فهو ) أى صاحب التاريخ للوافق لسنها 
( أولى ) » لأن الظاهر بشهد بصدق بينته فترجح (و إن أكل ذلك ) أى سنا 
( كانت يننهما) إن كانت فى أيديهما » أوفى بد غيرهما» وإن فى يد أحدها قَضى 


٤ 


0 ديه واو م و 


وَإِدَا تنازعا دابة ام 7 ر 5-8 ل 1 باجامماً فا( 7 له 


اول »ركذلك إا ١‏ َنأ رع عير ا وعايه حل لاحَدهما قصّادس” الل ْ 
أولى » وَكَذَلِكَ ذا رعا قميصًا أحَدُم) لابه والاڪر ممل که 


ھا تمن وراد ابام 


Js 


نكف اععة سم و کے ے 6ه - 
وَإِذا اختلف الْمُعَبَايَانِ فى اليم فادعى حدما 
کر منه” أو اعرف البائم ب 


ر. 


لہا ء لأنه سقط التوقيت وصارا كأمهما لم ي ذكرا تارا » وإن خالف سن الدابة 
الوقتين بطلت البينتان » كذا ذكره الجا 1 الشميد » لأنه ظهر كذب الفريقين » 
فيترك فى بد من كانت فى يده » هداية . قيد بذكر القارييخ لأنه لولم يۇرخا 
قَضى بها لذى اليد » وطما إن فى أيديمما أوفى يد ثالك . 

( وإذا تنازعا دابة أ2دها را كما والآخر متعاق بلجامها » فالرااكب 
أولى ) ؛ لأن تصرفه أظه » فإنه مختص بالملك » وكذا إذا كان أحدها ركا 
فى السرج » والآخر رديه ؛. فار اکب فى السرج أولى » ا ذكرنا » مخلاف 
ما إذا كانارا كبين حیٹ يكون بينهماء لاستوائها فى التصرف » هداية . 

( وكذلك ) الحم (إذا تنازعا بميراً وعليه حمل لأحدها ) والآخر قائد 
له (فصاحب الل أولى ) من القائد ؛ لأنه هوالمتصرف . 

( وإذا تنازعا قيما أحدها لابسه والآخر متعلق به فاللابس أولى ) » 
لأنه أظيرها تصرفا . 

( وإذا اختلف المتبايمان فى البيع ) أى فى تمن البيع ( فادعى أحدها ) أى 
شتی ( نا واد ابام آ کار من ء أو) فى قدره ‏ بأن ( اعرف ائم بقدر 


te 


ی و 03 2 کے ر ورو ا ص 
ا لبه وادعى ىدر منه اقام ادها البتة 3 1 با 


إن أنا مکل وال مم ا البيتة كانت الب اة ر د دة اول »و إن 


. 


. 
> راس ”س عه إس 


کر اکر واد مما کک 2 شتی : : إِمّا أن تر ی ی بالشن| زى 
اد jı‏ 2 ر ا اليم ¢ وَقيل 2 e‏ إا انر مادعا لمُشتَى. 
من ابيع وإ وَإلا فسخ ) المي E CS r‏ 1 دل واحد 


ممما على دَعَوَى الآخر یجتدیه مين شى 4 


من المبيع وادعى المشترى کد منه) أى : : بأ كثر من القذر الى اعترف به و 
( وأقام أحدها ) أى : : البائع وأا شترى ( البينة ) على دعواه ( قفى له ها ) » لان 
فالجانب الآخرحردالدعوى: والبينة أقوى منها (و إن أقامكل واحدمنهما البينة) 
على دعواه ( كانت البينة لمثبتة للزيادة أولى ) » لأنها أ كثر بيات و إثيانا » فبينة 
البائع أولى لوالاختلاف فَالْهْن » و بينة المشقرى لو فى قد رالبيع > ولواخقلفا ف المْن 
و المبيع جميعا فبينةالبا ثم أو لى ف المن » وبينةامشترىف المبيع » . را إلى زيادة الإثيات 
(فإن م يكن ا واحد مهما بدئة) ثبت مدعاه (قيل المشترى : إما أن تركى 
بان الذى أدعاه ل بام وء فسدنا أ ال بيم ) نشکا ( وقيل لابائع : : إما أن 
اسل م ( أى القدر الذى أدعاه المشترى من البيسع وإلا وا البيع ( ء لأن 
القصودقطعالمة نازعة 6 وه داج ة فيه ¢ ؛ لأنمرعالا برضيان بالفسخ 4 فإذاعاءا بهيتراضيان 

( فإن لم يتراضيا ) والبيع 3 ( استحاف الا 8 كل راحد. منهنا على دغوى 
الأخر) ¢ لأن کل WE‏ مدع ومدعىعايه (يبتدىء) الماک يمين ا ى). 
قال فالحداية : وهذا قول مد واف بوسفا اخرا 6 وهو رواب عن أ فى حنينة » وهو 


۹٦ 
3 ١ م ا د 6 = 0 ىم مسد عه ت‎ 
فإذًا لقا فسخ القاضِى البَيمَ بيتيماء وَإِنْ نكل أحدها عن اليمين لزمه‎ 
. دَعوَى الآخر‎ 

عن اليم eS‏ ۶ه 7 3 

وَإنِ اختلما فى الاجل أو' فى شاط الخيّار او فى اشتيفاء بض الثهن 
ESE‏ 0 ا َة e TES‏ رت 5-5 
فلا تحال بدنهما 4 اقول فول من نکر انيار وَالاجل مع م 3 


الصحيح» أه. وقال الإسبيجالى: يبدأ بيمين الشترى » وف روايةبيمين البائعوهكذا 
ذ كر أبوالحسن فى جامعه » والصحيح الروايةالأولى » وعليه مشى الأثمة الممححون » 
تصحيح ( فإذا حلفا فسخ القاضى البيع هما ) ؛ لأنهإذا تحالفا بقى المقد بلا بدل 
معين فيفسد » قال فالحداية : وهذايدل علىأنه لايتفسخ بنفس التحالف ؛ لأنه لم 
يثبت ما ادعاه كل واحدمنهما » فيبقى بيع يحرولفيفسخه القاضى قطماً للمنازعة » 
أويقال : إذا لجيثبتالبدل يبقى بيع بلابدل وهو فاسد » ولا بد من الفسخفى فاسد 
البيم » اه ( وإن نكل أحدها عن اليمين ازمه دعوى الآخر) ‏ لأنه جمل باذلا 
فم نبق دعواه معارضة لدعوى الآخر ؛ فازمه القول بثبوته » هداية . 

( وإن اختافا فى الأجل » أو فى شرط الخيارء أو فىاستيفاء بعض الْمّن ‏ 
فلا حالف بينهما ) ؛ لأن هذا اختلاف فى غير المعقود عليه ,المعقود به » فآشبه 
الاختلاف فى الحط والإئراء » وهذا لأن بانمدامه لا مختلء ما به قوام العقد » 
مخلاف الاختلاف فى وصف المن وجنسهحيث يكون بمنزلة الاختلاف فى القدر 
فى جريان التحالف » لأن ذلك يرجم إلى نفس المن » فإن المّن دين » وهو 
يعرف بالوصف » ولااكذلك الأجل ؛ لأنه لبس بوصف » ألا ترى أن الْمْن 
موجود بعد مضيه › هداية ( والقول قول من ينسكر الخيار والأجل ) والاستيفاء 
( مع ينه ) ؛ لأن القول قول المنكر . 


لے عا م f»‏ ا م م 

وَإِنْهَلِك المبر بم | 0 عندابى حنیمه أبى يوسف ا 
قول م الشترى 7 مد : يتا 0 ابيع على .قيمّة الهالك. 
٠.‏ م2 سم ۾ لأس مج 


ا بر حط الاك » ا بوس : بتسحالفآن 
ويفسخ لبي ف الى وقيمَةر الماك . 


( وإن هلك البيع ) أى بعد القبض قبل نقد امن » وكذا إذا خرج من 
ملكه أو صار تحال لا يقدر على رده بالميب ( ثم اختلفا ) فى ثمنه ( لم يتحالقا 
عند بى حنيفة وأبى يوسف ) ؛ لأن التحالف فما إذا كانت السامة قائمة عرف 
بالنص » والتحالف فيه بفضى إلى الفسخ » ولا كذلك بعد هلإكباء لارتفاع 
المقد ؛ فل يكن بممناء ( وجل القول قول المشترى ) بيمينه > لأنه منكر” ازيادة 
المن ( وقال د : يتحالفان ويفسخ ابي على قيمة الماك ) ؛ لأنه اختلاف فى 
من عقد قائم يدمهما » فأشبدحال بقاءالسلمة » قال جال الإسلام : والصحيح قولها , 
وعليه مشى الحبو بى والنسنى وغيرها کا هو الرس » تصحيح . 


(وإن ) هلك بعض البيع » كأن ( هلك أحد المبدين ) أو الثوبين » أونمو 
ذلك ( ثم اختلفا فى الثمن لم يتحالفا عند أبى حنيفة ) ؛ لما مر من أن 
التحااف ثبت على خلاف القياس حال قيام السامة » وى اسم لجيم أحجزامها ء فلا 
يبقى بفوات بعضها ( إلا أن يرضى البائم أن يترك حصة الماك ) أصلا » 
لأنه حينئذ يكون الم كله بمقابله القائم ومخرج الماك عن العقد ؛ فيتحالفان . 
( وقال أبو يوسف : يتحالفان ويفسخ البيم فى الى وقية الماك ) 


۸ 


: عمد‎ FT 
إا اختلف الرَوْجَان فى 1 فادٌعى الوح اق روجا بألف رفا‎ 
5-5 ےر‎ 01 
زۆجتتق با ين 4 فاا أقام اة قبات ته 6 وإ اّما اة‎ 2 
فالبستة تة 1 رأ إن کر کا بيتة حالف عند أبي حنيقة وم‎ 


سخ التكاح » ولك حل هر المثل » فإنْ كان مث 


لأن امتناع التحالف للبلاك » فيتقدر بقدره ( وهو قول عمد ) 

قال الإسبيجالى : هكذا ذكر هناء وذكر فى الجامع الصغير : أن القول 
قول المشترى فى حصة امالك » ويتحالفان على الباق عندأبى يوسف » وعند محمد 
يتحالفان علمهما ٤‏ ورد القائم وقيمة امالك ¢ والصحيح قول أبى حنيفة ¢ وعايه 
مشى الحبو بی والنسى وغيرهها » تصحيح . 

( وإذا اختاف الزوجان فى ) قدر (المر ) أوق جنسه ( فادعى الزوج 
أنه تزوجها بألف » وقالت ) المرأة ( تزوجتنى بألفين ) أو مائة مثقال ( فأهما 
أقام البينة قبات بينقه ) » لأنه نوَرّدعواه با لجة( و إن أقاما البينة فالبينة بيفة المرأ) 
لأنها تثبت الزيادة . قال فى المداية : معناه إذا كان مهر مثلها أقل ا ادعته » اه. 
أما إذا كان مره 0 ا عا مثل م أدعته أو | أ کیرک نك 3 ۲8 الزوج أو ؛ لأنها 
تثدت ال » وبينلها لاتثبت شيا » لأن ما ادعته ثابت ها بشهادة الثل » كافى 
السكفاية ) وإن ا تسكن 7 بيئة عا عند أبى حنيفة 3 و يفسخ 
النسكاح) ؛ لأن أثر التحالف فى انعدام التسمية » وهولامخل بصحة النكاح ٤لا‏ 
اهر تابع فيه » بحلاف البيم ؛ لان عدمالتسمية يفده على مامر فيفسخ ( ولكن) 
حيث انعدمت التسمية ( حك ممر الئل » فإن كان ) مر مثلما ( مثل 


۹ 


a 20‏ ا 5 ر 2 و 
ما اعرف به اروج و اقل قفىَ با فال الزوج ؛ و إن کان مثل ماادعته 
٤ 8‏ ا »ت ا وه 4 59 5ه 1 للم 3 
المرأة أؤأ كر قغى يما اع المزأة » وَإِنْ کان مر المثل أ كثر مما 
e‏ د اس JIS Boag‏ ص يا 
ترف به لزج وأقل ا ادمه المزأة فضى ها مير المثل . 

سا ل “يسم مه 2 ت ی 
وإذا اخمكنا فى الإجارة قبل اسْتيقاء امنود علةء تَحَالقَاً ورادا » وَإِن 


احْعَكنا ةد الاشتيناء 1 الفا وَكآن الْقَوْلُ قول الاجر 


ما اعترف به ازوج أو أقل »قى ا قال الزوج ) : لأن الظاهر شاهد له . 
( وإن كان مثل ما ادعته الرأة أوأ كثر قضى با 'رءته الرأة ) ؛ لأن الظاهر 
شاهد ۱۵ ( وإنكان ہر ''ثل ) نينا نان كان کر ما اعترف به الزرج 
وأقل مما ادعته للرأة قضى لها هر المثل ) ؛ لأنهما لما حالفا لم تثبت الزيادة على 
مهبر الثل ولا الح عنه . 


( وإذا اختلةا فى الإجارة ) فى البدل أو المبدل ( قبل استيفاء العقود عليه 
ان وترادا ) » لأنه عقد مءاوضة قابل للفسخ » فسكان بنرك البيع » وبدأبيمين 
الستاجر لو اختاةا فالبدل» واأؤجر لو الما » وأن بر" هنا فالبيئةلةؤجر فىاابدل 
ولامستأجر فى المدة كا فى الدر ( و إن اختلفا بعد الاستيفاء ) جيم المعقود عليه ( لم 
يتحالفا ¢ وكان القول قول المسةأجر ) قال ف الحداية 5 وهذا عند أبى حنيقة 
وأبى يوسف ظاهرء لأن هلاك الممقود عليه يكنم التحالف ءندها » وكذا على أصل 
محمد ء لأن الهلاك إنما لا يمنم التحالف عنده فى البيع » لما أن له قيمة تقوم مقامه 
فيتحالفانعايها » ولو جرى الندالف ههناوفسخ المقدفلا قيمة ؛ لأن النافع لا تتقوم 

( 4 - اتاب + ) 


6٠ 


ون اختان” بعد استيفا: 0 امود د عليه 7 و ف 6 10 ق 
كان اقول فى اأ قول امسار 
وَإِذَا احتف التَولى والسکا ل ايكاب : لم يَبَحَالهاً عند أبى 
حنيفة » وقال أ بو يُوسف ومد : يلان و 1 الكتابة 1 
7 5إا احتف 7 و 'حَانٍ ف ماع ات ۴ 0-6 لجال 0 لار رجْل؛ 


و 0 لاء 22 لمرأم ¢ بطاح ا فو للرخل . 


بنفسها » بل بالعقد » وتبين حينئذ أنه لا عقد > وإذا امتنع التحالف فالقول 
للمستأجر مع بمينه ؛ لأنه هو المستدق عليه » ام . 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المقود عليه حالفا وفسخ المقد فيا بق ) 
اتفاقا ؛ لأن العقد ينقد ساعة فساعة ؛ فيصير فى كل جزء من النفعة كأنه ابتدأ 
المقد عليها » بخلاف البيم ؛ لأن المقد فيهدفعة واحدة » فإذا تعذر فى البءض تمذر 
فى الكل » هداية ( وكان القول فى الماضى قول التأجر ) ؛ لأنه منكر 

( وإذا اختاف المولى والمكاتب فى ) قدر ( مال اا_كتابة لم يتحالقا عند 
أبى حنيفة ) لأن التحالف ورد فى البيم على خلاف القياس » وال كتابة ليستق 
معتى البيع ؛ لأنه ليس بلازم فى جانب المسكانب ( وقالا : يتحالفان وتفسخ 
الكتابة ) ؛ لأنه عق دمعاوضة يبل الفسخ » فأشبه البيم معنى » قال فى التصحيح : 
وقوله هو امول عليه عند النسنى » وهوأصح الأاويلوالاختيارات عند الحبوبى 

( وإذا اختلف الزوجان فى متاع الببت  )‏ وهو ما بكون فيه » ولو ذهبا أو 
فضة ‏ ( ها يصلح لارجال ) فقط كالعمامة والقلنوة ( فمو لارجل ؛ وما يصلح 
للنساء ) فقط كاتمار والملحفة ( فهو للهرأة ) بشهادة الظاهر » إلا إذا كان كل 
منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر » فإنه بمنزلة الصالهلها ؛ لتعارض الظاهرين » 
( وما يصلح لما ) كالأنية والنقود ( فهو لارجل ) ؛ لأن المرأة وما فى يدها فى بد 


سے 


55 5 س ٤‏ ور 5 کے ت E‏ 2 6 ايا 5 

وَإِد ماث أده واختاف ورنشه مَمَ | لاخر 7 صا 7 لار < ل 
ا و “مه SF‏ 59 ر 2< .ر ° 7 
وَالنماء و اباق متهما » وَقال ابو دو سی :يدهم إلى المر' و ما جوز 3 
4 ت 83 
مشلا وَالباق لازوج ٠‏ 

واا بع لكشك اذا د فَحاءتٌ ب لد فاد عام الام » فإن جاءت به 

وَإِد باع حل ار U» a‏ م 


كاه ر له فر TT‏ 8 اور ۾ ر کر 


الزوج ‏ والقو لف الدعاوى لصاح باليد » مخلاف ماخقص ما ء لأنه يعارض هظاهر 
اوی منه » ولافرق مما إذا كان الاختلاف فى حال قيام التكاح أو بعدماوقدت 
الفرقة » هداية . 

( فإن مات أحدها واختلف ورثته ) أى ورثة أخد الزوجين ايت ( مم ) 
الزوج ( الآخر ) الى ( فا يصلح لارجال والنساء فهو لباق ) أى الى ( ممما ) 
> سواء كان الرجل أو الرأة » لأن اليد للحى دون اميت » وهذا قول ألى حنيفة » 
( وقال أبو يوسف : يدفم إلى المرآة ) سواءكانت حية أو ميئة ( ما ) أى «قدار 
( بز به مثلم ء والباق ) بعده يكون ( لازوج ) مع ءيه ؛ لأن الظاهرأن الرأة 
. تأنى بالجباز » وهذا أقوى » فيبطل به ظاهرالز وج » 9 فى الباق لامعارض لظاهره 
فيعتبر » والطلاق والموت سواء ؛ لقيام الورثة مقام مورتهم > وقال مد :ما كان 
للرجال فمولارجل › وما كانلنساء فرولامرأة » ومأيكون لما فمولارجل أولورثته » 
والعللاق والوت سواء » قال الإسبيحابى : والقول الصحيح قول ألى 2 ٤‏ 


. واعتمده النسنى والحبولى وغيرهما » تصحيح . 

(وإذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائع » فإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع » وأمه أم ولد له ) استحسانا ؛ 
لأن انصال الملوق فى ماكهشمادة ظاهرة على كونه منه » رمبتى السب على الحفاء 
فيعنى فيه القناقض » و إذا حت الدعوى فاستندت إلى وقت العلوق تبين أنه باعأم 


o 


7 7-5 ا 0 ني Sê‏ 2 2 26 عورم 6 2 ٠.‏ 
فيفسخ ابي فيه ورد الثمن » و إن ادعام المكترى ممع دعوی البائ 
٠. 0‏ 9 
e‏ 


وَإن مات الوَلك فاَدْعَاءٌ البا نم وق جَاءت" به لاقل من 


ت ۰ E‏ 2-0-5 
ثبت الاشتیلاد في الام » وَإِنْ مات 
م 00000222222 


وه ( فيفسخ البيع فيه )ء لأن بيع أم الود لايجوز ( و برد ) البائع (الئن) 
الى قبضه » لأنه قبضه بفير حق ( و إن ادعي الشترى ) الولد أيضا » سواء كانت 
دعواه ( مع دعوى البائ أو بمده فدعوى البائع أولى ) » لأنها تستند إلى وقت 
العاوق » فكانت أسبق ء قال القبستانى : وفيه إشعار أنه لو ادعاه الشترى قبل 
دعوى البائم وت نسبه منه وحمل على النكاح )أه. 

( وإن جاءت به لأكثر من سقة أشهر ) ولدون المولين ( ل تةبل دعوى 
البائم فيه ) ؛ لاحهال حدوثه بعد البيم ( إلا أن يصدقه المشترى ) فيثبت الندب 
و يبطل البيع » والولد حر والأم أمواد له » کا فى المسألةالأولى ؛ لتصادقهما واحتال 
العلوق فى الماك » هداية . وفى القمستانى: وفيه إشارة إلى أنه لوأدعياه اعتبردءوى 
الشترى ؛ لقيام الملك الحتمل العلوق كا فى الاختيارء اه . 

وإن جاءت به لأ كثر من سنتين لم تصحدعوى الباثم إلا إذا صدقه المشترى» 
فيو تالنسب » وحمل على الاستيلاد بالنكاح » ولايبطلالبيع » وتمامه ف الحداية . 

( وإن مات الولد فأدعاء البائم وقد ) كانت ( جاءت به لأفل من ستة 
ا وقت البيع ( م يثبت الاستيلاد فى الأم ) » لأنها تابعة للولد » وم 
بشت نسبه بعد الوت » لمدم حاجته إلىذلات » فلا يتبمه استیلادالاًم ( وإن مانت 


0 ٠ - 6م م ام‎ ۵ ê 

الا فادعى البائع' الا.ن » وَقَدْ جَاءت' م سدة شهر يبت 
ِ- و شا وم 

السب ممه NS‏ شن کله فى فول ألى حنيقة » 


م م < ء؟عء 
وال نوم رمحم : : رد حمة الوادء ولا برد حصة الام . 


هوس ر رک له e‏ و مير | of ILA‏ 
ومن ادعى تسب أحد التوامين بت نيما منه ؛ والله أ٤‏ . 


الأم ) و بق الولد ( فادعاه البائع » وقد )"كانت ( جاءت به لأقل منستة شمر ) 
مذبيعت ( يثبت النسب منه فى الولد » وأخذه اابائع ) ؛ لأن الود هو الأصل 
فى النسب » فلا يضره فوات التبم ( و يرد المْن كله فى قول أبى حنيفة ) ؟ لأنه 
تبين أنه باعأم ولده ؛ وماليتهاغير متقومةعنده فىالعقد والغصب ؛ فلايضمهاللشترى 
( وقال أبويوسف وتحد : برد حصة الولد » ولايرد حصة الأم ) بأن يقم 
المّى على الأم وقيمة الوك » فا أصاب الولد رده البائع » وماأصاب الأم سقط عنه » 
لأن المن كان مقابلا مهما » وماايمها متقومة عندهما» فيضمنها الشترى . قال فى 
التصحيح : وعلىقول الإمام مشى الأمة كالنسى والحبو بى والموصلى وصدرالشريعة 

(ومن ادمى نسب أحد التوأمين ) وها ولدان بين ولادمهما أقل من ستة 
أشهر ( ثبت نسبهما منه ) ؛ لأنهما من ماء واحد » » فن ضرورة ثبوت نسب 
أحدها ثبوت نسب الآخر ؛ إذ لايتصور عاوق الثانى حادثا ؛ لأنه لأجل أقل من 
سقة. أشبر » هداية . 


6 
ت و ا سے کے بعس ع ,2 5-5 
الشهادة : فض يلرم الشهود أَدَاؤُعًا » ولا يمهم نماما إا 
u 2 0 5 000‏ م . و 
والشبادة فى الد ود يخير فبها الشاهد بين الكثر والإظبار » 


ەو ° 9 
والسار أفضّل » 


كتاب الشہادات 


لا مخنى مناسبة الشهادة لادعوى وتأخيرها عنها . 

( الشهادة ) لفة : خبر قاطع » وشرعا : أخبار صدق لإثبات حت » كا 
فى الفتح . وشرطها : العقل الكامل » والضبط » والولاية . وركنها : لفظ «أشهد» 
وحكها : وجوب الي على القاضى بموجبها إذا استوقت شرائطما . وأداؤها 
(فرض) على دَنْ عامها» بحيث ( بازم الشهود أداؤها» ولا يسعهم كتمانها ) » 
لقوله تعالى : « ولا يأ ب الشهداء إذا مادعوا » » وقوله تعالى : « ولاتكد.وا 
الشهادة » ومن يكتمها فإنه آم قلبه » وهذا ( إذا طالبهم الدهى ) بها 
لأنهاقه » فتتوقف على طلبه کار الحقوق » إلاإذالم بعلم بهاذو الاق وخاف فوته 
ازمه أنيشيد بلاطاب کا فى الفتح » و يحب الأداء بلاطلب والشمهادة فى حقوق الله 
تعالى » وهى كثيرة عد مما فى الأشباه أربعة عشر» قال : ومتى أخرشاهد الحسبة 
شبادته بلا عذر فسق فترد شهادته » اه . وهذا كله فى غير الحدود ( و)أما 
( الثهادة فى المدود ) فإنه ( مخير فما الشاهد بين الستر والإظبار ) » 
لأنه بين حِسْبتّين : إقامة الحد » والتوق عن المتك ( و ) سكن ( الستر أفضل ) 
لقوله صلى الله علته وسل اذى شېد عنده : « أو سترته بثو بلك لكان خيراً لك » 


668 


© مع ٤‏ . هر دس سم 9 ا e‏ 5 ماه 
إلا ا جب أرب شبد بالمال فى ار قةر يول « اَذ » ولا بقول 
رق » 


٠. 1 4 ١‏ . ل سار 5 c۶‏ ويو ٠.‏ چت 
والشبادة كى مَرَائَبَ : مما الشبادة فى از ناء يتير فما اة 
- دوه م سسا 5_6 اا ر ا ار 2 
من الرجَال » ولا فيل فا شاد النساء» وما الشهادة بِيَقيّة الود 


ل[ ص 


8 و 6 وه كم لاه و 
وَالْقصّاص » تقل فيهاعَبَادَة رجلين » ولا تَقَبَلٌ فيه سََآدَة الناه . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من ستر على مسل ستر ايله تعالى عليه فى الدنيا 
والآخرة » » وفما قل من تقفين الدرء عن البىصلى الله عليه وسل وأصابهرذى الله 
عنهم دلالة ظاهرة على أفضاية السترء هداية (إلا أنه يحب ) عليه (أن يشهد بالمال 
فى السرقة » فيقول : أخذ ) امال » إحياء اق المسروق منه ( ولايقول : سرق ) 
سوا ليد السارق عن القطع » فيكون جا بين الستر والإظهار . 

( والشهادة على ) أربع ( مراتب ) : 

الأولى : (منها الشهادة فى الزنا » يعقبر فيها أر بءة من الرجال) » لقوله تعالى : 
« واللانى يأتين الفاحشة من اشک فاستشمدوا علمون أربعة منک » »۽ وقوله 
تعالى : « ثم لم يأنوا بأربعة شهداء » ( ولا تقبل فيها شبادة النساء ) ؛ لحديث 
الزهرى : مضت السنة من لدن رسول اله صلی عليه وسل والخحليفتين من ,مده 
أن لا شهادة للنساء فى الحدود وااقصاص » هداية . 

( و) الثانية : (منها الشبادة ببقية الحدود والقصاص » تقبل فيها شهادة ٠‏ 


رجاين ) لقوله تعالى : « فاستشهدوا شههدين من رجالكم » ( ولا تقبل فبها) 
أيضا ( شهادة النساء ) » لمامر . 


٦ 


1 9 ِِ ر کک د > م i:‏ 
َمأسِوَى ذلك من اللقوق قبل فبها عَهَادَة رَجَُينأوْرَحِلوَامْرَأ تين » 

سوا »كان الق مالا أو غَيْرَ مال مَل الى اللاي وَالوكالة 4 
وغل فى الْوَلآدَة والبكارة وَالْمُيُوب بالنسّاه فی مضع لايطلم 


e 


ار خالا شاد امراة وَاحدة . 


( و) الثالثة منها : (ماسوى ذلك) للذكور (من) بقية ( المقوق » تقبل فيها 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » سواء كان الق ) المثمود به (مالا أوغير مال) 
وذلك ( مثل التكاح والطلاق والوكالة والوصية ) ؛ لأن الأصل فيها القبول ؛ 
لوجود مايبتنى عليه أهليةالثهادة ‏ وهوالشاهدة والضبطوالأداء - إذيالأوليحصل 
الم شاهدء و بالثالى يبتقى» وبالثالث يحص ل العم القاضى؟ وهذا يقبل إخبارهاف الأخبار » 
ونقصان الضبط بزيادة ايان انجبر بضم الأخرى إلبهاء فل يبق بمدذلك إلاالشهادة ؛ 
فلبذا لا تقبل فما يندرىء بالشبهات » وهذه الحقوق تثبت مع الشببات ؛ وعدم 
قبول الأربع على خلاف القاس كيلا يكثر خروجهن » هداية 

(و) الرابعة : الشهادة على مال يطلم عايه الرجال ».كا عبر عنه بقوله : (ونقبل 
فى الولادة والبكارة والعيوب ) التى ( بالنساء ) إذا كانت ( فى موضع لایطلم 
عليه الرجال شادة امرأة واحدة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسل « شهادة النساء 
جابزة فبا لابستطيم الرجال النظر إليه » والجع اللى بالألف واللام يراد به الجنس 
فيتناول الأقل » ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر ؛ لأن نظر الاس أخف » 
كذ يسقط اعقبار العدد » إلاأنالمتنى والثلاثأحوط ؛ لما فيه من ممنى الإلزام كافى ‏ . 
المداية » 2 قال : وأماشهادتهن على املال الصبى لانقبل عند ألىحنيفة فى حق 
الإرث ؛ لأنه ما ف إلا فى حت الصلاة ؛ لأنه ا 2 
وعنده تقبل فى حق الإرث أيضا ؛ لأنه صوت عند الولادة » ولا حضرها الرجال 
عادة » فصار كشهاد من على نفس الولادة ؛ اه . ورجحه فى الفتح . 


o¥ 
ای ا و‎ 
ولاب فى دات كله من العدالة وَلفْظ الشجادة » فإن لم يذ کر الشاهد‎ 
“ےس ا ر ت و ر‎ ° 
. لظ الشجادة وال أغل أو أتيقن لل" قبل مادته‎ 


٤ 57‏ ع و 9 3 ا کا 8 ا 
قال ا حنيفة : يعر الاک ص ظاهر عدالة المسلر « إلا ف 


0 2 5 9 ع 8 0 لبعز 5 ا 
الحد ود والقصّاص .€ فاه حال عن الشهود ¢ وإن طمن الخغم شام 


) ولابد فى ذلك كله من الءدلة ) » لقولةتعالى : « فأشهدوا ذَوَئْعدل منكم» 
واقوله تعالى : « من ترضون من الشهداء » ولأنالعدالةهى الممينةلاصدق » لان من 
يتعاءلى غيرالكذب قديتعاطاه » وعنأ بی وسف أنالفاسق إذاكان وج مآفی ااناس 
ذامروءة تقبل شهادته؛ لأ نهلايستأً جرلوجاهته» وتنم ع نالسكذ ب يمر ونه ولول 
أصح إلاأن القاضى او قضى بشهادة انفاسق بصحءوالسألمعروفة.هداية(ولفظالشهادة) 
لأن النصوص نطقت باشتراطها ؟ إذ الأمر فيها بهذ الفظة ‏ ولأنفيمازيادةتاً كيد 
فإنقوله «أشبد» من ألفاظ المين » فسكانالامتناع عن التكذب بهذا الافظ أشد 
,فان : بذ كر الشاهد لفظ الشهادة ؛ وقال ) عوضاً عنها ( أعل أو أتيقن ل تقبل 
شهادته ) ؛ لما قاناء قال فى المداية : وقوله «فى ذلا كاه» إشارة إلى جميع داتقدم » 
حتى نشترط العدالة وافظالشهادةفى شمادة النساء فى الولاد: وغيرهاء هوالصحيح ؟لانه 
شهادة » لما فيه من می الإاز ام » حتی اخقص مجلس القضاء » ويشترط فيه الحرية 
والإسلام > اه ( وقال أبو حنيفة : يقتصر الماك على ظاهر عدالة ) الشاهد 
الم ) ولايسأل عنه » إلا إذا طمن فيه انلم » اقوله عليه الصلاة والسلام : 
« المسامو ن عدو ل يعضوم على بعض» إلا عدوداً فى قذف» ولأن الظاهر الاتزجار 
عا هورم فى دينه » وبالظاه ركفاية » إذ لاوصول إلى القعاع » هداية(إلافى الحدود 
والقصاص فإنه يسأل) فيها لعن الشهود ) و إن ليطن الحم ؛ لأنه محقال الإسقاطما 
ف ث ترط الاتقصاء فيها » لأنالشبهة فيهادارثة (و إن طمن العم فيهم) أى الشهود 


6A 
کے سه ت ها ص و * 6 جه 0 ر ص‎ 
سال عم » وقال أ بو یوسف وعد : لا بدك أن يسال عنم فى اشر وَالْمَلانية‎ 
1 5 رس > ل مورت ركد ص‎ 
8 و م بت الاه ص مر بين‎ 
0 م‎ 0 o 558 58 1 سمه‎ 
» أحَدهها : ما يمدت که يفيه » مل ليع والإقرازوَاائطب اقل‎ 


وحم الا كم » ادا ممم ذلت الشاهد أو رآ 


سال( القاضى (عنهم ) » لأنه تقايل الظاهران » فيسأل طلبا للترجيح » وهذاحيث 
| يل القاضى حالم » أماإذا عامهم جرح أوعدالة فلايسأل عنهم » وتمامه ف الملاتق 
( وقال أبو يوسف وتمد : لا بد ) للقامىمن ( أن يأل عنم فى السر والعلانية ) 
فسائرالحقوق ؛ طمن الخصم فبهم آولا» لاناک إا بحب بشبهادة العدل؛ فوجب 
البحث عن العدالة » قال فى المداءة : وقيل : هذا اختلافعصر وزمان»والفتوىءلى 

قولمافىهذا الزمان » ومثلهفى الجواهر وشرح الإسبيجابىو شرح الزاهدى والينابيم » 
وقال الصدرالشهيد فى الكبرى : والفتوىالهوم على قولما » ومثله ف شرح امنفلومة 
للسديدىوالحقائق وقاضيخانوتار النوازلو الاختوار والبرهالى وصدرالشر يعة » 
وعامه فى التصحيح ١‏ وف المداية : 9 قیل : لابد أن يقول المعدل « هوعدل جار 
الشهادة » » لأن المبد قد يمدّ” ؛ وقول : يكتفى بقوله « هو عدل » » لأن الجرية 
ثابية .بأصل الدارء وهذأ أصح , 00 

: ) وما يتحمله الشاهد على ضر بين‎ ( ٠ 

(أحدها : مأيئت حكه نفسه) وذلك ( مثل البيم والإقرار والفصب والقتل 
IK‏ ) وو ذلك مما بسمع أو يرى ( فإذا سمع ذلك الشاهد ) وهومما يمرف 
بالسماع» مثل البيع والإقرار(أو رام) مل وهو مما يعرف بالرؤية »كا لفصب والقهل . 


o 


ك رر وس ۵ص Pore‏ 2 3 78 ع. E‏ 
وسعة ان يشهد به » وَإِن م يشید عليه » وتقول : اشم د أنه باع » ولا قول : 
رك 1 
شهدي : 
الا ت که تفه مغل الشَدَادَ: عل الشبادة » فان ى 
ومنه 4 شت = 4 يتسه 04 مثل سم ده ز على دة ¢ ل 
ه6 0 ر 
شاهدًا يبد بكى' لم بجر أن بشم عل ادت إلا أن يَِْدَه » وكذيك 
ٍ. 
و مهي هد التاهد : عل شَهَادته ل يسم السام 


2 
أن سد 5 
ولا يحل لاشاهد REE‏ د إلا 


0 ر ا 
ن 9 الشبادة 5 


(وسعه أن يدف و إن يشمدعليه)أى يتحمل تلاك الشمهادة. لأنهعل ماهو الموحب 
بنفسهوهوالركن ف الأداء ( ويقول : أشهد أنه باع »ولا يقول: أشهدفى ) ؛ لأنه 
كذب » قال ف‌المداية : ولمم ون وراء | جاب لا جوزل أن شد » ولوفسرللقاضى 
لايقبله ؛ لأن النغمةتشبه النغمة » إلا إذا كان دخل الببت وعلآنه ليس فيه أحد سواه 
ثم جاس على الہاب ولیس ابیت مسلا غيره قمع إقرار الداخل ولاراه» لأنه 
صل العم فى هذه الصورة » اه.: 

( و) الثانى ( منه مالا يثبت حكه بنفسه ) وذلاك ( مثل الشمادة على 
الشمادة ) لأنها غير موجبة بنفسها » و إما تصير موجبة بالنقل إلى مجاس القضاء » 
والنقل لابد له من تحمل ؟ ليصير الفرع کل وکیل ( فإذا مع شاهداً يشود بثىء لم 
عزن يشمدعلى شهادته ) اعدمالإناية ( إلاأن يشهده ) هلىشمادته ويأمره بأدامها 
و ن نائ عنه ( وكذلك لو ممه يشمبد الشاهد على شهادته ) ويأمره بأداتها 
( ل يسم السامع )له ( أن يشبد ) لان حمل »وإنا حل غيره . 

( ولاحل الشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الثهادة ) » لأن 
الط يشبه الحط » فم حصل العم » وهذا قول الإمام » وعليه مشى الأنمة الملتزمون 
للتصحيح » أهء وفى الدر : وجوز له أو فى <وزه؛ و به تأخذ . خر عن الملئق. أه 


3 
7 .سيم کے رخ 1 0 0 50 ا 
ولا تقبّل شجادة الأعمّى » ولاال لوك » ولاالمخدود فى قذف و إنتاب » 
ے ٍ- اس ا ي ا E‏ ئە“ 
ولا شْبَادَة الرالد لولده وولد ولده » ولا حمادة الرلد لأبريه وأجداده . 


ا م كمه 324 سے 
ولا قبل شهادة أحد الزؤجين للاخر . 


(ولا تقبل شهادة الأعمى) ؛ لأن الأداء يفتقر إلىالتمييز بالإشارة بين المشهود 
له والشهود عليه » ولا بميز الأعى إلا بالنفمة » والنغمة نشبه النغمة » ولو عى 
بعد الأداء يتنم القضاء عند بى حنيفةوتمد ؛ لأنقيام الأهلية شرط وقت القضاء » 
لصيرور”م احجةعنده » وصار كأ إذاخر سأوجَنّأوفسقء مخلافماإذامات أوغاب؛ 
لأن الأهلية بالموت انمهت وبالذيبة ما بطل ت كا فى المداية ( ولا المملوك ) لمالسكه 
وغيره ؛ لأن الشهادة من باب الولاية » وهو لا بلى نفسه » فأولى أن لا تثبت له 
الولاية على غيره ( ولا الحدود فى قذف وإن تاب ) ؛ لأن رَد شهادته من عام 
حده بالنص » والاستثناء منصرف لما يليه » وهو : « وأولئك ثم الفاسقون » . 
قال فى الحداية : ولوحدالكافر فىقذف مأل نقبل شهادته » لأن!كافر شوادة » 
فسكان ردهامن نمام الحد » وبالإسلام حدثتله شهادة أخرى » مخلاف المبد إذا 
ود م أعتق » لأنه لا شهادة للعبد أصلا ؛ ؤمام حده برد شهادته بمد المئق 6اه. 

( ولا شهادة الوالد ) وإن علا ( لولده وواد ولده ) وإن سفل ( ولا شهادة 
أواد) و إن سفل (لأبويه وأجداده) وأن علوا الأن المنافم بين الأباءوالأولاد متصلة 
ولا لا يجوز أداء الزكاةإليهم » فةكون شهادةلنفسه من وجه » ولَمسكن النهمة. 

( ولا تقبل شمادة أحد الزوجين للآخر) ؛ لأنالانتفاع متصل عادة » وهو 


5١ 


ولا اة الال" مده ولا لْكائَبء » ولا سماد اشر ريك لشر بكر 
و بل سماد ه الرجل لاخيه رمه . 
ولا 0 مهاده مجنت 6 ولا ؟ نائحة 6 ولامدنية ¢ ولا ممن الراب لى 


الهو ولا ا اور 


|'قصود » فيصير شاهدا لنفسه من وجه » وقوجود النهءة (ولاشهادة الولى اعبده ) 
لأنه شهادة انفسه من كل وجه إذا لم يكن على المبد دين» أومن وجه إذا كان عليه 
دن » لأن الحال موقوف مراعى » هداية ( ولالمكاتبه ) لما قلنا ( ولاشهادة 
الشر يك لشر يكهفيا هومن شركتهما ) » لأنهاشهادة لنفسه منوجه لاشترا کمماء 
ولو شهد با لبس من شركّهما تقبل لانتفاء العهمة 

(وتقبل شهادة الرجل لأخيه ونه ) » لانعدام العهمة » فإن الأملاك ومنافعها 
متباينة » ولا نسوطة لبعضهم فى مال بعض 

( ولا تقبل شهادة عحنث) بالفقح ‏ من يفعل الردىء ويؤتى كالنساء » لأنه 
فاسق»فأما الذىف كلامهلين وى أعضائه نكسرفمومقبول الشهادة كاف الهداية ». 
( ولا) شهادة ( نانحة ) فى مصيبة غيرها بأجر » درر وفتح (ولامغنية) ولو لنفسها 
لحرمة رفع صوتها » خصوصاً مع الذناء (ولامدمن الشرب) اغير الجر من الأشربة 
( على اللو ) لحرمةذلك ا ليكون ذلك ظاهرمنه » لأنه لاخرج عن 
المدالة إلا إذا كانيظمر منهذلك » وقيد بالآبو لأنهلوء شرب لاتذاوى لانسقط عدالته 
لشههة الاختلاف كافى صدرالشر يعة » وقيد ئابغير المرلأن شرب الجريسقط المد له 
ولوقطرة ولو بغير لهو(ولا) شهادة(من يلعب بالطيور ) » لأأنه يورث غفلة »ولأنه 


5 


ولام بی لاس » ولا من 5 بابا من الگا التى 2506 لا 
م يَدْعلاطامٍ غير إزار E ٤‏ ا ول قمر بالكراد د والشّطرَنْج » 


ت 


8 الأضمآل اعدف كول ل الكلربي » وال كل عل قار‎ ET 


قد يقف على عورات النساء بصعود -طحهليطير طيره » وفى بعض النسخ « ولامن 
يامب بالطنبور » وهو المغنى » ه-داية . (ولامن يفنى للناس) ؛ لأنةيجمم الناى 
على اركاب كبيرة »هداية . وأمامنيغى لنفسه اد فم وحشة فلابأس به عند العامة» 
عناية » وصحه العينى وغيره (ولامن يآنى باب من الكبائر التى يتعلق بها الد ) 
كالزنا والسرقة ونحوهما ؛ لأنه يةسق ( ولا من يدخل الجام بغير إزار) ؛ لاأن 
"كشف المورة حرام إذا رآه غيره (و) لا ( من يأ كل الريا ) قال فى المداية : 
وشرط فى الأصلأن يكو نمشهورابه ؛ لأ نالإنسان کل اینحو من مباشرة المقود 
الفاسدة» وكل ذلك ربا ٠‏ (و )لا (اللقامر بالرد)ويقال : النردشير » وايعرف الآن | 
بالزهر ( والشظر تم ) ؛ لأن كل ذلك من السكبائر . قالفى صدرالشر يعة : قيد 
اللقامرة بالترد وقم اتفاقا ؛ وف الذخيرة : من يلعب بالنرد فهومر دود الشهادة على كل 
حال > اه . وفى القبستانى : لاعب النرد بلا قار لم تقبل شهادته بلا حلاف » 
مخلاف لاعب الشطري ؛ فإنه يقبل إلا إذا وجد واحد من ثثلاثة : أى المقامرة » 
وفوت الصلاة » وإ كثار الحاف عليه بالكذب » اه ؛ وزاد فى الأشباء : أن. 
يلعب به على الطريق ؛ أو يذكر عليه فسقًا . 
( ولا ) تقبل أيضا شهادة ( من يفمل الأفمال المستخنة ) مما عل بالمروءة 

( كالبول على الطريق » وال كل على الطريق ) ؛ لاأنه تارك للمروءة » و إذا كان 


۳ 


وه س در 0 00 0 5 سه کے 
ولا قل عَوَادَة من 'يظهر” سب الكلف » ونل شهادة أهل الاهواء 


و 


. ا a‏ ۰ ھا مه 5 ما 5 
إلا اللطابية » وبل قمادة أَهْل الذمة بنضيهم على بض و إن أخقلفت 
و ا 7 : 

ملي ولا قل هاده لحرن عل الذي . 


لايستحىعنمثل ذلاك لادنم عن السكذب فينهم » هداية . قال فى الفتح : ومنه 

كشف عورته ليستنجىمن جانبالبركة والناسحضور ؛ وقد كترق زماننا » اه . 

( ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف ) ؛ لظبور فسقه » مخلاف من 

مخفيه » لأنه فاسق مستور » عينى . قال فى المنح : وإنما قيدنا بالسلف تبما 

كلام مم . و إلافالأولىأنيقال سب مسل اسقوط العدالة بسب اسلو إنم يكنمن 
السلف ء كا فى السراج والنهاية » اه . 

ظ . (وتقبل شهادة أهل الأهو 0 :أى أحماب بدع لانكفر كجير وقدر ورفض 
وخروج ونشبيه وتعطيل » وكل فرقة من هذه الفرق الستة اثنتا عشرة فرقة ( إلا 
الخطابية ) فرقة من الروافض يرون الشهادة لشيءتهم ولكل منحلف أنه مق . 

فردهم لا لبدعنهم بل لنهمة الكذب» و يوق لذهبهم ذ كر » بحر (وتقبل شهادة 

أهل الذمة بعضهم على بعض ) إذا كانوا عدولا فى دينهم » جوهرة ؛ لأنهم من 
أهل الولايةعلى أنفسهم وأولادم الصغار » فيكونون م نأهل الشهادة على جنسوم 
(وإنا*تافتمللهم) كاليهود والنصارى ».قال فى الهداية : لأن ملل الكفرو إن 

اختلفت فلا قبر » فلا محملهم الغيظ على التقول » اه . ( ولاتقبل شهادة الحربى) 

المستأمن (على الذمى) ؛ لأنه لا ولاية له عليه » لأأن الذمى من أهلديارنا » وهو 

أعلى حالامنه » وتقبل شمادةالذمى عليه كشهادة اسل عليه وعلىالذمى؛ وتقبل شهادة 

المستأمنين بعضهم على بعض إدا كالوا أهل دار واحدة » وتمامه فى المداية . 
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ے۹ ل ےا 6۶ 2 8 5 
و إن كانت الستاتا غاب من‌السيتات والرجل عن يذب الكبار 


ويل شَبَادةٌ الأقلن» واتلعی» وول الز ناء وعهادة المت جار 


وَِذَا وافةت الشهادة الدعوَى ات و إن حالف فيل » 


0 إن كانت الحسنات أغلبمن نالسيئات)ينى الصغائر » جوهرة (رالرجل ممن 
ب السكبا. ) ويتباعد عنما ( قبات شهادته ) قال فى الجوهرة : هذاهوالمدالة 
اشير ا كلهاء وبعدتوقهها يعتبرالغالب: دن كثرت معاصيه 
5 ذلاك فىشهادته . ومَنْ ندرت منهالمعصية قبات شهادته ؛ ؛ لأنفاعتبار احتنأبه 
الكل سد باب الشهادة » وهو مفتوح إحياء لاحقوق . اه . وف المد'بة واحتى 
0 رات النوازل : هذا هو الصحيح فى حد العدالة المعتيرة ( وإن ألم بعمصية) ؛ 
ن كل واحدمن سوى الأنبياءعليهم الصلاةوالسلام لامخلومن ارتسكاب خطيئة » 
ا : على من لاذ نب لهأصلا لتمذر وجوده أ صلاءفاءتبرالأغلب» وحاصله : 
أن عق ارکب كبترة أو 2" على صغيرة سقطت عدالته » كا فى الجوهرة . 
رتةبلشهادة الأخلف) ؛ لأنلا مخل بالمداله : إلا إذا تركه استتشفافا بالدين ؛ 
نه لم يبق بهذا الصنيع عدلا ‏ هداية ( واللمئ ) ؛ لأنه قطم عضو منه للا » 
ار كا إذا قطمت يده (وواد الزنا) إذا كان عدلا ؛ لأن فسق الأبوين لايوجب 
.ى الوفد » ( وشهادة:الحنثى جائزة ) ؛ لأنه رجل أو امرأة » وشبادة الجنبن 
بول » إلا أنه كأثى . 
( وإذا وافقت الشهادة الدعوى ) لفقل وممنى » أو معنى فقط ( قبلت )نلك 
انشهادة ( و إن خالفتها ) : أى خالفت الشهادةالدعوى لفظاً وممنى (لم تقبل) تلك 
اثرادة؛لأنتةلُمَ لدعوى فى حقوق العبادشرط قبولالشهادة؛ وقدوجدت فيايوافقها 


7 ھم ص 

و یتر الفاق 1 شابن فى الافظ شتی عند ألى حنيفة ؛ فإن شېد ادها 
EF‏ ٠ل‏ ع روت 6 ر 

بألف و لاحر لقيو مل الشهادة 0 شرداددها ا روالاخر راا 


2 
وما ایی يد ى أا اة بات 


ر 


أحدها بالف وال : قَضَاُ منها 


وانعدمت فما مخالفها » هداية ( ويعتبر ) : أى بشترط ( اتفاق الشاهدين فى اللفظ 

والتى) ا اوضع لاالتضمن (عند ألى حنيفة) وعندها بكتفى با موافقة 
الممنو ية (فإن شد أحدها بألف والآخر بألفين) والمدعى يدعى الألفين ( لم تقبل 

شهادة) عنده » لاختلافهما لفظاً » وذللك يدل على اختلاف المنى» لأنه يستفاد بالفظ 
وذلك لأنالألف لايعبر بهءن الألفين » بلهماجملتانمتهاينتان » فصاركاإذا اختلف 
جنس امال » وعندهما تقبل على الألف لأمهما اتفقاعلى الأصل » وتفردأحده بالزيادة» 
فيثدت ما اجتمعاعليهفصار كالألف والأألف واخسمائة, وعلىهذا امالةوالماثدان والطلقة 
والطلقتان؛قال الإسبوجابى : والصحيح قو لأبى حنيفة » وعليهمشى الأنمةالصححون» 
تصحيح . قيدنا بدعوی الألفين »لا نه إذا أدعى المدعى الألف لا تقبل الشهادة 
بالإجماع (و إن شمدأحدها بألف والآخربألف وخسائة والدعى يدعى ألقأوخسمائة 
قبلت شهادهما بألف ) اتفاقا » لاتفاق الشاهدين عايها لفظوممنى » لأن الألفه 
والخمسائة جملتان عطفت إحداها على الأخرى »> والعطف يقرر الأول » ونظيره 
الطلقة والطلقة والنصف » والمائة والمائة والجسون » مخلاف الجسة واتخسة عشر »> 
لأنه ليس بدمهما حرف العطف فو نظير الألف والألنين › هداية . 


(وإذا شهد أحدها بأاف وقال ) فى شهادته : لكنه قد ( قضاه مما 
٠ (‏ اللباب ٤‏ ) 


٦ 
ولم ينعم قول إن فضا إلا أن بش‎ ٤ قبت پاد ته بأ لف‎ 56 
حملت شَهَاد نه 5 و و 3 قصاهة ك اسوك‎ ) û چ‎ 
و لاشاهد إا عر ذلك إلا ا‎ 
ا‎ E E 50 
٠ 2 المدذعى أنه فسضص حسما‎ 
063 وَإِذَاشْهِدَ شاهدان 2 وا قل 2 "م اتر که وشو اران‎ 
» قل م النخر الكو و توا عند الما 3 ل م يل الاد تبن‎ 


فان ا إحد اا 51 ا 6 حَصْرتٍ الأخدى 1 م ٤ E‏ ولاآيلتم 
اقاضی للشبَادة ص جرح 


خمسمائة قبلت شمادته بألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يسمع قوله إنه قضاه) ؛ 
لأنبا شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آآخر ) ليم نصاب الشهادة ( وينبغى للشاهد 
إذا عل ذلك ) أى ءل قضاء للديون وخشى إنكار المدعى لا قبضه( أن لابث بهد) 
له ( بألف حتى يقر للدعى أنه قبض خسماثة ) كيلا يصير مميت على انظ . 

( وإذا شبد شاهدان أن زيدا ققل يوم النجر ) من هذا العام مثلا ( بمكة » 
وشهد) شاهدان( آخر ان أنهقتل يومالنحر) من هذا العام( بالتكوفة واجتمعوا) : 
أى الشهود كلهم ( عند الحا م لم يقبل ) الاك ( الشبادتين ) #تيقن يكذب 
إحداها » وليست إحداها بأولى من الأخرى . 

( فإن سبقت إحداها وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل ) الثانية ؛ 
لأن الأولى قد ترجحت باتصال القضاء ها ؛ فلا تنتقض بالثانية . 

( ولا يسمع القاذى الشهادة على جرح ) الشهود » بأن ادهى المدعى عليه أن 
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وَلا فم لك 
ولا يَجُورُ للشاهد أن يمد ا بای إلا النتب وَالمَو 
وَالنكاح اول وولاية القأضِى » فاته سه4 


6 


إلا ( ولا يحي بذاك ) ولسكن يسأل عنم سرا وعلانية » فإن ثبنت عدالهم 
قبلت شماد ېم 6 وإلا لا. 


( ولا جوز الشاهد أن يشهد بشىء ل يماينه ) ؛ لأن الشبادة مشتقة من 
المشاهدة » وذلك بالل 0 محصل(إلاالنب » واللوت » والنكاح» والدخول » 
وولاية القاضى ؛ فإنه يسعه أن يشبد ببذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به ) 
استحساناً ؛ لأن هذه الأمور مختص بعاينة أسسبامها االحواص مر,الفاس » ويتعلق 
بها أحكام تبق على انقضاء القرون والأعوام » فول يقبل فيها ٣ث‏ بادة بالنسامع 
لأدى إلى الحرج وتعطيل الأ حكام . قال في الحداية : و ]اجوز مشاهد أن يث بد 
بالاشخهار » وذلك بالقواتر أو إخبار منبش به » كاقال فىالكتاب . وبشترط أن 
مخبره رجلان عدلان » أو رجل وامرأتان » ليحصل له نوع من الل » وقول فى 
الموت : يكتنى بإخبار واحد أو واحدة » لأنه قل ما يشاهد حاله غير الواحد . 
ثم قال : وينبثى أن يطلق أداء الشبادة » أما إذا فسر للقاضى أنه يشهد بالتسامع 
تقب ل شهادته » كا أن معاينة اليد فالأملاك تطلق فيه الشهادة م إذا فسر لانقبل 
كذاهذاء نم وط الاستثناء فى السكتاب على هذه الأشياء يننى اعتبار التسامح 
فى الولاء والوقف » وعن أبى يوسف آخرا أنه يجوز فالولاء » لأنه منز النسب » 


“A 


رالشاد ل التهَادَة جَائْرَة في ق“ بااشببة شب ولا ق 
فى.اللدود رَالقصاص . 

وتجور شهادة” شاهدين عل شهادق شأهدين ولا تفیل شاد راح 
علي مادق وَاحدٍ 


وَصفَهُ الام اد أن يقول تاه الأعال إشادد القع : اشد على مَهَادَتى 
ای ان 3 
س 
وعن تمد جوزف‌الوقف ؛ لأنه ببق على مرالأعصار » إلاأنانقول : الولاء يبتنى على 
زوال اللاك » ولابد فيه من المعاينة » فسكذا فما يبتنى عليه » وأماالوقن لسع 
أنه تقبل الشهادة بالتسامعفى أصله دون شرائطه ؟ لأنأصله هوالذى يشر » اه . 

( والشهادة على الثمادة جائزة فى كل حق لا بسقط بالشيهة) قال فى الحداية : 
وهذا استحسان ؛ لشدة الحاجة إليها ؛ إذ شاهد الأصل قد يمجز عن أداء الشهادة 
أبعض الموارض » فاو م جز الشهادة على شهادته أدى إلى بوَاء الحقوق » ولهذا 
جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت » إلا أن فيها شبهة من حيث البدرلكة » 
أو من حيث إن فبها زيادة احمال » وقد أمكن الاحتراز عنه جنس الشهود ( و) 
ذا ( لا تقبل فى الحدود والقصاص ) لأنها تسقط بالشيهة . 

( وتجوز شهادةشاهدين ) أو رجل وامراً تين ( على شهادة شاهدين ) ؛ لأن 
تقل الشهادة من ل الحقوق » وقد شهدا حى » ثم حق آخر » فتقبل ؛ لأن 
شهادة الشهادتين على حقين جائزة ( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) ؛ 
لأن شهادة الفرد لا تثبت الق 

( وصفة الإشهاد أ ن يقول شاهد الأصل ) اطبا ( لشاهد الفرع : اشهد على 
شهادنى ) لأنالفرع كالنائب عنه » فلابدمن الة<ميل والتوكيل کامر(آنی أشودآن 


فد 


م آمم. 
اولان ابن انر عندى بَكَذَا وأَعْبَد 2 کل تسه عض 3 0 اشهذلى 
04 2 
عل انقسه حار ع رول شأهد القع علد الا أشبد أن فلآنَ ابن 
فلآن وأشبدتى عل شمادته 2 د 31 6 أ عفد كذ وال ف : 

عيذ على شبادتى بِدَِكَ 
2 ہے - -ع .سم اس 056 ع 
ولا تقجَل شبادة شود الْفرع إلا أن كوت شود الال أويغيبُوا 


فلان ابن فلان)الفلانى ( أقرعندى بكذا وأشهدنى ) به ( على نفسه ) ؛ لأنه لابد 
أن بشهدشاهد الأصل عندالفرع كا يشهدعند القاضى لينقله إلى مجاس القضاء (وإن 
يفل أشهدنى على نفسه جاز) » لأن من مع إقرارغيره حل #الشهادة و إن لميقل 
4 أشهد ( ويقول شاهد الفرع ) عند الأداء لا تحمله : ( أشهد أن فلات أشهدى 
علي شهادته أنه يشهد أن فلات أقر عنده يكذا , وقال لی : اشهد على شهادنى 
بذك ) » لأن لابد من شهادته » وذ کر شهادة الأصل > وذ كر التحميل » 
وما لفظ أطول من هذا وأقصر منه » وخير الأمور أوسطما» هداية . 

قال فىالدر : والأقصر أنيقول الأصل : اشهد على شهاد فى بكذاء ويقول 
انزع + شود عل دواد بكذا » وعليه فتوى السرخسى وغيره » ابن كال » 
وهو الأصح كا فى القبستانى عن الزاهدى » اه . 

( ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن ) يتمذر حضور شهود الأصل ,: 
وذلك بأن ( موت شبود الأصل ) عند الأداء ( أو ينيبوا مسيرة ) سفر ( ثلاثة 
أيام فصاعداً ) قال فى الدر : وا كتف الثانى بغيبته حيث يتمذر أن يبيت بأهله » 
واستحسنهغير واحد » وف ال هستالىوالسراجية :وعليهالفتوىءوأقرها مصنف » اه. 


Ye 


أ روا مر صا لايستطيعون ت ا ر خاس اا »وان عل“ ار 
الال 58 الفرع جار » وإ" e‏ ن 7 جا وم 
القانى فى حَاهُمْ » وإن انكر شود الأضْل الشجادة ا N‏ 
شود افرع : 


- ووو يو‎ r 2 RF Ae 
» وَقَال أبو حنيفة فى .شاهد ازور : أشبراه” فى الوق‎ 


( أو عرضوا ءرضا ) قوبا » محيث ( لا يستطيمون ممه حضور مجلس الاک ) ؛ 
لأنوازهالاحاجة ؛ و إنمائمس عند عجز الأصل » وببذه الأشياء يتحةق المجز . 

( فإن عدل شهود الأصل ) بالنصب على اافمولية ( شهود الفرع ) بالرفم 
فاعل « عدّل » (جاز)؛ لا من أهل التزكية » وكذا إذا شهد شاهدان 
فمدّل أحدما الآخر صح » 1 قاداه » هداية . 

( وإن سكتوا عن تعديلهم جاز ) أيضا ( وينظر القاضی فى حالم ) أى 
حال الأصول »كا إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا » قال فى التصحيح : وهذا 
عند أبى يوسف » وعليه مشى الأثمة المصححون » وقال عمد : لا تقبل » اه . 

( وإن أنكر شهود الأصل الشهادة ) بأن قالوا : مالنا. شهادة على هذه 
الحادثة » وماتوا أو غابوا » م جاء الفروع يش دون على شهادتهم كافى الكاق » 
وكذا لوأنكروا التحميل» بأن قالوا : لم نشيدم على شهادتنا » وماتوا أو غابوا 
كا فى الز يلعى ( لم تقبل شهادة شهود الفرع ) » لأن التحميل شرط » وقد فات 
التعارض بين انلبرن 

( وقال ا فى شاهد الزور : أشهره فى السوق ) بأن يبعثه إلى سوقه 
إن كان سوقيا »أو إلىقومهإ نكانغيرەسوق»بمدالىصرأ جع ما کانوا»و يقول اسل 


الو 


ده ررر 


ولا ار قال أب يوسف وححد : 5 ونحلسه . 


ع 0 7 ا قبل س 8 0502 ¢ وَإِن' < 


معه : إنا وحدنا هذاشاهدزور فاحذورهوحذروه ااناس » كا نقل عن القاضى شرح 
( ولا أعزره ) بالغمرب ؛ لأن القصود الاتزجار » وهو محصل بالتشهير » بل رعا 
کون أَمْمل عند الئاس من الضرب ».فيكت به ( وقال أبو يوسف وعمد : نوجعه 
ضرباً وتحبسه ) حتى بحدث توبة . قال فى التصحيح : وعلى قول ألى حنيفة مشى 
النسنى والبرهااى وصدر الشريمة » اه . ثم شاهد الزور هو المقر على نفسه بذلك ؛ 
إذ لا طريق إلى إثباته بالبينة » لأنه ننى للشهادة » والبينات للائبات » وقيل : هو 
أن إشهد بقتل رجل ثم يحيء امشهود بقتله حيا حتى يثبت كذبه بيقين » أما إذا 
قال : « أخطأت ف الشهادة » أو « غلطت » لا يمزر » جوهرة . 


كتاب الرجوع عن الشهادة 
هو زل الباب من كتاب الشهادات ؛ لأنه مندرج تحت أحكام الشبادات. 
( إذا رجم الشهودعن شا ہم ) بأن قالوا : رجعنا عما شیدنا به » ووه » 
مخلاف الإنكار ؛ فإنه لا يكون رجوعا » وكان ذللك ( قبل !< 11 ظ 
بالشهادة ( سقطت ) شهادتهم ؛ لأن الحق إنما يثبت بالقضاء » والقاضى لايقضى 
بكلام متناقض » ولا ضمان عاممما ؛ لأمهما ماأتلفا شيا : لا على اللاعى » ولا على 
الشهود عليه ء هداية . ( وإن ) كان ( حك بشهادتهم ثم رجموا » لم يفسخ 


YY 
ل ےت 0 ,و مص ص 2 لم‎ 5 
وجب عَلَِهِمْ ضمان ما أثلفوه سادرم » ولا بح ال جوع‎ 0 


ا بِحَضْرة الاك . 


نشد شاهدان ا اتارک به وھ ثم جما صتا الل شود 
له EE‏ ج أحد ما طمن الوق 6 وَإِنْ شېد با مال لا "جم 


أحدم فلا ا علد ¢ 


الحم ) ؛ لأن آخر كلامم يناقض أوله » فلا ينقض الك بالمتفاقض » ولأنهفى 
الدلالة على الصدق مل الأول » وقد رجح الأول باتصال القضاء به ( ووجب 
عليوم ) أى الشهود ( معان ماأتلفوه بشهادتهم ) ؛ لإفرارم على أناسهم بسبب 
الضمان » لأن رجوعوم يتضمن دهوى بطلان القضاء » ودعوى إتلاف امال على 
المشمود عليه بشمادتهم؟ فلا يصدقون فى حق القضاء » ويصدةون بسبب الفمان. 

( ولايصح الرجوع إلا حضرة الماک ) ولو غير الأول ؛ لأنه فسخ لاشهادة» 
فيختص با مختص به الشهادة من الجاس » وهو اس القاضى كا فى المداية . 

( وإذا شهد شاهدان مال ê‏ الحا لم به م رجها ) عن الشهادة عند 
الما ك ( ضعنا المال ) المشهود به ( للمشهود عليه ) ؛ لأن 000 وجه التعدى 
سبب الضمان كحافر الب وقد نسببا للاتلافتعديا مع تعذر تضمين المباشر ‏ وهو 
القاضئ ‏ لأنهكاماحاً إلى القضاء ( و إن رجم أحدها تمن النصف ) والأصل : 
أن العتبر فى هذا بقاه من بى » لارجوع من رجع » وقد بق من وبق بشهادته 
ضف الق . ۰ 

( وإن شبد بالال ثلائة ) من الرجال ( فرجع أحدمم فلا ضمان عليه ) 


0 100 نضف م درل 5 0 
ا 2 


ا 
ا م r o‏ 
2 3 و كان 0 35 لبن عو وَإِنْ ر حت 9 3 
الذوة ت ع اق 4 فان ر ك الاه لالجل دق اود 51 
ا 
ا س ا الق عند ألى حَنيفَة . َال ات وعد : 


ال" 1 52 وص الا اماف 1 


لأنه بتى من يبت بشہادته کل الحق ( فإن رجم آخر من الراجمان نصف الال ) 
لأنه ببقاء أحدم ببقى نصف المق 

(و إن شهد رجل وامرأتان » فرجعت امرأة ضمنت ريم الحق ) لبقاء 
#لاثة الأر باع ببقاء من بقى ( وإن رجعةا) أى للرأتان ( تمنتا نصف الحق ) ؛ 
لأن بشمادة الرجل الباق يبق نصف الحق 

( وإن شهد رجل وعشر نسوة تم رجم تمان منهن » فلا ضمان عليهن ) » 
لأنه بق من دبق بشهادته كل الحق ( فإن رجەت ) امرأة ( أخرى كان على 
النسوة ) الراجمين ”“ ( ربع الى ) لأنه بقى النصف بشهادة الرجل » وار بع 
بشهادة الباقية ( فإن رجم الرجل والنساء ) جميماً ( فملى الرجل سدس 
الحق » وعلى الاسوة خسة أسداس الحق عند أبى حنيذة ) » لأن كل امرأتين 
قامتا مقام وجل واحد » فصار كا إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجموا f‏ 
وقال أبو يوسف وحمد : على الرجل النصف » وعلى النسوة النصف ) > 


. » من حق العرية أن يقول « الراجمات‎ )١( 


Vt 


و 3 7 2 ت 1 1 e‏ 3 - 2 ك a27»‏ ی 
وَإن سمل شاهدانٍ على مرا بالنسكا م عقدار ېر مثاها رما 9 


گا E 8 es‏ 5 0 
مان ليما » وَكذلات إن مَمِدًا كلى رَجُل بروج أمْرَأة : 
صا" > 1 2 9-٠‏ ا 5 ص اه 0 ا ال 3 
وَإن سوا , نمم را شل ۴ رحا ضمنا الزيادة وان 


مدا a‏ د 


GC 
: 


“مات 5ê KK‏ ت Et‏ ے 0 - 41 5 و 0 
اة أ کر رجا ام يمنا » إن كان باق مر القريجة ص اّما“ 
TEE‏ 1 ع مم ا نای ادرا 7 0 34 2 ۴ oo‏ ”كه 
وَإن f‏ على رجل 4 درا 7 قبل الدخول م رھ دوم اصف امبر 

سسا ل يي ببح 


o 


لمن وإن كثرن -يقمنمقام رجل واحد ؛ وهدا لاتقل شهادتمهن إلا يانضهام 
رجل 0 قال ف التصديح H‏ وع فول الإمام مشی البو والنسنى وغيرها 8 


( وان شېد شاهدان على امرأة بالا کاح ) على ممر ( مقدار مير مثلها) ٠‏ 
أو أفل أو أ كثر (ثم رجما فلا ضمان عليرما) ؛ لأن مااع البضم غير 
متقومة عبدالإتلا ؛ لأن التضمين إستدفى الممائلة » ولامائلة بين البضم والال» 
و إنما تنقومعلى الزوج عبد الملك ضرورة الماك إظهارا لطر الحل ( وكذلك إن 
شهدا على رجل بأزوج اهرأة بمقدار هبر مثلها ) » لأنه إتلاف بعوض » لأن 
البضم مدقوم حالة الدخول فى الاك كا سبق › والإنلاف ,ءوض كلا إتلاف ( فإن 
شهدا بأكثر »سن مور لثل ثم رجعا ضما الزيادة ) لإنلافها الزيادة من 
غير عوض . 

( وان شهدا ) عل بائع ( بيع ) شىء ( بمثل القيمة أوأ كثرء ثم رجما 
لم يضما ) ؛ لأنه ليس بإتلاف معنى نظارا إلى العوض (و إن كان)»اشبدابه (بأقل 
من القيمة ضمنا النقصان ) لإنلافهما هذا الجزه بلا عوض . 

( وإن شهدا عنى رجل أنه طلفق امرأته ) وكان ذلك ( قبل الاخول ) .ما 
(ثم رجا ضمنا نصف الهر ) ؛ لأنهما قرا عايه مالا كان على شرف السقوط 


فن کان بعد الأخول 0 ا 
وَإِنْ مدا أنه عق عبد م رجا صما قيَمَهُ . 
وَإِنْ شهدا بقصاسصٍ رجا بد القغل 5 الدية 3 1 تمن ملا 
ذا دج شهود الع ا وان َج شود الأطل وا 
ا شپود الفرع کل ادت ا ا .ع وان الوا 
0 واد وعلط 6 يوا 3 


سس كسمم ممه 


ىء الفرقة من قبلها (و إن كان) ذلك( بعد الأخول ) مها (ل يضنا)شيئا ؛ لأن 
المهرتأ كد بالدخولء والبضع عند عار و جعن املك لاقيمةله كام ر.فلابلزم عقا بلتهنى ء 

(وإن شهدا ) على رجل ( أنه أعتق ءپده 2 رجعا ضمنا قيمته ) » 
لإتلافهما مالية العبد من غير عوض » والولاء للمعقق » لأن العتق لايتحول إأممءا 
هذا الغمان » فلا يتحول الولاء » هداية . 


(وإن شهدا بقصاص ثم رجما بعد القتل ضمنا الدية ) فى ماما فى ثلاث 
سنين ؛ لہا معترفان » والعاقلة لاتمةل الاعتراف ( ولا بعص مهما ) » لأنهما 

لم يباشرا | الققل ولم محصل منهما | كراه عليه 
(وإذا رجع شهود الةر ع ضمنوا ) ۳ بشہاد نهم » لأن الشهادة فى مجلس 
القضاءصدرت مهم » كان التاف مضافا إليهم ( وإن دحم شهود الأصل) بعد 
١‏ 0 ( وقالوا ل نشهد شهود الفرع على شهادتنا » فلا ضمان عام ( 
نهم أنسكروا السبب » ولا يبطل القضاء > لتعارض انبر بن . أما إذا كان 
0 فإنها تبطل شهادة الفرع > لإنكار شهود الأص ل التحميل › ولابد منه 
( وإن قالوا : أشهدناهم و) سكن ( غلطنا ضمنوا ) قال ف المداية : وهذا عند 


عد 6 وعند أبى دنوقة وق يوسف :لاان pple‏ ¢ لأن القضاء وقع بتمهادة 


7 


ى 


وَإن ال شپودالفررع «کذب د شود د الأمل» 3 « لطواق سَهَادتهم» 
ET‏ 20 
لم بلتفت إلى دإك . 

َإِذَاعَهدَ 3 6 بع يالا وَشَاهدَان لضان د ا الْإِحْمَّان 
3 وا إا جم ال کون عن الث كي منوا 


الفروع ؛ لأنالقاضى يقَضى بمايماينمن الحجة » وهى شہاد م » ولهأنالفر وع نقلوا 
شهادة الأصول » فصا رکا مهم حضرواء اه . قالفى الفتح : وقد أخرالصيف دليل 
تمد , وعادته أن يكون المرجح عنده مأأخره » اه . وف المداية : : وثورجم الأصول 
والفروع جميعا يحب الغمان عندهماعل الفر وعلاغير ؛ لأن القضاءوقم بشهادتهم » 
وعند #د الشهود عليه بالخيار : إنشاء من الأصول » وإن شاءضمن الفروع ¢ 
وتعامهفيوال( و إنقال شهودالفر ع ) بعدالقضاء بشوادتهم : ( كذب شهود الأصل » 
ا و غلطوا فى شهادمهم » لم يلتفت إلى ذلك ) » لأن ماأمضى من اإقضاء لا ينقض 
قوم » ولا يحب الضمان عليهم » لأمهم مارجموا عن شهادتهم » وإنا شهدوا 
بالرجوع على غيرم . 

( وإذا شد أريعة بالإنا وشاهدان بالإحصان » فرجم شهود الإحصان )عن 

شهادهم (لم يضمنوا) ؛ ؛ لأزالحم يضاف إلى البب وهو هنا | لزنا مخلاف 

الإحصان » فإنه شرط كالبلوغ » والعقل والإسلام » وهذه المعالى لايستحق عليها 
العقاب » وإ ما ر تحق العقاب بالزنا » وعامه فى الجوهرة . 

(وإذا رجماار اا رکون عن العرّ مزكية ضمنوا) قال فى المداية : وهذاعند ا ىحنيفة 5 
وقالا : لايضمنون ؛ لآ نهم أثنوا على الشهود » فصاروا كشهود الإحصان ؛ ولهأن 
ال زكية امال للشهادة » إذالقاضى لايعم لبها إلا بال كية فصار فى معنى ءل الملد 
مخلاف شهود الإحصان » لأنهشرط عض . قال جمال الإسلام قشر حه : وال حیح 
قول الإمام » واعتمده البرهانى » والنسق » وصدر لا اشر بعة » تصحيح . 


YY 


r‏ ممم 


ت ادب القاضى 
ت ع وم 8 ص mo‏ 4ے م 6 
لا نصح ولاية القافى حی جْتمم ف اولي شرائط الشهادم 


جميما ( فالضمان على شود اليمين خاصة ) ؛ لأنه هو السبب » والتلف يضاف إلى 
تيقل السبب دون الأرطالحض » ألابرى أن القاضى بقضى بشهادة اليمين دون 
شروط الشرط » ولو رجم شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه » اه هذاية ٠‏ 
وفى العينى لا ضان علمهم على الصحيح . 
"كنات ات القاضى 

مناسبقەلا ادات » وتمةيبهلماظاهرة منحيث إن القضاءيتوقف على الشهادة 
غالبا » قال فى الجوهرة : الأدب اسم بقع على كل رياضة ممودة » يتخرج بها 
الإنسان فى فضيلة من الفضائل . 

واعل أ نالقضاء أمرمنأمور الاين » ومصلحة من مالم المسلدين » جب المناية 
به » لان بالناس إليه حاحة عظيمة » 'ه . 

( ولا تصح ولاية القاضى حتى يتمع فى الولى ) بفتح اللام - اسم 
مفمول » وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسكون فيه دلالة على تولية غيره له بدون 
طلبه » وهوالأولى لقاضى كا فى الكفاية (شرائط الشهادة) لأن حم القضاء يستقق 
من حك الشحهادة » لأن كل واحد مهما من باب الولاية » فكل م كان أهلا 
الشهادة يكون أهلا للتضاء » وما رشتزط لأهلية الثهادة بشترط لأهاءة القضاء » 
والفادق أهل للقضاء حتى لوقلر يصح » إلا أنهلاينبنى أن يقلد کا فى حكالشهادة » 
فإنه لا ينبغى للقاضى أن يقبل شادته » , لو قبل جاز عندناء ولو كان عدلا ففسق 


VA 
,الاجتهاد 04 وَل ا باس لولف لضا ان شأ نه و ودی‎ BE ويكون مر‎ 


فرظ 6 E‏ عر فيه أن ف الح ع ¢ وَل ا 0 100 


اليف فيه . 


بأخذ الرشوة أوغيرها لاينءزل و يستحق الءزل » وهذا هو ظاهر المذهب » وعليه 
مشاخنا » وقال بعض المشايخ : إذا قلد الفاسى ابتداء يصح » ولوقلد وهو عدل 
يغەزل بالفسق ؛ لأن المقاد اعتمد عدالته فل يكن راضيا بتقايده دونها» هداية . 

(ويكون) بالنصب - عطقا على ي>تمع» (منأهل الاجتهاد) قالق الهداية: 
والصحيح أ ن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» فأما تقليد الجاه ل فصحيح عندنا » لأنه 
نهار نيقغى بنتوىغيره؛ ومقصود القضاء محصل به وهو إيصال الق إلى مستحته» 
ولسكن ينبغى للقلد أنتارمنهو الأقدر والأولى » تراه صلى الله لپ وسل : «من 
قاد إنسانا علا وفرعيته هن هو أولى منه فد خان الله ورسوله وجماعة المسامين » 
وفى حد الاجنهاد كلام عرف فى أصوا ل الفقه . 

وحاصله : أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه » ليعرف معانى الأثار» 
أوصاحب فته له معرفة بالحديث » لثلا يشتذل بالقياس ف المنصوص عليه » وقيل: 
أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يمرفبما عادات الناس » لأنمن‌الأحكام ماييتى 
علا اه . 

( ولا بأس بالدخول فى القضاء لمن يش بنفسه ) أى يعم من نفسه ( أنه 
يؤدى فرضه ) وهوالهك على قاعدة الشرع ء قال ف الجوهرة : وقد دخل فيهفوم 
صالحون » » واجتنبه قوم صالون » ورك الدخول فيه أو أل للدين والدنيا ؛ 
لا فيه من الاطر المظيم والأمر ارف . 

( وبكره 0 فيه لمن مخاف المجز عنه ) أى عن القيام به على الوجه 
الشروع ( ولا يأمن على نفسه الموف فيه ) أى الغا » قال فى المداية. : وکره 
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بعضهم الدخول فيه مختارا ؟ لقوله صل اله عليه وسل « من جمل على القضاء فعا 
ذبح بغير سكين » » والصحيح أن الدخول فيه ر خصة طمعا فى إقامة المدل » 
والترك عزعة » فلءله مخطى ءظنه فلا يوفق له » أولايمينه غيره » ولابد من الإعانة » : 
إلا إذا كان هو الأهل لاقضاء دون غيره » فحينئذ يفترض عليه التقلد » صيانة 
لقوق العباد » وإخلاء العام عن الفساد » اه . | 

( ولا ينبنى ) للانسان ( أن يطاب ٠‏ اللاي ) بقابه (ولا يأها ) باسانه » 
لقوله صلی الله علیہ وس « من َب القضاء كل إلى نفسه » ومن أجبر عليه 
نزل غليه ملاب سد ده » ثم جوز التقليد من الساطان العادل والجائرولو كان ن کافرا 
کا فى الدر عن مسكين وغيره » إلا إذا كان لا عكنه من القضاء بالحق ؛ 

لأن القصود لا حصل بالتقليد . : ٠‏ 

( ومن قلد القضاء يسل إلبه ديوان القاضى الذى ) كان )و وهى اللخر انط 
التى فيها السجلات وغيرها » لأنها وضعت فيها لتسكون حجةعنذالحاجة » فتجمل 
فى يد مَنْ له ولاية القضاء » فيبعث أمينين ليقبضاها حضرة المعزول أو أمينة > 
ويسألانه شیا فثيثاً » ويحملان كل نوع منها فى خريظة كيان تشتبه على المولى» 
وهذا السو ال لكثشف الخال » لا للاازام » هداية : 

( وينظر فى حال الحبوسين ) لأنه جمل ناظرا للمسامين ) فن اعترف 
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يحق ألزمه إياه )عملا بإقراره ( ومسن أنكر لم يقبل قول العزول .عليه 
إلا يبينة ) لأنه المزل التحق بالرعايا » وشهادة الفرد ليست محجة » لاسما إذا كان 
على فعل نفسه » هداية . ( فإن لم تقم ) عليه ( بدنة لم يعجل بتخليته ) بل .يتمهل 
( حتى ينادى عليه ) بالجامع والأسواق بقدر مابرى ( ويستظهر فى أمره )؛ لأن 
فمل المعزول دق ظاهر ؛ فلا يعجل بتخايته » كيلا يؤدى إلى إبطال حق الخير ٠‏ 

( وينظر فى الودائع) التى وضعها. المعزول فى أيدى الأمناء (وارتفاع الوقوف) 
أى غَلاتها ( فيعمل على ) حسب ( ماتقوم به البينة أو يعترف به من هو فى يده) 
لأن كل واحد منهما حجة ( ولا يقبل ) عليه ( قول ازول )لما مر ( إلا أن 
يعترف الذى هوف يده أن) القاضى ( المعزول سامها ) أى الودائع أو الغلات ( إليه 
فيقبل قوله ) أى المعزول ( فما ) لأنه ثبت بإقرار ذى اليد أن اليد كانت للمءزول 
فيصح إقراره كأنه فى يده فى الخال . 


( ويجاس ) القاضى ( لاحك جاوساً ظاهراً فى المسجد ) ويختار مسجدا 


وَل 0 هدوة إل من ذى زرحم کرم ¢ ا 3 َك عادته قبل 
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فى وسط البلد تيسيراً على الناس ء والسجد الجامع أولى » لأ: أشهر . 

( ولا يقبل هدية ) من أحد ( إلا من ذى رحم رم “أو من جرت 
عادته قبل ) تقلد ( القضاء بمهاداته ) قال فى الداية : لأن لأول صلة الرحم » 
والثانى ليس للقضاء » بل حَرَىٌ على العادة » وفما وراء ذللك يكون 1 كلا بقضائه 
حتى لو كانت للقريب خصومة لايقبل هديته قن إذا زاد المهرى على الممتاد 
أوكانت له خصومة ؛ لأنه لأجل القضاء فيتحاماه » اه . 

( ولا حضر دعوة إلا أن تسكون ) الدعرة ( عامة ) لأن الخاصة مظنة 
النهمة » مخلاف العامة ( ويشهد الجنازة » ويمود امريض ) لأن ذلك مسن 
حقوق الساين . 

( ولا يضيف أحد اللخصمين دون خصمه ) لما فيه من انثهمة » وفى التقيبد 
بأحد الخصمين إشارة إلى أنه لابأس بإضافتهما معا ( وإذا حرا ) أى الحممان 
( سوى ) القاضى ( بدنهما فى الجلوس ) بين يديه ( والإفبال ) عامهما » والإشارة 
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( ولا بسار أحدها » ولا بشسير إليه » ولا يلقنه حجة ) ولا يضحك فى 
وجبه ؛ احتراز؟ عن التهءة » ولا يمازحهم ولاواحداً منهم؛ لأنه يذهب ممابةالقضاء 

( فإذا ) عت الدعوى » و ( ثبت الى عنده ) على أحده) ( وطاب صاحب 
اتی حبس غريمه لم يعجل ) القاضى ( بمبسه » و ) لکن ( أمره بدفع ما ) ثبت 
(عليه) ؛ لأن الحدس زاء الماطلة » فلا بدمن غلمورها » وهذا إذاثبت الق بإقراره» 
لأ يعرف كونهما طلا » مخلافماإذا ثبت بالبينة » فإنه حبسه کات لغلهورالمطل 
بإنكاره كا فى المداية » قال فى البحر: وهوالمذهب عندنا» اه (فإن امتفع ) عن دفمه 
(حبسه) - وإن تعلل يفقره ‏ إلى ظهور عسره » وذللك ( فى كلدين ازم بدلا عن 
مال حصلف يده كثمن مبيع ) وبدل مستأجر ؛ لأنه إذا حصل الال فى يده ثبت 
فناه به ( أو العزمه بعقد » كالمهر والسكفالة ) » لأن إقدامه على العزامه باختياره 
دليل يساره » لأنه لايلئزم إلا مايةدرعلى أدائه (ولا بحبسه فما سوى ذلك ) كبدل 
شلع » ومنصوب » ومتاف » و حوذلك (إذاقالإنى فقير) » إذ الأصل السرة (إلا 
أن يثبت غريمه أن له مالا » فيحبسه ) حينئذ » لظهور المطل ( شهرين أو ثلاثة ) 
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أو أ كثرأو أقل » حسب مابرى » حيث یناب على ظءهأنه لوكانله مال لأظهره. 
قالف اهداية : والصحيح أن التقدبر مفوض إلى رأى القاضى » لاختلاف أحوال 
الأشخاص فيه » ومئلوفى شر ح الزاهدى والإسبوجاى وفتاوى قاضيخان كاف التصحيح 
( نم يسأز. عنه ) جيرانه راف :وين ف اغ ب ( ان رظن مال عل 
سبيله ) لأنه استحق النظرة إلى المبسرة » فوكون حبسه بعد ذللك ظاءا » وفى قوله 
«أمسألعنه» إشارة إلى أنه لاتقبل بي الإفلاس قبل امبر . قال جال الإسلام: 
وهذا قول الإمام » وهو الختار » وقال قاضيخان : إذا أقامالبينة على الإفلاس قبل 
الحبس فيه روايقان » قال اب نالفضل : والصحيح أنه يقبل » و :ذبغى أن يكون ذلك 
مفوضا إلى رأىالقاضى ؛ إنغل أنه وقجلايقبل بينةءقبل المبس » وإن ٥ل‏ أنه لبن 
قبل بینته ع كذا فى التصحيح ؛ وفىالمهر عن اللهانية : ولوفقره ظاهراً سألعنهعاجلاء 
وقبل بينته على إفلاسه وخلى سبيله » أه . 

( ولا يحول ببنه وبين غرمائه ) بعد خروجه من ابس ؛ فإذا دخل داره 
لايتبءونه » بل بنتغارونه حتى مخرج » فإن كان الین ارجل على امرأة لايلازمها » 
ولسكن يبعث امرأة أميدة نلازمها . 

( ويحبس الرجل فى نفقة زوجته ) لظامه بامتفاعه ( ولا عبس وال في 
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دين ولده ) لأنه نوع عقوبة »> فلا يستحقه الولد على والده ( إلا إذا امتنم ) 
والده ( من الإنفاق عليه ) دفما طلا كه » واحترازا عن سقوطها » فإنها ةط 
عشى الزمان . 
( ويحوز قضاء اارأة فى كل شىء ء إلا فى الحدود والقصاص ) اعتباراً 
بشهادتها . 
( ويقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحقوق ) التى لانسقط بالشمبة 
( إذا شهد ) بالبناء بالجرول ( به ) أى السكتاب ( هنده ) أى القاضى المكتوب 
إايه أنه كتاب فلان القاضى وَحَدّمَه (فإن ) كان الشهداء ( شمدوا ) عند القاض 
اسكاتب ( على خصم ) حاضر ( حك بالشبادة ) على قواعد مذهبه ( وكتب 
كه ) إلى القاضى الآخر لينغذه » ويكون هذا فى صورة الاستحاق » فإن المدعى 
عليه إذا حي عليه وأراد الزجوععلل بائعه وهو فى بلدة أخرى وطلب من القاضى أن 
يكتب كه إلى قاضى تلاك البلدة يكتبه له » و يسمى هذا السكتاب جلالتضمنه 
الح (وإن) کانوا ( شهدوا بغير حضرة خصم م يحم ) بلك الشهادة » 
لا مر دن أن القضاء على الغائب لايصح ( و ) سكن ( كنب بالشهادة ليحكم 
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بها السكنوب إليه ) عل قواعد مذهبه » ويسمى هذا السكتاب المسكى » لأن 
اعود به > المسكتوب إليه » وهو فى الحقيقة نقل الشهادة . 

( ولا يقبل ) القاضى المسكتوب إليه ( السكواب إلا بشمادة رجاين أو رجل 
وامرأتين ) ؛ لاحمال التزوير» وهذا عند إنكار الهم أنه كتاب 'اقاضى ؟ وأما 
إذا أقر فلا حاجة إلى إقامة ببنة . 

( ويحب ) على القاشى اسكاتب ( أن يقرأ الكبناب عليهم ) : أى على 
انشمود ( ايعرفوا ما فيه ) أو يعلمهم به ۾ لأنه لا شبادة بدرن العمل( م تمه 
محضرتهم وبسله إلمرم ) زفيا لاك والتردد من كل وجه . قال فى الدابة وشرح 
الزاهدى أما الثم يحض رتهم » ركذا حذظفى ماق السكهاب ؟ رط عند ألىحنيفة 
ول ¢ وقال أو ودف ارا لس شيءمن ذلك «شرط ل والشرط أن شهدم 
أن هذا كنابه وختمه » وعنه أن انلم ليس بشرط أيضاً » فسول فىذاك لا ابتلى 
بالقضاء » وليس ابر كالمءاينة » وهذا عختار مس الأعة السرخسى . 

قال شيهنا فى شرح المداية : ولاشك عندى فى ته : فإن الغر ضإذا كان 
عد لالش پود - وم حلةالكتاب ‏ فلایغر هکونه غير توم مع شهادتهم أنه كتابه » 
نەم إذا كان السكتاب : المدعى أن يشترط الحم > لاال التغيير » إلا أن 
بشهدوا |١‏ فيه حفظا » الوجه إن كان السكتاب معااشهود أن لارشترط معرفتهم بما 
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فيه » ولاالام ¢ بل تسكنى شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم » وإن كان معالمدمى 
اشترط حةظمم ل فيه فقط > كذا فى التصحيح. . 

( فإذا وصل ) الكتاب ( إلى القاضى لم يقبله إلا محضرة المصم ) ؟ لأنه 
عزلة أداء الشهادة » فلا بد من حضوره ( فإذا سلمه الشهود إليه ) أى إلى القاضى 
محضرة اتقصم ( نظر ) القاضى (إلى ختمه ) أولا ليتعرفه ( فإن شم دوا أنه كتاب 
فلان القاضى سله إلينافى مجلس حكه > وقرأه علينا » وختمه تمه ؛ فضة 
القافى » وقرأه على الحم » وألزمه مافيه ) قال فى الهداية : وه ذا عند ی 
حنيفة وتمد » وقال أبو يوسف : إذا شهدوا أنه كتابه وخامه قبله على مامر » ول 
رشترط فى الکتاب مو رالعدالة لافتح » والصحيح ەة 0 السكتاب بعد ثبوت 
المدالة »كذاذكره الصاف بلأنهر عا عتاج إلى زيادةالشهود ء و إا كنهم منأداء 
الشهادة بعد قيام انلم » و إا قبلهالمكتوب إليهإذا كان الكاتب على القضاء » حتى 
لوعزل» أومات » أو ببق أهلا للقضاء قبل وصولالسكةاب_لايقبله » لأنهالتحق 
بواحدمن الرعايا » وكذا لو ماتالمسكتوب إليه » إلاإذا كتب «إلى فلانين فلان 
قاضى بف د كذا» و إلى كل من يصل إليهمن قضاةالمسامين » » لأنغيره صارتيما له » 
وهو معرف » مخلاف ماإذا كتب ابتداء غ0 إلى كل من يصل إليه » على ماعايه 
مشاعناء لان غير معر فب رار کان مات الم ينف السكةاب على وارثه لقيامه مقامه , اه, 


AV 


0 كتاب الْقَأَدْى إلى الي 39 ف ادود والقماص 1 ا 


انی ا خان ااا إلآ أن" دل اة 


( ولايقبل كتاب القاضى إلى القافى فى الحدود والقصاص ) ؛ لأن فيه شببة 
البدلية عن الشهادة » فصار كالشبادة على الشهادة » ولأن مبناها على الإسقاط » 
وى قبوله سعى فى إثبامها . 

( وليس لاقاضى أن بستخاف ) نائهاً عنه ( على القضاء ) ء لأنه قلد الفضاء 
ق الإقليد » نسار كتوكيل الوكيل » ولو قضى الثانى حطر من الأول أو فى 
اثانى فأجاز الأول » جاز کا فى الوكالة » لأنه حضره رأى' الأول » وهو الشرط 
( إلا أن يفوض ذلك إليه ) مسر يما » كولمن شئت » أو دلالة » كجماتك قاضى 
القضاة » والدلالة هنا أقوى من الصر يح » لأنه فى المصريح المذكور يلك 
الاستخلاف » لا الءزل » وف الدلالة يملسكهما » فإن قاضى القضاة هو الذى 
تصرف فم مطلناء تقليدا وعزلا . 

( وإذا رفع إلى القاشی حم حااک ) مول ولو ہمد عزله أو موته إذا کان 
بعد دعوى سحيحة ( أمضاه ) أى ؛ ألزم الح والعمل عقتضاه » سواء وافق رأيه 
أو خالفه إذاكان نهدا فيه ؛ لأن القضاء متى لاق محلا تېد فيه ينفذ ولابرده 
غيره ؛ لأنالاجتهاد اك نى كالاجتهاد الأول اتساو مهما فىالظن » وقد ترجح الأول 
باتصالالقضاء به » فلاينقض عا هودونه. ولو قضی ف الجنهد خيه مخالة) لرأيه » ناسيا 
أذهبه » تنذعيداً حنيفة» و إن كانعامدفمنهروايتان » وءند همالا ينغذف الوجهين ؟ 
لأنه قضى ما هوخطأ عنده » وعليه النتوئ كا فى المداية » والوقاية » والغجمم » 
واللاتتىي» قيدنا بلول لأنحكم ال كر لابرقع الملاف کا باي » وبكونه,مادعوى 


AA 


إا أن الد الكياب 1 اواس :أو الا 1 د 6 ایکون ار لاوا ایل عاي 


وَل ا القاضى عل غاب إلا أ وحم رمن کو E‏ 
واک رجلانو رحلا ENE‏ م بم اورضيا ب ع 0 رجَارَ اکان 


صميحة ‏ بأنتكون من خهم على خهم حاضر - لأنه إذالم يكن كذفك يكون 
إفقاء فیک بمذهبه لا غير» کا فى البحر » قال فى الدر : و به عرف أن تنافيذ 
زمامنا لانمتبر لقرك ما كر (إلاأن يخالف) حك الأول (السكتاب) فما | ختاف 
فىتأويلهالسلف كتروكالتسميةعمدا (أوالسنة) امشهورةكالتحليل بلاوطء ؛ لخالفته 
حديث المسيلةالك بور ”“ ( أوالإجاع )كحلااتءة ؛ لإجماعالصحابة عل فساده 
(أو يكون قولا لا دايل عليه ) كسةوط الاين عى السنين من غير مطالبة . 
( ولا يةغى القاءمى على غائب ) ولا له ( إلا أن عضر من يقوم مقامه ) 
كوكيله ووصيه ومول الوفف » أونائبه : شرعا كوصىالقاضى » أوحك بأن يكون 
ما,دعى على الغائب بالا يدعى به على الحاضر » ك أن يدعى داراق يدرجل ويبرهن 
عليه أنه أشترى الدار من فلان الغائب لك الا ك به على ذى اليد الحاضر كان 
كا على الذائب أيضا » حتى نو حضر وأنكر لم يمتبر» لأن الشراء من الاك 
مبب الماسكية » وله صور كثيرة : ذ كر مها جملة فى شرح الزاهدى . 
) وإذا > رجلان ( متداعيان ) رجلا يحم بسهما وريا که ( 
ا ینٰہہا(جاز) لان اولابةعلی أنةسسمما » قصح محكيمبءا »و ينفذ که عليهما 
( إذا كان ) الحم ( بصفة اا ) ؛ لأنه عنزلة القافى بينهما ؟ فيشترط فيه 


. » هو قوله صلی الله عليه وسلم : « حى نذوق عسیاته وبذوق عسيلتك‎ )١( 


4۹ 


ولآ رز اهمال فر واد » والائي ‏ الخد رد في اأقذفي » 


ec 
انی‎ 


9 1 1 0 و ا 
دين الح کین أدج مام ییک عایپ افا کي 


0 

وکل وا 
از اء لذا رفع 
َلآ بجو التحسكم فى الأدود امامو » 


دراه 


وره - ت کر ٤ء‏ 2 م ٠.‏ م بد وا ا 
که إلیالقاضی :و افی مدهب اما 6 و إن ( لق بط ۲ 


» ١!“ 


ما رشترط فى القاضى » وقد فرع على مفموم ذلك بقوله : 
( ولا يحوز تحسكيم السكافر ) الحربى ( والمبد) معت ( والذى ) إلا أن 
حكهذميان ؛ لأنه م نأهلٍ الشهادةعليهم فبومن أهل الك عليهم (واحدود فى 
القذف ) و إن تاب ( والفاسق » والصى ) ؛ لانعدام أهلية القضاء »نمم اعتباراً 
أهليةالشهادة» قال ال داية : والفاسى إذا كيح بأن يموزءيد نا كامر فى ا مولى. 
(ولکل واحد من الجكين ( له (أن دجم عن كيه 0 لأنه 3 من 
جما ء فلا مح كم إلا برضاها جیما » وذلك ( مالم يحم عليهما » فإذا كم ) 
عامهما وها على تحكيممما ( ازمهما ) ا جك » لصدوره عن ولاية علمهما . 
' ( وإذا رفم حكه ) أى حسكم اكم (إلى القاضى فوافق مذهبه أمضاء )؛ 
لأنه لا فائدة فى نقضه ء ثم إبرامه على هذا الوجه ( وإن خالفه ) أى خالف 
الحكم لارتمذى الحكين . 
(ولاعوز اتح کے ف الدرد ولاقصاص). ٤‏ لا لا ولاراً 4 على 5 ¢ 
ولحذالا ملكا ن الإ باحة » قالوا : وتخصيص الخد ودوالةماض يدل ءل إحو'ز التحكم 
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وَإِنْ کا في دم حط فقضی الا 3 ى الْمَاقة بالدبقر آم د 
2 0 
EE 4‏ مع م البدنة 4 ودی > بالشسكاول 


ر رس ےه 2 e‏ 
وح 15 لا بوه وله وَروجته بأطال . 


فى سائر انجنهدات » وهو حیح » إلا أنه لا يفت به » وبقال : ماج إلى حكم 
المولى دفما لتجاسر الموام » هداية . 

(وإن حكا ) رجلا ( فى دم خطأ فقضى ( الحكم ) بالدية عل العاقلة ل 
شف حكه ) » لأنه لا ولاية له عليهم » لأنه لا 2_ E‏ » وقد صرق 
أن ولایته قادرة على الج كم عام . 

) وحور ( للمحكم ) أن اس البينة 6 وشفى بالفسكول ( والإفرار لانه 
حم »واف لأشرع ٠.‏ 

( وحكر الها م ) مطلةا ( لأبوبه ) وإن علي ”° ( وولده ) وإن فل 
( وزوجته باطل ) » لأنه لاتقبل شمادته لهؤلاء لكان التهمة » فلا يصح ااقضاه 
لم بخلاف ماإذا حَكم عليهم؛ لأنهتقبل شمادته علمهم» لانتفاء النهمة » فكذا 


القضأء » هداية . 


)١(‏ من حق العربية عليه أن يقول د وإن علوا » ا تقول عند الإسناد لألف الاثنن 
« ونوا »> ووا › ودعواء وغرّوا » 


۹۱ 


كتاب القسة 


م 
جم 2و 


e 2‏ 20 . 57 ا ىدم PY‏ 9 
ذش رالاما.م أن يغصب واا رزه من يت المال بلقم e!‏ 


8 2 ا 
الناس غير اجر 
لاا e r‏ 


كتاب القسمة 

لا نی مناسبتها القضاء » لأنها بالقضاء أ كثر من الرضا . 

وهى لغ : اءم للاقتسام . وششرما : جم نصيب شائعفى »كان مخصوص . 
وسببها : طاب الشركاء أوبمضهم للانقفاع بملكه على وجه الخصوص . وشرطها : 
عدم فوت النفمة بالقسمة . 

3 ھی لاتمرى عن معن امبادلة » لأنمايجتمع لحر هما بعضه كان له » و بعضه 
كان لصاحبه؛ فهو يأخذمعوضاعما يبقى من حةهفى نصيب صاحبه » فسكان مبادلةءن 
وجه » و إفرازامن وجه. والإفرازهوااظاهر فىالكيلات والوزونات لعدمالتفارت » 
حتىكان لأحدها أن يأخذ نصيبه <ال غيبة صاحبه » والبادلة هى الظاهر فى غيره 
للتفاوت » حتى لا يكون لأحدها أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه » إلا أنه إذا 
كانت من جنس واحد » أجبره ااقاضىعلى القسمةءند طل بأحدثم » لأزفيه »می 
الإفراز لتقاربالمقاصد » والبادلة مما جر ی فيهالجبر کا فىقضاء الدن » وإن كانت 
أجناساً مختلفة لا حبر القاضى على قس.مها ء اتمذر العادلة باعتبار لش التفاوت 
فى المقاصد » ولو نراضوا عليها جاز » لأن الح لهم > ومامه فى المداية . 

( نشی للامام أن ينصب قاسم ,رزقه من بدث الال يقم بين الناس 


بنير أجرة ) » لأن القسمة من جنس عل القضاء » من حيث إنه ينم .به قا 


ب 


ا ۰ م 2 سمه 
فإن لم يفل E‏ الاح 62و ت أن کون عدلا+ 


«1 
e 
کک‎ 

2 
قا‎ 
0-3 
ل‎ 
۹ 
١ 
Gl, 
1١ 
3 


مانو ؛ ع 2 بالقت ولان القأنى ااناس 
اتقام 2-7 ن 5 

و 7 جر الْقْمَة عل علد لار روس عند أبى حَنيفة 7 وال أ" و بو سف 
ي نل ا 
رمحود : علي قدر 


سم مما سوس بدو يوس ن ا ممم 


لازم قاد اررق القانى ( فان | يثمل نصب قاسما يدم بالأجرة ) دن 
مال المتقاسمين ؛ لأن النفع لهم ؛ وهى ليست بقضاء حقيقة » لجاز له أخذ الأجرة 
عليها ؛ وإن جز علىالةضاء كافى الدرعن أخى زاده » قال فى المداية : والأفضل 
أن برزقه من ميت المال » لأنه أرفق بالناس وأبعد عن الممة » اه . 

( ويب أن يكون ) انم رب لاقسءة (عدلا) , لأنها منجنس عل القضاء 
( مأمونا ) ايعتمد على قوله ( عا بإلقسءآ ) ليقدر عابها » لأن من لا مما 
لا يقدر عامها . 

(ولا يجبر القاذى الناس على قاي واحد ) قال فى الهداية : مناه لا جرم 
على أن بس:أجروه » لأنه لا جَيْرَ على المقود » ولأنه لوتمين لتحم بالز يادة على أجر 
مثله » ولواصطاحوافاقتس.واجاز » إلاإذا كان فبهم صذير فرحتاج إلى أمر القافى » 
لأنه لاولاية لم عليه » اه . ( ولا يترك ) القاضى ( القسام بشتركون ) كيلا 
يتواضهوا على مغالاة الأجر » فيحصل الإضرار بالفاس 

( وأجرة القسمة على عدد الرءوس عند أنى حنيفة ) لأن الأجر مقابل 
بالعومز » و إنه لا يقفاوت » ورعا يصعب اساب بالنظر إلى القليل » وقد يتمكس 
الحمال » فتمذر اءتباره » فيتماق الم بأصل ايز ( وقالا : على قدر 


اا 


الانصباه 8 


سكس ص e‏ 1. م2 1 لي م 8" © م # كل 
کک رف أباريوم دار أذ ضيعة ادعو انم رر ٿوهاعن : 
فلآن 1 a‏ عند 1 ی خنيفة > ئى :يم واالبينة عل تووعدد رنت وال 
5 © مم 
أبُويُوسْف وعد : يسما باغترا.فهم وبڈ کر فى كعاب القامة أنه قسَمَها 


فوط 


الأنصباء ) لأنه «ؤونة اللاك فيتقدر بقدره » قال فى التصحيح : وعلى قول 
الإمام مثى فى اغى واعبوی وغيرها . 

( وإذا حضر الشركاء عدد القاضى وفى أبدمم دار أوضيعة) أى أرض (ادءوا 
أنهم ورئوها عن ) مورثهم ( فلان لم يقسمها عند أبى حنينة ) » لأنالقسمة قضاء 
على الت » إذ التركة مبَدَاة على ما-كه قبل الةسمة » بدليل بوت حقافى الزوائد» 
كأولاد ملكه وأرباحه » حتى تقضى دونه مها وتنفذ وصاياه » وبالقسمة ينقطع 
دق اميت عن التركة » حتى لا ينبت حقه فما حدث بعده من الزوائد » فكانت 
قضاء على ميت » فلا جا بون إلا محرد الدعوى » بل ( حتى يقيموا الببذة على 
موته وعدد ورثته ) ويصير البعض مدع ال ا خعما عن المورث » 
ولا يمتنع ذلك إتراره » كا فى الوارث أو الوعى المقر بالدين فإنه تقبل البينة عليه 
مم إقراره ( وقالا : يةسمها باعقرافهم ) لأن اليد دليل الك » ولامنازع للم » 
فيقسهما كا فى المنقول واتار المشترى (و) لكن ( يذ كر فى كتاب القسمة أنه 
قسمها بقولم ) ليقتصر لبهم » ولا يكون قضاء على شريك آخ رهم : 


قال الإمام جال الإسلامف شرحه : المعيح فول الإمام ) واعتمذه ا لحري 
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رص ت گر مہ ت 
وإ کن الال اشر مأسوى القار واوا أ“ مبراث فته فى قوم 


ر ا 5 ہے ارم 


ميم » إن دعا فى الْمَمَار أ مهم اسار وه +4 نمم » ق إنر ادْعَوًا ألا 
و يذ كوا فان فته س 

E‏ کان كلك واحد من الث كاء يتفم يتصيبه ق الت 
eR‏ لسارت ني e‏ رموه وا 00 
أَحَدِمْ »و إن كان أَحَدَمْ ينتفم” والآخرٌ يتفم راقلة نصيبه » فإن طاب 


صَاءَبْ الكثير قم , 


والنسفى وصدر الشر يعة وغيرم » كذا فى التصحيح . 

) و إذا كان المال المشترك ماسوى المقاروادعوا أنهميراث) أو مشترى أوملاك 
مطاق » وطابواقسمته(قسمه فى قوم جميما) ؛ لأزفى ق.ءةالمنةول نظراً للحاجة إلى 
الحنظ (وإن ادعو فى قار أنهم اشتروه) وطلبواقسمته (قسمه يينهم) أيض)؛ لأن 
ابيع رج »نلك البائع و إن ميقس » فل تسكن القسمةتضاء على الغير (و إن)ادهوا 
اللات المطلق » و( يذ كروا ا ) امهم (قسمه يينهم) أيضا ؛ لأندايس 
فى القسمة قضاء على الغير ؟ قم ما أقر وا باألاك لذيره » قل فى التصحيح : هذه 
رواية كتاب القسمة » وف رواية الجامع : لا يقسمها حتى يقما البينة أنها لما » 
قال فى المداية : ثم قيلهو قو لأبى حنيفةخاصة » وقيل : هو ول السكل » وهو 
الأصح » وكذا نقل الزاهدى . 

( وإذا كان كل واحد من الشمركاء ينتفع بنصيبه ) بعد القسمة ( قمم بطلب 
أحدم ) ؛ لأن فى القسمة تسكيل المنفعة ؟ فسكانت حا لازم فما يقباها بمد 
طلب أحدم ( وإن كان أحدم ينتفع ) بالقسمة » لكثرة نصيبه ( والأخر 
بستضر لةلة نصيبه » فإن طاب صا حب اللكثير قمم ) له ؛ لأنه ينتفع بنصيبه ¢ 


ون ا صَاحب القليل لم ب کے ب ون کن كل وَأحَلٍ ؟ : م 
قا 1 تَرَاضيهما . 


2-0 1 5 00 5 0 9 62 0 0 .و ر 
و ب 3 الْعرّوضْ إذا كنت من صن واحل» ولا <a‏ الجذساير 


5-2 1 9 ت 
صما في به ض » وقال أ بو حنيقة : لا قي ارقي وَل ارام هر لقاو 


فاعتبرطلبه ؛ لأن ا حى لايبطل بتضررااغير . ( و إن طلب صاحب القلول لميقسم) 
له ؛ لأنه يستتضر فسكان متنا فی‌طلبه » فل يعتبرطلبه » قال فى التصحيح : وذكر 
الصاف على قلبهذا » وذ كرا حا كفى#تصره آنا وما طاب القسمةيقم القاضى» 
قال فى الهداية وشرح الزاهدى : إن الأصحح ما ذ كر فى السكتاب » وعليه مثى 
الإمام البرهالىء رالنسنی » وصدرالشريعة؛ وغیرم» اھ (وإن كان كلواحد مهما 
سضر )لقلقه (لم يقسمها ) القاضى (إلا بتراضيمما) » لأن ا جبرعلى القسمة لدكيل 
النفمة » وفىهذا تفويمهاء و جوز بتراضمهما لأن ا حى مما »وها أعر ف اعيا 

) ويقدم العروض ) جع عرض - كفاس - خلاف العقار ( إذا كانت من 
صف واحد ) لاحاد القاصد فيحصل التعديل فى القسمة والتسكيل فى المنفمة » 
( ولا يقسم الجنسان يعضمما فى بعض ) › لأنه لا اختلاط بين الجنسين » فلا تقع 
القسمة تمييزا » بل تقع مءاوضة » وسبيلها القراضى دون جبرالقاضى. (وقالأ بوحنيفة ؛ 
لاقم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته ) » لأن التفارت فى الأدى فاحش » 
ليفارت المهانىالباطنة » فكان كا لجنس الختاف » مخلاف الميوانات » لأن التفارت 
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2 كم 2 2 
َال أبو بوس ومد : 7 اقيق . 
ولا ل جام وَل 17 رو رک إلا أن' 3 ی الش رکا 


e 
وَإِذَا حَضَ وَا رثأنر رأقاما الْبَعمَةَ على الو فة وعد ل وَِدَارُ فى‎ 


اید وم و وَارثُ غاب ام 


فمها يقل عند اتحاد ا لجنس » وتفاوت الجواهر أ خش من تفاوت الرقيق ( وقال 
او وتمد: يقسسم الرقيق ) لاحاد الج س کا ف الإبل والفمء قال فى الهداءة : 
وأماالجواهر فتدقيل 3 اختاف الجنس لايقسم كافى اللالىء واليواقيت » وقيل : 
لابقسم ااسكبار مما ل رة التفاوت ويقسم الصغار لةلة التفاوت » وقيل: محرى 
الجواب على إطلاقه , لأن جهالة الجواهر أغش من جمالة الرقيق » ألا ترى أنه 
و زوج على لؤلؤة » أو ياقوتة » أو الم عايهما لا تصح النسمية ويصح ذلك على 
عبد » فأولى أن لا يحبر على القسمة ١‏ اه . قال الإمام براء الدين فى شرحه : 
الصحيح قول ألى حفيفة » واعت.ده الجبو بى والنسنى وصدر الشريمة وغيرمم » 
كذا فى التصحيح . 
( ولايقسم حمام » ولا بر » ولا رحی ) ولا كل مافى قنامه ضرر مء 
كا اط بين الدارين والسكةب » لأنه يشتمل على الضرر فى الطرفين » لأنه لايوقى 
كل نصيب منتفداً به انتفاعا مةصوداً » فلا يقسمه القاضى » مخلاف التراضى كا 
مر » ولذا قال : ( إلا أن يتراضى الشركاء ) » لالنزامهم الضشررء وهذا إذا كانوا 
ممن يصح التزامهم » و إلا فلا . 
( وإذا حفر وارثان وأقاما البيدة على الوفاة وعدد الورئة » والدار) 
أو المروض ,الأولى ( فى أيديهما » ومعهما وارث غائب ) أو صغير ( قسممنا 


۹۷ 


سخ 5 0-0 ع ا ص ا - 528 و > ٠.‏ 

القأضى بطاب اكخاضر ين ¢ وينصب الغا ب وكيلا تقيض ١‏ صية 0 وَإنْ كانوا 
2 1 ا ت ا لوه ٤‏ ا ذه 9 e‏ م 7 3 

مشترين | سم م غيبة أحدم » و إن کان العقارٌ فيد الوّارث القائب) 


o 
ور‎ 2 


هو ساد کہ که 
م 3 و إن حضروّارت وادد ل لقم 


ت 


القاضى بطلب الحاضر ين » وينصب لغاثب وكيلا ) رللصغيروصيا(يقبض نصيبه) 6 
لأن فى ذللك نظرا غاب والصغير » ولابد من إقامة الببنة على أصل الميراث فى 
هذه الصورة عند ألى حنيفة أيضا »> لأن فى هذه القسمة قضاء على الغائب 
والصغير بقو م » خلافا هما . 
( وإ نكانوا مشقرين ل يقسم مم غيبة أحدم ) والفرق أن ملك الوارث 
ملك خلافة » حتى برد بالعيب و برد عليه بالعيب فها اشتراء ا مورثو يصير مغرورا 
بشراء المورث » فانتصب أحدها خصما عن اميت فعا فى يده والآخر عن نفسه » 
فصارت الةمةقضاء عضر #المتخاصعين » أمالملاك الثابتبالشراء فلاك مبتدأ »ولهذا 
لا ردبالعيب على باع بائعه »فلا رصاح الحاضر خهماءن الغائب»فوضح الفرق » هذاية . 
(وإن كان العقار) أو شىء منه (فى بد الوارث الغائب) أو مودعا (لميقسم ( 
قال فى المداية : وكذا إذا كان فى يد الصنير » لأن القسمة قضاء على الغائئب 
والصغير باستحقاق يدها من غير خصم خاش هنا » وامين الخصى ليس مم 
عنه فا يستحق عليه » والةضاء من غير خەم لا جوز» ولا فرق فى هذا الفصل, 
بين إقامة البينة وعدمهاء هو الصحيح كا أطلق فى السكتاب » اه . 
( وإن حضر وارث واحد لم يقدم )وإن أقام البينة ؛ لأنه لابد من حضور 


اغاصءبن» لان الواحد لايصاح عاص وتخاصما ¢ وكذا تاا ومقاسما ¢ مخلاف. 
( ۷ اللاب 4 ) 


۹A۸ 


.ص عاو ترك ل . 4 - 1 
لذا كانت دور مشت رة فى مهس واد فوت كزة دار لی جد ہنی 


ا ٤‏ كدج س كم 3 
قل ایی حنيفة » وقال أ بو روس ود : 


ما إذا کان الحاضر اثنين على ما بيا » ولوكان الخاضر كبيراً وصغيراً صب 
القاضى عن الصغير وصياء وقسم إذا أقيمت البدنة » وكذا إذا حضر وارث كبير 
وموصى له بالثلث فما وطلبا القسمة وأقاما الببنة على المبراث والوصية ؛ لاجماع 
الحصمين السكبير عن الوت والموطى له عن نفسه » وكذا الوصى عن الصى كأنه 
حضير تفه يمك البلوغ لقيامه مقامة » هداية . 

فقوله فما تقدم : « وكذا إذا کان فى يد صغير 6 أى غائب › کا يدل لاما 
البزازية ؛ ونصه : وإن در الوارثومعه غير تدب وضيا وليم بدمما كا مر » 
فإن كان الصغير غائهبا وطلب من الحا كم نصب الوصى لا يصب » إلى أن قال : 
والفرق بين الصغير الغائب والحاضر أن الدعوى لا تصح إلا هلى خصم حاضر » 
وجعل الغير خهما عن الغائب خلاف القيةة » فلا يصار إليه إلا عند المحز » 
والصغير عاجز عن الجواب » لا عن الحضور » فل يحمل عنه غيره خصما فى حق 
الحضور » وجعل خهما فى الجواب » فإذا كان الصبى حاضرا وجد الدعوى على 
حاضر فينصب وصيا عنه في الجواب » وإن کان غائبا لم يوجد الاءوى على 
حاضر » فلا ينصب وصيا عنه فى الجواب ؛ لمدم حة الدعوى » أه . 

( وإذا كانت دور مشتركة فى مصر واحد قسءت كل دار على حدما فى 
قول أبى حنيفة ) ؛ لأن الدوز أجناس #تلفة ؛ لاختلاف المقاصد باختلاف 
الحا والجيران والقرب من المسحد والماء والسوق » فلا هكن التمديل (وقالا ): 


۹۹ 


إن کان الاح هم نة فضا فى بض فسا 


۰ س ھت کم د ؟.ى ت 2 5 
و ار کات دار وة 2 :| 5ا انوت © فم > واد 
و إن ر وص ودار وحانو ل ود 


f‏ و 
ص حل . 
- 
ص - 


الرأى فيه إلى القاضى ( إن كان الأصلح لم قسمة بعضها فى بعض قسمها) 
كذلك » وإلا قسمما كل دار على حدما ء لأن القاضى مأمور بفعل الأصلح 
امم الحافظة على الحقوق . قال الإسنيحابى : الصحيح قول الإمام » وعليه مشى 
البرهانى والنسفى وغيرها » تصحيح . 

قال فى المداية : وتقييد الكعاب بكونهما فى مع واحد » إشارة إلى أن 
الدارن إذا كانتا فى مدر بن لا يجمعان فى القسمة عندهها » وهو رواية هلال 
عنهما » وعن عمد : أنه يقسم إحداها فى الأخرى » اه . 

( وإن كانت دار وضيءة ) أى : أرضن ( أودار وحانوت - قم كل 
واحد على حدته مطلقاً ) لاختلاف الجنس . 

قال فى الدرر : هبنا أمور ثلاثة : الدور » والبهوت » والمف زل > فالدور - 
متلازقة كانت أو متفرقة - لا تقسم قسمة واحدة إلا بالتراذى » والبيوت تقسم 
مطلقا لتقاربها فى مغنى السكنى » وامنازل إن كانت مجتمعة فى دار واحدة 
متلاصةا بعضها ببعض قسمت قسمة واحدة » وإلا فلا» لأن ازل فوق البيت 
ودون الدار » فألحقت النازل بالبيوت إذا كانت متلاصقة » وبالدور إذا كانت 
متباينة » وقالا فى الفصو لكلما : ينظر القاضى إلى أعدل الوجوه » و يمضى على 
ذلك » وأما الدور والضيءة والدور واخانوت ٠٠‏ فيقسم كل منها وحدها » 
لاختلاف الجن » اه . 


١٠ 


و 5 - : يه مأيقسمة 6 و 6 0 وعو اليناءه. 
و کل نص ن لباقي بطر يقه وشرابه < تی = لا کون رلتصيب ابغضهم 
بتصیب لكر ما ا تا بالارّلء والذى یلیه بالانی‌والًالث ». 
وَل هذا » ت مرج الفزعة فمن حرج اة ولا فل اسم الأول » ومن 
رج 50 4 الهم الثابى . 


وا فرغ من بيان القسمة » و بيان ما بشم ومالا يفسم . شرع فى بيان. 
كيفية القسمة » فقال : 


( و ينبنى للقاسم أن يصور.مايةسمه) على قرطاس؛ لمسكنه حفظهورفعه للقامى. 
(ويمدله)يمنى يسو يه على سام القسمة » ويروى « ويعزله » أىيقطمه بالقسمةعن 
غيره » هداية ( ويذرعه ) ليعرف قدره ( ويقوم البناء ) لأنه رعا محتاجه آخراً 
( وينرز كل نصيب عن الباق بطريقه وشر به » حتى لا يكون لنصيب بيعم 
بنصيب الا ر تعلق ) ليتحقق معنى الْمييز والإفراز تمام التحقق ( ثم ياقب ). 
الأنصباء (نصيبا بالأول»والذى يليه بالثانى ءوالثالث) بالثالث؛ (و)الر 3 ومابعده 
( على هذا ) اانوال » ويكتب أسماء للتقاسمين على قطم قرطاس : أو نحوه » 
وتوضم فى كيس أو نحوه » ويجملها قرعة ( ثم مخرج القرعة ) أى قطمة من تلك 
القطع المسكتوب فيها أسماء المتقاسمين ( فن خرج اسم أولا فله السهم الأول )أى. 
الملقب بالأول ( ومن خرج ) اسمه ( ثانيا فله السهم الثانى ) وهل جرا » وهذا 


حيث انحدت السام . 


ولا أخل فى القسْدَة الدَرَامّ وال ير إلا بتراضيمم . 
فلو اختلفت السهام ‏ بأن كانت بين ثلاثة مثلاء لأحدم عشرة أسهم » 
ولآخر خسةأسهم » ولآخرسهم ‏ جعلهاءتة عشر مهما » وكتب أسماء الثلاثة » 
فإن خرج أولا اسم صاحب المشرة » أعطاه الأول وتسعة متصلة به » ليكون 
سهامه على الاتصال » وهكذا حتى يم . 
قال فى المداية : وقوله فى الكتاب « ويفرز كل نصيب بطر يقه وشربه » 
بيان الأفضل » وإن ل يفمل أو م يمكن جاز » على ما نذ كره بتفصيله إن شاء 
الله تعالى » والقرعة : لتطييب القلوب و إزالة تهمة اميل » حتى لوعين لكل منهم 
من غير اقتراع جازء لأنه فى ممنى القضاء فلات الإلزام » اه . 
8 ( السام ) ف القسمة الدراهم والدنانير ) لأن القسمة نجرى ف 
1 لةك س 5 ك ہما المقار لا الدراهم وال نانير ¢ فلو كان بدمهماأ دار و أرادوا 
مما وق 0 الجا نبين فضل ياء 04 فأراد أحدما أن کون عرض اليثاه درام 
وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه حمل عوضه من الأرض » 
ولا يكلف الذى وقم البناء فى نصيبه أن برد بإزائه درام ( إلا بتراضمهم ) » لما 
إلا إذا تعذر غينئذ للقاضى ذلاك . 
قال فى الينابيع : دول القدورى ۸ ولايدخل ف الةسمة الدر 2 والدنانير » 
بريد به إذا أمكنت القسمة بدونها » أما إذا ل كن عَدَّلَ أضمف الأنصباء. 
بالدرا هر والدنانير» اه . 
قال فى الد حح : وق بعص النسخ د ينبغى للقاغى أن لا يدخل ف 
القسمة الدراهم والدنانير » فإن فءل جاز » وتركه أولى » اه . 


إل قشم بينهم ولا حارم مول في ملاك الآخرء أو ريق لم يشرط 


ت ام - 


7 9 م ع ص 
فى القَسْمَةَ : فإن أ كن عراف ار يق رای تين ةن طرق" 


وا كان فك ل 2 2 ل وار ل ا 2 ¢ وسفل له 7 
0 4 0 كن واحلر 7 حل نر ¢ قير بالْقيمة ¢ ولا م - 
ذلك 2 


( فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ) ماء ( فى ملاك الآخر ء أوطريق ) 
أو شوه > والمال أنه ( ل يشقرط ) ذلك (فى القسمة » فإن أمسكر. 0 
( الطريق وسيل عنه » فليس له أن بستطرق ويسيل فى نصيب ) الشر 
( الآخر ) ؛ لأنه أمسكن عقيق القسمة من غير ضرر ( (وإنل بمكن ) ذا ذلك 
( فسخت القسمة ) لأنها مختلة ؛ لبقاء الاختلاط » فتسةأنف . 

( وإذا كان ) الذى براد قسمته مضه (سفل لا علوله) أى: لبسفوقه عل 
أو فوقه علو لاغير ( و) بعضه ( علولا سفل له ) بأن كان السقل افير » ( و )بعضه 
( سفل له عاو ؛ قوم كل واحد على حدته » وقسم بااقيمة » ولا معتبر بغير ذاك) 
وهذا عند تمد » وقال أبو حنيفة وأو بوسف : : بق بالذرْعر > ثم اختلفا فى 
كيفية القسمة بالأرع » قال أبوحنيفة : ذراع من السفل بذراعين من الملو » 
وقال أبو بوسف : ذراع بذراع » ثم قيل : كل منهما على عادة أهل عصره » 
أو بلده » وقيل : اختلاف معنى » قال الإسبيجانى : والمحيع قول ألى حنيفة . 


وَِذَا احْمَاف الها مون فَدَهِدَ قان » بات شاد مما . 
فإن ادعي لي الغاط » وَرَعَمَ أن اام ا صاجبد » 
ود اَذ 1 ا بالاس ني ¢ ل يِصَدَقَ على ذلك | إلا 


ب 


۴ 


ص 
ببينة 


و 


3 


قلت: هذاالصحيح بالنسبة إلىقول أبى يوسف » والشايخ اختاروا قول حمد» 
بل قال فى التحفة والبدائع : والعمل فى هذه ال ألةعلى قول تمد » وقال فى الينابيع 
والهداية وشرح الزاهدى والحيط : وعليه الفتوى اليوم » كذا فى التصحيح . 

( وإذا اختلف اللتقاسمون ) فى القسءة ( فثمد القاسمان » قبات شاد مما ) 
قال فى المداية : الذى ذ كره قول أى ا وألى؛وسف » وقال تمد : لاتقبل » 
وهو قول ألى يوس فأولا » وبه قالالشافعى » وذ كراخصاف قول تمد مع قولها » 
وقامي” القاضى وغيره سواء » وقال مال الإسلام : الصحيح قول ألى حنيفة » 
وغه معي البرهانى والنسنى » وغيرها » تصحيح . 

) فإن ادعى أحدها ) أى المتقاسمين ( الغاط ) فى القسمة ( وزعم أن مما 
أصابه شيثا فى يد صاحبه » وقد) كان (أشهد على نفسه بالاستيفاء » لم 
يصدق على ذلاث) الذى يدعيه (إلا ببينة) » لأنه يدعى فسخ القسمة بمدوقوعما» 
فلا يصدق إلا ححة » فإن لم تقم له بينة استحلف الشركاء » من نكل منهم جمع 

بین نصيبالذا كل وللدعى » فيقسم بنهماعلى قد رأ نصبائمما » لأن النسكول حجةقى 
حقه خاصة » فيعاملان على زعمهما ؛ و ينبغى أن لا تقبل دعواه أصلا ؛ لتناقضه » 
وإليه أشارمن بعد » هداية ‏ ومثله فىكاف النسنى » وظاهركلامهما أنه يوجدفيه 
رواية » لكن قال صدر الشريمة بعدنقله البحث المذ كور : وف المبسوط وذتاوى 


۱۰٤ 


قاضيخان ما يؤ يد هذا . ثم قال : وجه رواية المتن أنه اعتمد على فمل القاسم في 
إقراره باستيفاء حقه » ثم لما تأمل حى التأمل ظبر الخطأ فى فعله » فلا يؤاخذ 
بذاك الإقرار عند ظمور الحق › أه. 

وقول المدابة « وإليه أشار من بعد » أى : أشار القدورى إلى ما حثه من 
أنه ينبغى أن لا تقبل دعوا اه أصلافى الفر عاللى بمدهذا حيث قال : « وإن قال 
أصابنى إلى موضم كذا فل نسامه لی » ولم يشهد على نفمه بالاستيفاء » وكذبه 
شر یکه اا وفسحخت القسمة 6 فإن مقوومة أنه لو شېد على لسك بالاستيةاء 
قبل الدعوى لا يتحالفان » وما ذاك إلا امدم صمة الدعوى ؛ لأن التحالف مب 
على حة الدعوى » ولذا قال فى الحواشى السعدية س بعد قل ماذكره صدر 
الشريعة انار - ما نصه : وفيه محث » فإن مثل هذا الإفرار إن كان مانا من 
سحة لدعوى لا تسمع البينة » لابتناء سماعها على مة الدعوى » وإن لم يكن 
(ila‏ بابغى أن يتحالفا » أه 9 

قال شي<نا رحمه الله تعالى : وقد يجاب بأن قوط هنا « قد أقر بالاستيفاء » 
صر 04 وتوم دعك : 9 قبل إأراره 0 مغهوم ¢ والصرح به أن المربح مقدم 
على الفموم 4 فليتأمل ¢ أه 8 وأمره بالتأمل مشهر بنظره فيه ¢ وهو كذيك 1 
لا فى على ثليه . 

وإذا أمعنت النظر ف کلامم 6 ومحققت ف دقيقمراهجم 3 عات أن ليس 
ف ها الذرع منافاج لأبمعده 3 والتكييدفيه بكونه قب لالإؤرار فير أوجوب احالف 
وحذده » لا لصحة الدعوى 6 فما تصح سواء انت قبل الإقرار أ قله . 


والمنى : أنه إن سبق منه إقرار بالاستيناء لا يتحالفانو إن حت الدعرى» 


٠٠ 


وإن J6‏ 2 اسدوفيت ل 6 3 م قال 2 2 1 € فا مول ول 
خَصْم د م : عونو 8 

وإن قال « أصاً, بني إلى وضع كذًا فا لله ى ولم 3 
تفسه بالاشتیقاهء و كَذَبَه شَرِبكه تاا وفحت اة ؟ ” 


وذلك لأن سمة الدعوى شرط لوجوب التحالف » ولس التحالف بشرط 
أصحة الدعوى كا هو ممرح به فى باب التحالف . 

ومن أراد استيفاءالمرامى هذاالمقام » فعليه نرسالتنا ذق د أ شيعنا فمها اكلام . 

( وإذا قال : استوفيت حقى » ثم قال: أخذت بعضه » فالقول قول خصءه 
عم يمينه ) ؟ لأنه بذع کی عليه الغصب » وهو منكر : 

( وإن قال : أصابنى ) ف القسءة ( إلى موضم كذاء فل تسمه إلى » ول 
بشهد ) قبل ذلك ( على نفسه بالاستيفاء وكذبه 739 فى دعواه ( الا 
وفسخت القسمة ) » لاختلافبافى نفس القسمة > فإلهماقد اختلةا فى قدر ماحصل - 
بالقسمة » فأشبه الاختلاف فى قدر البيع » فوجب التحالف » كذا فى شرح 
الإسبيجابى » قيد يكونه لم يشهد على نفسه بالاستيفاء لأنه لو سبق منه ذلك 
لا يتحالفان » وإن سحت الدعوى » بل بينته أو مين خصمه . 

فن قات : إذا كانت الادعوى صميحة » سواء كانت قبل الإشهاد أوبعده »> 
ذا وحه و«دوب التحالف إذا كانت الدعوى قبل الإشهاد » وعدءه إذا كانت 
بعدذه ؟ . 

قات : لأن وجوب التحااف فى القسءة إتما يكون إذا ادعى الفاط على وجه 
لا يكونمدعيا التَب » كافى الذخيرة وغيرها » و إذا كانت الدعوى بعد الإشهاد 
بالاستيفاء يكون مدعيا الفغصب ضا »كأنهيقول : الأذىأصاببنى إلى موضم كذا 


۱۰ 


ع 20 7 ى es‏ 0 2 مس ع ييه 
وَإنِ ای وض نصيب أحدهاً وينه نه( 3 القسْمةعند الىحنيفة 


ورج بحصة ذلك م ٥ن ٠‏ لصوي شر يكو 4 وول أ و : ا م اة 


ر 


وأنت غاصب لبعضه » ولذا ساغت منه الدعوى بعد الإشهاد ؛ لأن دعوى 
الغصب لا تناقض الإقرار بالاستيفاء . 
( وإذا استحق بعض نصيب أحدها بعينه » لم تفسخ القسمة عند أبى 
حنيفة » ورجع بحصة ذلك ) الستحتى ( من نصيب شريكه ) لأنه أمسكن 
حبر حقه باشل » فلا يصار إلى الفسخ ( وقال أبو يوسف : تفسخ القسمة) ؟ لأنه 
تبين أنلما شر يكا ثالثاً » ول و کان كذيك لم تصحالقسمة . قال فى المداية وشرح 
الزاهدى : ذ كر المصنف الاختلاف فى استحقاق بعض بمينه » وهكذا ذ كرفى 
الأسر ار » والصحيح أن الاختلاف فى استحقاق بعض شائعمن عون ادها 
فأما فى استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع » ولو استحق بعض شالم 
فى السكل تفسخ بالاتفاق » فهذه ثلاثة أوجه » ول يذ كر قول ممد » وذ کره 
أبوسليان مع ألىيوسفء وأبو حفص مع ألىحنيفة؛ وهو الأصح » وهكذا ذ كره 
الإسبيجابى » قال : والصحيح قولما » وعليه مشى الإمام البو فى » والنسنى » 
وغيرها , كذا فى التصحيح . 
تقمة ‏ المهايأة جائرة استحساناً » ولا تبطل يمو مما » ولا بموث أحدها » 
ولو طل بأحدههالقسمةبطات » ويجوزفى دارواحدة : بأنيسكن كلمنهما طائفة 
أو أحذها العلو والآخر السفل » وله إجارته وأخذ غلته » ويحوز فى عبد واحد : 
مخدم هذا يوما » وهذا بوماء وكذا فى البيت‌الصغير » وفى الءبدين يخدم كل واحد 
واحداً > فإن شرطا طعام المد على من دمه جاز » وفى ال-كسوة لا يجوز ولا 


كتاب الأكراه 
لا اء يكبت كه إذا صل ن يقْدِرُ لى إبقاع ما توعد به 
اطا كن أو لٿا . 


ر يي و يح بك 


جوز فى غلة عبد ولا عبدين »ولا فى مرة الشجرة » ولا فى ابن الم وأولادها » 
ولا فی ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلاها » ويجور فى عبد ودار على السكنى 
والخدمة » وكذلك كل #تانى المنفعة »كذا فى الخقار . 

كتاب الإ كراه 


مناسبته للقسمة أن للقاضى إجبار الممتنم فمهما ٠‏ 

وهو اذة : حمل الإنسان على أَمْرٍ يكرهه » وشرعا : حمل الذير على قعل ا 
يعدم رضاه دون اختياره » لكنه قد يفسده » وقد لا يفسده ٠‏ 

قال فى التنتيح : وهو إا ماجى' : بأن يكون بوت النفس أو العضو » 
وهذا معدم لارضا مفسد للاختيار » و إما غير ملجىء : أن يكون عبس أو قيد 
أو ضرب » وهذا معدم لارضا غير مفسد للاختيار . 

والحاصل کا فى الدرر : أن عدم الرضا معتبر فى جميع صور الإ كراء ۽ 
وأصل الاختيار ثابت فى جميم صوره » وا-كن فى بعض الصور يفسد الاختوار » 
وف بعضما لا يفسده . 

وشرطه : قدر :ال مكر على | قاع ماهد به» وخوفالمكره» و امد ادغ 1" 
کا أشار إليه بقوله ( الإ کراہ يثبت كه ) أى الآنى ( إذا حصل من يقدرعلى 
إبقاع ماتوعد به سلطا كا نأو لصا) أونحوه » إذاتحقق منه القدرة » لأنه إذا كان 


مهذه الصفة يدر المسكرة على الامتناع » وهذأعندهاء وعند أ حنيفة لارتحةق 


٠١م‎ 


و شه و صن ل رض ع فق الي لز اام وان 
وَإذاا كرة اارحل ص بيع مالو »أو على شاه ساءة ¢ او أن يقر 
ع 0 و گے ٭صہ ے رہ ,ا ے وده ٤‏ 83 
ترحل بالف » أو يؤْاحَرَدَارَهُ وا أرة كلىذلات بِالْقَل أو بالصّ'بالشديد» 
٤ 4 7‏ ع َه 95 5 - 7 - ئّ 2 9 2 
أو بابس المديد ‏ فباع أواشترى » فهو بالخيار : إن شاء أَمْفَى اليم » 
3 2 ايو 
وان شاء فسّخه . 


إن كان بض امن طوا ققد أجارَ اليم 


إلامن الساطان ؛ لأنالقدرة [ موذهالصفة ] لانسكون بلا منعة » والنعة لاسلطان ؛ 
قالوا : هذا اختلاف عصر وزمان » لا اختلاف حجة وبرهان ؛ لأن فى زمانه لم 
يكن افير السلطان من القوة ما يتحقق به الإ كراه » فأجاب بناء على ماشاهد » 
وف زمامهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل «تغلب » فيتحق الإ كراه من 
الكل » والفتوى على قولهما » درر عن اللخلاصة . 

(وإذاأً كره الرجل على بيع ماله » أو ) أ كره ( على شراء سلعة » أو على 
أن يقر ارجل بألف ) من الدرام مثلا ( أو يؤاجر داره » وأ كره على ذقك 
بالقتل » أو بالضرب الشديد » أو بالحبس المديد 6 فباع أو اشترى ) خشية 
من ذلك ( فمو بالميار : إن شاء أمضى البيع » وإن شاء فسخه ) ورجع بالمبيم ؛ 
لأن من شرط سحة هذه العقود التراضى » وال كراه يعدم الرضا فيفسدها » مخلاف 
ما إذا أ ره بضرب سوط » أو حبس يوم » أو قید يوم ؛ لأنه لا يبالى به بالدظر 
إلى العادة » فلا يتحقق به الإكراه » إلا إذا كان الرجل صاحب منصب يط 
أنه يستضر به لفوات الرضا » هداية . 


( وإن كان قبض الثمن طوعا ققد أجاز البيع ) » لأنه 'دلالة الإجازة کا فى 


1۰۹ 


2 رسو کک 2 رح ف ضع‎ ٠ 
+ وَإِنْ كان قَبَصَدمَكرَهَا فليسبإجَازة » وَعايه رده إن كانقاتما ف بده‎ 
2 


ص n i‏ 2# 2 26 کا 1ك شاه مل 
و إن هلك المَبیع فى يد امشترى وهو غير مره صون فيمته ٠‏ 


ر وص ر که ريك ر ا ر 27 
هکره ان يضمن المسكرة إن شا 


البيع الموقوف » وكا إذا سل طائماً بأن كان الإ كراء على البيم » لا على الدفم ؛ 
لأنه دليل الإجازة "° ع هداية . 

( وان کان قبضه مكرها فلاس بإدازة ) لدم الرضًا ( وعليه رده إن 
کان فا٤‏ فى يده ) لفساد المقد ( وإن ) كان قد ( هلاك البيم فى يد الشترى » 
وهو ) أى المشترى ( غير مكره ) والبائع مكره (ضمن ) الشتری ( قيمته ( 
للبائم ؛ لتلف مال الغير فى يده من غير عقد صحيح » فتازمه القيمة . 

قيد بکون المشقرى غير مكره لأنه إذا كان مكرها أيضا يكون الضمان 
على الكره دونه . 


( وللمسكره ) بالبناء المحوول (أن يضمن المكره) بالبناء لاوم ( إنشاء ) 
لأنه آلا ەا يرجع للاتلاف » فكأ تةدقمه بنفسه إلى المشترى » فيكون يرا 
فى تضمين أيهما شاء » كالغاصب وغاصب الفاصب » فلو تمن المكره رم على 
المشترىبالقيءة » و إن من المشترى نفذ كلشراء كان بمدشراثهلو تناسخته العقود ؛ 
لأنه که بالغمان » فظمر أ باع ملكه » ولاينفذما کان قبله ؛ لأن الاستناد 
إلى وقت قبضه » مخلاف ما إذا أجاز امالك الكره عقدا مها حيت يجوز ما قبله 


وما يموده 0 لأنه أستئط a>‏ وهو الماع » فعاد الكل إلى الجوار ( هداية 5 


. الشمير فى « لأنه » يعود إلى التسايم مم الطواعية‎ )١( 


١٠ 


0 4ه 
من كر > عل أن با كل التيتة أو شرب انر E‏ 3 
> كاه م 
ذلك e‏ ترب »أذ قاد لم يحل له » إلا أن يكر 
یما اف مله ل قف أ عل ء عضو من أعضائو »فإذا خف ذلك وَسعَه 


َه 
أن ل عليه » ولا بس أن بير على ما توعد بع » فن 
و به وَل ا ل ا 
٠. 4‏ ےت 3 . 2 5 1 ےت ت 
وإن أ كره على الكفر اه عر وجل » أو سب الى عليه الصّلاة 


ت 0 َه وت و و ر 
وَالسلام : بغي ( او حلاس › او ضراب »© لم يكن ذلك إكرامًا 


( ومن أ كره على أن يأ كل اليتة ) أو الدم » أو لم انز ر ( أو يشرب 
الجر > وأ كره على ذلك ) بغير ماجىء : بأن كان ( حبس أو قيد أو ضرب ) 
لا مخاف منه تلف على النقس أو عضو من الأعضاء ( ل حل له ) الإقدام ؛ إذ 
لاضسرورةف | كراه غيرملحىء » إلا أنه لحد بالشربللشمة » ولحل له الإقدام 
( إلا أن يكره ) بملجىء : أى ( عا مخاف منه على ) تلف ( نفسه أو على ) تلف 
( عضو من أعضائه » فإذا خاف ذلك وسمة أن يقدم على ما أ كره عليه ) 
بل تحب عليه ؛ ولذا قال ( ولا يدمه ) أى لا جوز له ( أن يضير على ما توعد 
به ) <تى بوقموا به الفمل ( فإن صبر حى أوقموا به ) فملا وم ا کل فمو 
آثم ) ؛ لأنه لما أبيح له ذلك کان بالامتفاع معاونا اخيره غلى إهلاك نفسه » 
فيأثم كا فى حالة الخمصة . 


( وإن أ كره على السكفر بال ) عز وجل ( أوسب النى صلى الله عليه 
وسل بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها ) لأن الإ كراه بهذه 


۱۱4 
ع مک بار ضاف رن عل نة 


: أو على ء عضو من أغضائه » فإِدًا 

حاف ذلك وه 0 لهت يم 5 » ویوری 
i‏ 
ہی 


6 
ڃر ر ذلك 0 


1 


0 


ته 


معش بالإمان ۴ إا م عليه 4 إن صير 
کان مأجُورا 
وا کر لی إنلآف مالم 3 بأثر اف منه “عل تفيهء أ علي 


ok وه‎ 


إعضو م اناه وه أن" فْمَلَ ذَلِكَ» ولصاحب الال أن يضمن ال کر 


لأشياء ليس بإ كراه فى شرب الجر كا مر » فنى الكفر أولى » بل ( حت يكره 
بام حاف منه على نفسه » أو على عضو من أعضائه » فإذا خاف ذلاك وسعه أن 
يظهر ) على لسانه ( ما أمروه به » ويورى) وهی أن يظهر خلاف ما يضمر (فإذا 
أظهر ذلك ) على لسانه ( وقلبه مطمبن بالإمان » فلا إثم عليه ) ؛ لأنه بإظهار 
ذلك لا يفوت الإعان حقيقة لقيام التصديق » وفى الامتناع فو ت النفس حقيقة» 
فيسعه اميل إلى إظهار ما طلبوه ( وإن صبر) على ذلك ( حتى قتلوه ولم يظهر 
السكفر كان مأجوراً ) لأن الامتذاع لإعزاز الدين عزيمة . 

(وإنأ كره على إتلاف مال ) امرىء ( مل بأمر يخاف منه على نفسه » 
أوعلى عضو من أعضائه » وسعه أن يفمل ذلك ) » لأن مال الغير يستباح 
الضرورة » كا فى حالة الخمصة » وقد حققت الغمرورة (ولصاحب الال أن يضمن 


المكره ) بالكسر ء لأن الكره بالفتح كالآلة . 


۱1۲ 
.ا سه .6 رت م 2 هسسوم gok‏ ر 
رَإِنْ أ كرة بقل على قعل غرم لم يسمه أن 'يقدم عليه » وَيَطْيرُ 
1 2 6 فان TO‏ 6 وَالقصاض” 1 الذى أكرعه إن کان 
اَل عَمْذًا . 
م عم لم متب مد تس : 1 11 ۴ 
وَإن ا 61 على طلاق ائْرَأتو 0 عتق عبده فل » وق 


4 ص مت ٤‏ مم 
ما أ كر عَلَيْهِ » يرجم على الذى أ ك رهه ية الْمَبْدِء 


( وإن أ كره بقتل على قتل غيره ل بسعه أن يقدم عليه » ويصبر حتى 
يقتل » فإن قتله كان آم ) ؛ لأن قتل اسل مما لايستباح لضرورة ما فكذابهذه 
الضرورة » هداية (و) لكن (القصاص على الذى أ كرهه إن كان القتل عمدا ) 
قال فى الهداءة : وهذا عند أبى حنيفة وعمد » وقال زفر : يحب علىالمكرهء وقال 
أبو توق : لا جب ريا 

قال الإسبيجابى : والصحيحقول أبىحنيفة » ومشى عليه الأثمة كاهو الرسم » 
تصحيح . 

( و إن أ كرهه على طلاق امرأته ) أو نكاح اءرأة ( أو عتق عبده ففعل 
وقم ما أ كره عليه ) لأنهاتصح معالإ كراه کا تصح مع المزل » کا مرف الطلاق 
( ويرم ) المكره ( على اذى آ كرهه بقيمة العبد ) فى الإعتاق ؛ لأنه صلح 
آلة له فيه من حيث الإتلاف » فيضاف إليه ”° فله أن يضمنه موسر؟ كان 
أو معسراً لسكونه ذمان إتلاف ا مر » ولا يرجم الحامل على المبد بالفمان » 


لأنه مؤاخذ بإتلافه » درر . 


, فى نسخة « فلا يضاف إليه » ومن الممكن تصحيح كلنا النسختين » فتأمل‎ )١( 


۱1۳ 


ر م ر "تمل وص ا ف 
و نطف مَبْر المرأة إن كان انطلاق قبل الدخول . 
95 : عورم اهم شا ر 01 ماع سے سے - 5ه » سر 
و إن أ ره علَالرناَ وَجَسِءَكَيه الد عند أن حنيقة » إلا أن يكرعه 


ر ر 


٠." 5 0 9 5 5 2‏ 
السّاطان » وقال أو يُوسْفَ ركد : لآ عازمة الخد . 


( وبنصف مهبر المرأة ) فى الطلاق ( إنكان ) الطلاق (قبل الدخول) وكان الممر 
مسمىف العقد ؛ لأن ماعليه كان عى شرف السقوط رقو ع الفرقة من جمتها » وقد 
أ كدذلك بالطلاق » فكان تقر برا للمالمن هذاالوحه » فيضاف تقر بره إلى الحامل 
والتقري ركالإيحاب » درر.قيدبما إذاكان قبل الد خول لا نه لوكان دخل بہانقر والمهر 
بالدخوللابالطلاق وقيدنا بكون لمهر مسمى فالعقدلأنه لولم يكن مسمى فيه ]غا 
يرجم بما لزمهمن المتعة » ولا ءرجم ف التكاح بشىء » لأنالمهرإن كان مهرالثل أوأقل 
كا نالعوض مثل ماأخرجهعن مل كه أوأ كثر» و إن كان أ كثرمن مم رالمثلفاز يادة 
باطلة » و تحب مقدارمهر المثل » و يصي ركأنهما سميا ذلاك المقدار » حتّى إنه يتنصف 
بالطلاق قبل الدخول»جوهرة . وؤها عن اللفجندى:الإ كراه لايءمل فى الطلاق » 
والعتاق» والنكاح » والرجعة » رالقدبير » والمفوعن دم العمد » والدين » والنذر» 
والظهار » والإيلاء » والنىء فيه » والإسلام اه . 

( وإن أ كرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبى حنيفة » إلا أن يكرهه 
السلطان ) لأن الإ كراه عنده لايتحقق من غيره ( وقال أبو يوسف ويحد:لايازمه 
الحد) ؛ لأن الإ كراه يتحقق من غيره » وعليه الفتوى » قالقاضيخان : الإ كراه 
لايتحقق إلامن السلطان فى قول الإمام » وفى قو ل صاحبيه يتحةق من كل متغاب 
يَقدر على محقيق مأعَدّدَ به » وعليه الفتوى » وفى المقائق: والقتوى على قولها » 
وعليه مشى الإمام البرهانى والنسفى وغيرها » تصحيح . 

) ٤ الباب‎ ۸ ( 


۱1٤ 

وس ا 5 ت . 
إا أ رة لى اكد 1" تبن امرأتة منه . 
كتاب السير 
الماد فض كل السكفايقر » إذَا فام به 


(وإذا أ كره ) الرجل ( على الردة لم تبن امرأته منه ) ؛ لأن اردة :تعلق 
بالاعتقاد » ألاترى أنه لوكان قابه مطمئناً بالإيمان لايكفر » وفى اعتقاده السكفر 
شك » فلا تثبث البينونة بالشك » فإن قالت المرأة « قد بات منك » وقال هو 
« قد أظبرت ذلك وقلى مطمين بالإعان » فالقول قوله استحسانا ؛ لأن الافظ 
غير موضوع للفرقة » وهى بتبدل الاعتقاد » ومع الإ كراه لاندل على التبدل ؟ 
فكان القول قوله » هداية . 


كتاب السير 


مناسبته للا كر اه لاتخنى ؟ فإ ن كلا منهما لازجروالكد إلى الوفاء » إلا أنالأول 
فى المسلمين والكفار عام» مخلاف الثانى» فكان أولى بالاهتهام » والأول زاجرعن 
العصيان » والثانىعن السكفروالطغيان » فترقىمن الأذْنى إلى الأعلى کا فىغابةالبيان. 

والسير - بكسر السين وفتح الياء - جمع سيرة > وهى : الطريقة فى الأمور» 
وفى الشرع مخقص إسير النبى صلى الله عليه وسل فى ماز یه » هداية . وترجم له 
الكثير بالجهاد » وهوافة : مصدر جاهد فى سبيل الله » رشرعا : الدعاء إلى ادبن 
الحق وقتال من لم يقبله » كا فى الشمنى . 

(الجهاد فرض على السكفاية ) » لأنه لم يفرض لعينه » إذ هو إفساد ف نقسه » 
(و إتمافرض لإعزازدين اللو دفم الفسادعن العباد » و كل ماه وك ذلك فموفرض كفاية 
إذاحصل المةصود بالبعضءو إلاففرض عين» كاصرح بذلك حمشقال : ( إذاقام به) 


8 2 2 . ص 0 سس ثم وس سا و ا 
فریی من الناس سقط عن الباقين » و إن | يهم به احد ا جيم ناس 
رکه . 
خا * ر ٠ e:‏ ور 

وتال الكفار وَاحبِ ن ٠ ١‏ بد ووا ¢ ولا يدب" الجهاد می 4 


ولا عبد » وَلاً ا کک e‏ ولا أقطم . 

وَإِنْ هجم المَدُوُ عل ٣لدِوَجَّب‏ كى ميغ | لين الم Ee‏ 
بير إذن دوا ولد كير لان الول 

ادل اون دا خرب فَحَاصَرُوا مديتة أو حضتا دعوم إلى 
الإتلآع ء فإن أجابوهم كفوا عن فتاهي » 


فريق من الناسسةط) الوم (عن الباقين) ؛ لحصولالمقصود بذلك كصلاةالجنازة 
ودفمهاورَدٌالسلام »> فإ نكل واحد منها إذاحصل من بعض الجماعة يسقط الفرض عن 
الباقين » وهذا إذا كان بذلكالفريق كفاية » أماإذا لم يكن بهم كفابة فرض على 
الأقرب. فالأقرب من المدو إلى أن صل السكفاية (وإن يكم به أحد 2 يم 
الناس بتركه ) لتركهم فرضا عليهم . 

0 6 واجب وإن لم يبدءونا ) لانصوص العامة ( ولا يجب الجواد 
(ولاآعی ¢ ولامقعد 4 ولا أقطم ) . م عادزون 4 والتسكليف بالقدرة 8 


( فإن هجم المدو على بلد وجب على جميم المسامين الدفع ) حتى ( مخرج 
المرأة بذير إذن زوجما » والمبد بغير إذن المولى ) لأنه صار فرض عين 
كالصلاة والصوم » وفرض العين مقدم على حى الزوج والمولى 

( وإذا دخل المسامون دار الحرب فحاصر وا مدينة أو حصتاً دعوم ) أولا 
(إلى الإسلام » فإن أجابوم) إلى ذلك ( كفوا عن قتالهم) لحصولالمقصود » وقد 


3 
إن امَْتَمُوادعَوهمْ إلى أداء اميق » فإن' بذ وها فل ما نوعلم 
ما لهم . 

ولايجَوزأن بقاتل من ل" ننه دغوة الالام » إلا بندأن يدعوم » 
وَيسْتَحَب؛ أن يذهو مَنْ بان العو » ولاَحب” ذلا » و إن أبوا اسْعمَانُوا 
الله تما علوم رحار بوه 


قال صل الله عليه ول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله » 
الحديث (وإن امتنموا) عن الإسلام (دعوع إلى أداء الجزية ) إذاكانوا من تقبل 
منهم الجزية » مخلاف من لاتقبل منهمكالمرتدين وعَمَدَة الأوثان من العرب» فإنه 
لافائدة دعائهم إلى قبول الجزية » لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام » قال اللهتمالى 
« تقاتاونهم أو يسامون » > هداية ( فإن بذلوها ) أى قبلوا بذها كانوا ذمة 
للسادين ( فلم ما للمسامين وعلبهم ماعليهم ) لأنهم إنما بذلوها لذلا . 


( ولا يجوز ) للامام ( أن بقاتل ) أحداً من ( من لم تبلغه دعوة الإسلام 
إلا بعد أن يدعوم ) إليه » لأنهم بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم على الدين » 
لاعلى سلب الأمو ال وسَب الذرارىء فلملهم يجيبون» فتكنى مؤنة الققال» ولوقاتاوم. 
قبل الدعوةأملانبى» ولاغرامة لدم العام وهو الدين أوالإحراز بالدار فصاركةتل 
الصبيان واانسوان » هداية (و يستحب أن يدعو من بافته الدعوة) أيضا » مبالفة فى 
الإنذار(و )كن (لايحب ذلك) عليه لأن الدعوة قد بافتهم وقدصح أنالنى صل لله 
عليه و- ل أغار على بنى المصطلق وم غَارُونَأىغافلون- ونعمهم إستتى على الما جوهرة 
(و إن بوا)أىامتنمواعن الإسلام و بذل زب (استعانوابللهتعالى علموم وحار بوم)» 


۱1¥ 
ر 2 ا ے ر ههه 5 ر 86 ا“ 5. شسدابير 
ونصبوا عام المجانيق ٤‏ وحرقوهم » وَارْسَلوا عليئهمالماء وَقطعوا اشجارم 


ا ثم 1-0 0 ت 10 - سانيا ٠ 8 2 0 ce‏ رماي ر e‏ رہ 
وافدوا زروعهم' ؛ ولا باس بر میم مو إن کان فم ملم أسير أو تأجر” . 


لأنه تعالى هو النادر لأوليائه والمدمّر” لأعدائه ( ونصبوا عليهم الجانيق ) جمع 
منجنيق » قالفى الصحاح : وهى التى برى بها الحجارة » مر بة » وأصلما بالفارسية 
سنجى نيك : أى ماأجودنى ! وهى مؤنئة » وجمعها منجديقات وانيق » وتصغيره 
0 » اه . وقد نصيها الننى صلى الله عليه وسم على الطائف ( وحرقوم ) 
لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة » وهى موضع بقرب المدينة ( وأرسلوا 
عليهم الماء » وقطموا شجرم » وأفسدوا زروعهم ) لأن فى ذلك كسر شوكتهم 
وتفريق جمعهم . 


( ولا بأس برميهم وإن کان فبهم مسل أسير أو تاجر) ؛ لأنه قل 


)١(‏ قالالجواليق فالمعرب : « اختاف أهل[العربية فى المنجنيق » فقال قوم : الم زائدة 
وقال آخرون : بل هى أصلية . وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزمة عن أبى سعيدعن ابن دريد 
قال : أخبرنا أبو حاتم عن أبى عبيدة » قال : سألت أعراباً عن حروب كانت بيهم » فقال 
كانت پیننا حروب عون » تفقا فيها العيون » مرة نجنق » وأخرى ترشق . فقوله « جنق » 
دال على أن اليم زائدة . ولو كانت أصلءة لقال « تمجنق » . وكان الازنى يقول : الم من 
نفس الكلمة والنون زائدة » لقولهم « بجا نيق » . فسقوط النون فى الم كسقوط الياء فى 
« عيصموز » إذا قلت « عضاميز » . ويقال : «ماجنيق» و «منجنيق» يفتح اليم وكسرها 
وقيل : اليم واانون فى أوله أصلبتان » وقيل : اليم أصلية والنون زائدة » وهوأعجمى معرب 
وحى الفراء « منجنوق » بالواو » وحكى غيره « منجليق » وقد جنق الاجنيق » ويقال 
«جنق» [ بالتضعيف] ء وقال جرير : 


يلق الزلازل أقوام دلفت لحم بامنجنيق وصبا بلملاطيس اه 


۱1۸ 


إن 2 بصبیازر المثلمين ا وق 0 خا عن 0 رمم و يصون 


3 2 اراج النساءرالَصَاحف ومع سيين | اا كان َك عَظياً 
0 0 كك 


“وين عليه » وکر إخراج ذلك فى سربة لا ومن ا 


مامخلو حصن عن مسلم ؟ فلو امتنم باعتباره لانسدّ بابه ( و إن تترسوا بصبيان 
السلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رمم ) ؛ لأنه يؤدى إلى أن يتخذوا ذلك 
ذريعة إلى إبطال قتالمم أصلا ( و) لسكن ( يقصدون بالرى السكفار ) لأن المسل 
لامجو اعتماد قتله ؛ فإذا تعذر المييز فعلا وأمكن قصداً الم ؛ لأن الطاعة مسب 
الطاقة » وماأصابوه منهم لادية عامهم ولاكفارة ؛ لأن الجهادفرض » والغرامات 
لانقترن بالفروض كا فى الحداية . 

( ولا بأس بإخراج النساء والصاحف ) وكتب الفقه والديث » وكل 
مايحب تعظيمه » وحرم الاستخفاف به ( مع الاين إذا كان عسكراً عظما 
يؤمن عايه ) ؛ لأن الغالب هو السلامة ‏ والغالب كالمتحةق ( ويسكره إخراج 
ذلك فى سسرية لا يؤمن عليها ) ؛ لأن فيسه تعريضهن على الضياع والفضيحة » 
وتعريض الصاحف على الاستخفاف ؛ لأنهم يستخفون بها مفايظة لاسلين » وهو 
التأويل الصحيح لقول النى صلى الله عليه وس : « لانسافروا بالقرآن فى أرض 
2 » » ولودخل مسل اام امان اس ان حمل مه المصح ف إذا کا نوا قوماً 
ن بالعهد » لأن الظاهر غدم التعرض » والمجائز رجن ف المسكر المظم 
لإقامة عل يلوق بهن » كالطبخ » والسقى » والمداواة . وأما الشوابٌ فقامبن فى 
البيوت أدفع للفتنة » ولا يباشرن الققال » لأنه يستدل به على ذهف المسامين » 


114 


- 


0 م 58 


ولا 7 تل الما ا1 إلا بإذن و زوجب » ولآَالْمبدالاً إذن سيره إل 
و 
جم العدو . 
وتنب لين أن لا يندرواء ولا كرات ولا مغلا 0 
0 38 2 آنا 7 صا ولا 5 أعمى ولا َا ¢ إلا أن کن 


إلا عند الغمرورة » ولا يستحب إخراجمن للباضمة واللدمة » فإن كانوا لابد 
مخرجين فبالإماء دون الحرائرء هداية . 

( ولا تقاتل الرأة إلا بإذن زوجما » ولا العبد إلا بإذن سيده ) » 
ما تقدم أن حت ازوج وامولى مقدم ( إلا أن بيجم العدو) » اصيرورته فرض 
عين كا سبق . 

( وينبغى همين أن لا يغدروا ) أى مخونوا بنقض العهد ( ولا يذلوا ) 
أى : يسرقوا من الغنيءة ( ولا مثاوا ) بالأعداء : بأن بِشْهُوا أجوافهم وبرضذوا 
رءوسسهم » ونحو ذلك » والمثلة المروية فى قصة العرنوين منسوخة بالنهى التأخر » 
هوالمنقول » هداية . قال فى الجوهرة : وإنما #كره المثلة بعد الظذر بهم » أماقبله 
فلا بأس بها » اه( ولا يقتلوا امرأة » ولا شيا فانياً ) وهو الذى فنيت قواه 
(ولاصبيا » ولاأعى » ولامةمدا) ؛ لأن هؤلاءليسوا من أهلالتتال » وامبيحلققل ٠‏ 
عندنا الحاربة ء فلو قاتل أحد منهم يققل دف لشره ( إلا أن يكون أحد هؤلاء 
من له رأى فى المرب ) فيقتل » لأن من له رأى يستمان رأیه أ كثرمما يستعان 


١ 


أذ تون الرأَءٌ مَلكة ء ولا يفوا نوت . 


3 ارأى الإمام أن يماح أل ابا فريكا نوم کان فى ذَيِكَ 
ص له ه 
مصاحة لاا امین ) فلا ا به وَإِنْ م 0 0 رأى أن تقض :الجر 
ل 22 


| 6 5 ا ر تہ 0 وَإِنَ بدھوا ب بخ أنة قاتاي وَل 36 لمم إِذا 


بمقائلته(أو تسكونالمرأة لكة ) » لأن فىقتلها تفر ية لمهم » وكذلك إذا كان 
ما كەم صبيا صغيراً وأحضروه معهم فى الوقعة » وكان فى قتله تفريق جممهم ‏ 
فلا باس بثتله » جوهرة . 

( ولا يقتلوا مجنوتا  )‏ لأنه غير خاطب » إلا أن يقائل فيققل دفما لشره » 
غير أن الصبى وانجنون يقتلان ماداما يقاتلان » وغيرها لابأس بقتله بعد الأسر » 
لأنه من أهل العقوبة » لتوجه الخطاب نحوه » هدابة . 

(رإذا رأى الإمامأن يصالح أهل الحرب) على رك القتال معهم ( أو فر بت 
منهم ) مجاناً » أو على مال منا أومنهم ( وكان فى ذلك مصلحة للمسامين فلا بأس 
به)لأن الوادعة جوادمعنى إذا كانت خير لمسلمين ؛ لأنالمقعمود -وهو دفعالشر - 
حاصل به » مخلافماإذالم يكن خيراً ؛ لأنهتركالجهادصورةومعنى » ويمامهف المداية 
(فإن صالحهم مدة ) معلومة ( ثم رأى أن تقض الصاح أنقع للسامين نبذ 
إلبهم ) عهدم ( وقاتاهم ) ؛ لأن المصلدة لما تبدلت كان النبذ جهادا » و إبفاء المهد 
رك لاحهاد صورة ومعنى » ولابد من النيذ حر عن الندر » ولابدمن اعتبار مدة 
يبلغخبر النبذ إلى جميمهم كا فى الهداية . 

( وإن بدءوا مخيانة قاتلهم ولل ينبذ إلمهم إذا كان ذلك بانفاقهم ) ؛ 


۱۲۱ 


2 ص ے - م 
وإ حرج ۶ .يدهم إلى عكر المشلمين في حرا 

ج ET‏ 0_6 2 ور ر 
واس ان لف ال و در ات وا اا وعدي 


لأنهم صاروا ناقضين العهد » فلا حاجة إلى نقضه » مخلاف ما إذا دخل جاعة منهم 
فقطءوا الطر بق ولامَنمَةَ هم » حيث لايكون هذا نقضا المهد فى حقهم » ولوكانت 
م منعة وقاتلوا الملمين علانية يكون نقضا للمهد فى حقهم دون غيرم ؛ لأنه بغير 
إذن ملكهم ؛ ففعلهم لایازم غیرم » حتى لو كان بإذن ملسكهم صاروا ناقضين 
لعهد » لأنه باتفافهم معنى » هداية . 

( وإذا خرج عبيدم إلى عسكر المسامين فهم أحرار ) لأنهم أحرزوا 

OE‏ ا 0 ولم مخرجوا إلينا 

وظهرنا على دارم فهم أحرار € ولا بث بيت الولاء عليهم لأحد ؛ لأن هذا عتق 
حكى › جوهرة . 

( ولا بأس أن يملف المسكر فى دار الحرب ) دوابهم ( ويأ كلوا ماوجدوه 
الحاحة 04 وق الإباحة من غير داحة روايتان 6 اھ ٠.‏ 

( مون الحطب ) وفى بعض الذسخ : « الطوب » هداية ( ويدهنون 
بالفهن) 'لاجة إلى ذلات ( ويقاتلون بما مجدونه من السلاح ) » كل ذلك 
( بغر قسمه ) بعنى إذا احتاج إليه » بأن انقطم سيفه »أو انكر رحه » أو 


يفن 
وَل ر 0 يدوا مِنْ لك عا را 0 3 

وهن 98 ملم م 2 رز بإِسْلايو فة وا ثم الصِدَارُوَ كل مال هون 
يدم 318 وديعر ف ید د مشلمر أ ذم 2«( إن ظبر' نا ا ف 


و ى وبا و يب ا الكبار و ٠. E‏ 


ا يكن له سلاح » وكذا إذا دعتهحاجة إلى ركوب فرس من المغنم ليقاتل عليهافلا 
بأس بذلك » فإذا زالتالحاجة ردت فالدنيمة » ولاينبنى أن يستعملمن الدواب 
والثيابوالسلاح شيثا لتبق بهدابته وثياب وسلاحه » لأنهمن الغلول ؛ لاستعاله من 
غير حاجة » وعامه فى الجوهرة ( ولا يحوز. أن يبيعوا من ذلك ) الطعام وتحوه 
( شيثا ء ولايتمولوه ) لأنه ل علاك بالأخذ » وإنما أبيح التناول للضرورة » فإذا 
باع أحدم رَد المن إلى الغنم . 

( ومن آسام منهم ) فى دار ارب قبل أخذه ( أحرز بإسلامه نفسه )» لأن 
الإسلام ينافى ابتداء الاسترقاق ( وأولاده الصغار ) لأنهم مسامون تبعا لإسلامه » 
( وکل مال هو فى يده ) لسبقها إليه (أو وديعة فى يد ) معصوم الدم ( مسل 
أو ذى ) لأنه فى يد صحيحة محترمة » ويد ه كيده ( فإن ظهرنا على الدار فمقاره 
فىء ) لأنه فى يد أهل اللدار» إذ هومن جملة دار المرب » فل يكن فى يده حقيقة» 
(و) كذا ( زوجته فىء ) » لأنها كافرة حر بية » لاتتبعه فى الإسلام (و) كذا 
( اما فیء ) » لأنه جزء منها » فيتبعها فى الرق والحرية » وإن كان تب الاب فى 
الإسلام » لأن السام حل لاتملاك تبماً لغيره » مخلاف المتفصل » فإنه حر ؛ امدم 
الجزئية عند ذلك ( و ) كذا ( أولاده السكبار فىء) لأنهم كفار حربيون » 
ولا تبعية هم » ا على جک أنفسهم . 


وفل 


ولا ان باع الاين افلا زب ¢ ولائ ممم ¢ ولا ادون 
لای عند a‏ حنيفة 6 وقآلَ ابو بون وعد 4 يفادى عم امدق 
0 فتح الإا 5 عنوة فو بو بالخدار : إن شاء i:‏ بين الغ مين ¢ 


( ولا ينبنى ) بل يحرم » کا فى الزيلعى ( أن یماع السلاح ) والكراع” 
( من أهل المرب )؛ لما فيه من تقو يتهم على 5 قعال السدين » وكذا كل مافيه 
نقوية هم كالدبد » والعبيد » وتحو ذلك ( ولايحبز ) أى يتاجر بذلك (إامهم) 
قال فى الغابة : أى لا عمل إلبهم التجار الجبازء وهو أأتاع » يعنى هنا 
السلاح ءاه . 

(ولا يفادون بالأسارى عند ألى حنيفة ( لأن فيه معونة لا-كفرة » لأنه 
يعود حر" با علينا » ودفع شر حرا به خير من استنقاذ الأسير الملم ؛ لأنه إذا بق فى 
أيديهمكان ابتلاء فى حقه غير مضاف إلينا » والإعانة بدفم سيرم مضاف إلينا » 
( وقالا : يفادى بهم أسارى المامين ) لأن فيه خليص الل لوقن ارهن 
قتلالسكافر والانتفاع به . قال الإسبيجابى : والصحيح قول ألىحنيقة »> واعتمده 
امبو » والنسنی » وغيرها . قال الزاهدى : والمفاداة بالمال لا جوز فى ظاهر 
المذهبء كذا فى التصحيح . وى السير الكبير : أنه لابأس به إذا كان بالمسامين. 
حاجة ؛ استدلالا بأسارى بدر » ولوكان الأسير ألم فى أيدينا لايفادى سل ات 
فى أيديهم لأنه لايفيد » إلاإذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه » هداية . 

( ولا جوز المن عايوم ) » ا فيه من إبطال حق الفائمين . 

(وإذا نقح الإمام بلدة عنوة ) أى قهراً ( فهو) ف المقار ( بالخيار) 
بين أمرين : ( إن شاء قسمه بين الغائمين ) كا فمل رسول الله صلى .الله عليه و-! 


e 


ھە ےی ەو 
إن عاء أفر أهله عليه رووص عم الاج » وه فى ازى انيار : 
إن شاء فتاهم » ون اء اشر > وَإن شأء ر 1 أخرارا ذه 


وء 8م e7‏ 
ولا عور أن ردم E‏ 5 


إا اراد اتود وَمَمَهُم موا اش فلم يد بقدِرُوا ى تفلم إلى دار الإسْلم 
ذبخُوهاً وحرقوها ولا يقرو ولا یرک ا 


مخيبر ( وإن شاء أقر أهله عليه » ووضع عليهم اراج ) کا فمل عر رضى الله 
عنه بسواد العراق بعوافقة الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم » وفى كل من ذلك 
قذوة » فيتخير» وقول : الأولى هو الأول عند حاجة الفانمين » والثانى عند عدم 
الحاجة » قيدنا بالعقار لأن امقول لايجوز ان فيه بالرد عليهم ( وهو ) أى الإمام 
( فى الأسرى بالميار ) بين ثلائة أمور : ( إن شاء قتلهم ) حسما لمادة الفساد 
( وإن شاء استرقهم ) توفي لمنفعة الإسلام ( وإن شاء ركهم أحراراً ذمة 
للفسامين ) إذا كانوا أهلا للذمة » كا فمل عر رضى الله عنه بسواد العراق . 
قيدنا بكونهم أهلا للذمة احترازا عن المرتدين ومشرك العرب كا سبق . 

( ولا يحوز ) للامام ( أن يردم إلى دار الحرب ) لا فيه من تقو يتم على 
اللسامين كا مر . 

( وإذا أراد) الإمام ( المَوْد ) إلى دار الإسلام ( ومعه مواش فل يقدر 
على نقلها إلى دار الإسلام ذيحها » و) بعده ( حرقها) لأن ذيح الميوان جوز 
لفرض يح » ولا غرض أصح من كمسر شوكة أعداء الله ( ولايمقرها ) بأن 
يقطم قوائمها و يدعبا حية ؛ لما فيه من الثلة والتعذيب ( ولا يتركها ) هم 


\To 


ولا قرم نة فى دار المرب حتی يُخْرجَهاً إلى دار الإثلاع ‏ والرّده 
والمقائلُ فى اشكر وا 

وإذا لقم المدد في دار ازب 20 أ عر المميمّة إلى دار 
الالام شار كوم فما ء ولاحق لاهل سوق التشكر فى ية إلا أنْ 
ميقا لوا 


ولا مءقورة » ولا من غير حرق » قطما لمنفءتهم بها . 

( ولا يقس ) الإمام ( غنيمة فى دار الحرب ) » بل ( حتى مخرجما إلى دار 
الإسلام ) » لأن الللك لايثبت للغاتمين إلا بالإحراز فى دار الإسلام . 

( والردء ) أى المعين (والقائل فى العسكر سواء ) لاستوائهم فى السبب وهو 
الجإوزة أو شهود الوقعة على ما عرف » وكذلك إذا لم يقائل لمرض أو غيره » لم 
ذكرناء'» هداية . 

( و إذا لحقهم الدد  )‏ وهو ما برسل إلى الجيش لبزدادوا - وفى الأصل : 
ما يزاد به الثىء و يكثرء قبستالى ( فى دار المرب قبل أن مخرجوا ااغنيمة إلى 
دار الإسلام ) وقبل القسءة وبيع الغنيمة » ولو بعد انقضاءالقتال ( شاركوم فيها) 
أوجود الجهاد مهم معنى قبل استقرار اللا للعسكر » ولذا ينقطم حق المشاركة 
بالإحراز» أو بقسمة الإمام فى دار المرب » أو ببيعه المغالم فما ؛ لأن بكل منها 
ي اللاك » فينقطم دق شركة المدد . 

( ولاءق لأهل سوق المسكر فى الغنيمة » إلا أن يقاتلوا ) ؛ لأنهم لم 
يجاوزوا على قصد القتال ؛ فانعدم السبب الظاهر » فيمتير السبب المقيق - وهو 
قصد القتال ‏ فيةيدالاستحقاق على حسب حاله » فار سأأو راجلاعندالقتال»هداية . 


۱۲۹ 


کے ۳ رع 5 و 

واا جل ر ارام اھ ر وااو 

: ايك تس‎ E7 2 e 

مديتة 4 صم 2 6 2 د ' لأحد من اله مین فتلهم إلا أن کون ف 
د 51 مف يذ الهم الام 


ت 


ع 


007 01 ر 5 0 2 َه هه 
ولا د احور امان ذي »ولا أسير »ولا تأجر يدخل pple‏ 5 


ولا ا 1 مان ا عند 0 ج 


( وإذا أمن رجل حرء أوامرأة حرة كافراً ) واحدا ( أو جماءة ) من 
الكفار ( أو أهل حصن » أو مدينة ‏ صح أمانهم) » لأنه من أهل القتال؛ إذهو 
من أهل ْنَم 6 فيدةق مده الأمان ¢ ْم تعد ی إلى غیرد ل ولأن صذيه وهو 
قوله صلى الله عليه وس : « هون [ يدعلى من سوام ] a7‏ دمام » ولسعى 
بذمتهم ادنام » أى : أقاهم » وهو الواحد » هداية ( إلا أن يكونف ذلك مفسدة) 
تلحق المسامين ( فينبذ الإمام إلمهم ) أمانهم » کا إذا كان الأمان متهم ثم رأى 
الأمأاحة ف الذيد کا 2 

) ن عور ذمی . ؛ م e‏ ولا ولاية له على ادبن ت“( 
N‏ ۶ص 58 موف 4 0 اشتد الأ 4 دون 5 0 
ا لصون بأمانه » فلا ينفتح بابب الفتح 0 هداية 

) ولا عوز أمان العيذ عند ألى اة ( 0 لأن الأمان عنده من ل العقود 


۲۷ 

الآ . 08 ل ل II‏ الدع 20 4 م ل 7 02 8 
إلا أن ياذن له مولاه فى القتال » وقال ابو يوسف ومد : يصح 
أمانه : 

تا 0 و 2 7 e‏ . 2ه ع 21 r‏ 

وَإدا غلب الترك على الروم بوهم وَاخدوا اموالهم مَلكوهاً » فان 
1 3-7 0 كه 5 5 ا > كم و 2 
عبتا على التراك حل لا ما نذه من ذلات » وإذاغابوا عل أَمْوَالنا فأحرزوهاً 
دارهم مكوها » فإن ظهَرَ علي المَسْلمُونَ فو جد وها 


والمبد محجور عليه » فلا يصح ا ( إلا أن يأذن له مولاه فى القتال ) ؛ لأنه 
يصير مذو ؛ فيصح عقد الأمان منه ( وقال أبو يوسف وحمد : يصح أمانه ) 
لأنه مؤمن ذو قوة وامتناع يتحقق منه اللوف » والأمان مختص بمحل الحوف . 

قال جمال الإسلام فى شرحه : وذ كر السكرخى قول أفى يو ف معأ ىحنيفة 
وسمح قول ألى حنيفة » ومشى عليه الأنمة البرهانى والنسنى وغيرما » تصحيح . 

( وإذا غلب الترك ) جمم ترى ( على اروم ) جم روى » والراد كفار الترك 
وكفار الروم ( فسبوم وأخذوا أموالهم ) وسبوا ذرارمهم ( ملكوها ) لأن أموال 
أهل ارب ورقاسهم مُبَاحَةفتملكبالأخذ ( فان غلبنا على الترك ) بعد ذلك (حل لنا 
ماحد من ذلك ) الذى أخذوهمن الروم » اعتبار؟ بسائر أمواهم ( و إذاغلبوا)أى 
السكفار ( على أموالنا ) ولو عبيداً أو إماء مسامين ( فأحرزوها بدارم ما-كوها ) 
لأن الءصمة من جملةالأحكام الشرعية » والكفارغير مخاطبين بها ؟ فبقىفى حقهم 
مالاغيرمءصوم » فيملكونه کا حققه صاب الجمع فيشرحه . قيد بالإحر ازلأنهم 
قبل الإحرازبها لايملسكون شیا تىلواشترىمنهم تاجر شبد قبل الإحراز ووجده 
مالكه أخذهبلاشىء (فإنظمر عليها) أعوعلى دار هر (المسلمون) بعد ذلاك(فوجدوها) 


۱۲۸A 


قبل اة ف ة فعى 3 غير 1 ؛وَإن ا ف َة [ أَحَذّوها بالقيمَة 
إن أحبوا » 56 دخل دار الحزب تأجر” فاشترّی ذلك وَأخْرَجَهُ إلى دار 
الإسملام قالکه باللیار : إن ام أ الَشّمن الذى اش ام به التاجر , 
إن شاء ترك . ۰ 

ولا يلك كي أل ارب بِلْتَكيَة مدبريتا ونكاتبي امات 


2 
2 


38 0 ]دم سمان 


أولآد) واعرارة 1 ولاك ء 1 علمم حَمِيمَ ذاك ¢ وَإِذا أبن عد 8 
فذحل اليم 


أى وجد للسامون أموالهم ( قبل القسءة ) بين الفاعين ( فهى لمم بغير شىء ) ؟ 
لأن الاك القديم زال ملكه بغير رضاءه؛ف_كانله حق الأخذنظر اله(وإنوجدوها 
بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا ) لأن م مَنْ وقع الال فى نصيبه يتضرر بالأخذ 
دنه جانا ؛ لأنه استحقه عوضا عن سهمه فى الثنيمة » فقلفا حت الأخذبالقيمة لما فيه 
من النظر لاجانبين كا فى الحدابة ( وإن دخلدار الحربتاجر فاشترى ذلك ) المال 
( وأخرجه إلى دار الإسلام فالكه الأول بالخميار: إن شاء أخذه بن الذى ) 
٠‏ کان ( اشقراه به التاجر ) من العدوء (وإن *' ترك) لأنه يتضرر بالأخذ عا 
ألا ,ری أنه دنع العوض عقاباته فكان اعتدال النظر فماقلنا » ولو اشتراه بعرض 
باح العرض » ولو وهبوهله يِأَحَذه بقيمته ؛ لأنه تبكله ملك خاص فلابزال 
إلا بالقيمة » هداية . 

( ولا يلك علينا أهل المرب بالغلية ) علينا ( مديرينا وأمبات أولادنا 
ومكاتبينا وأحر ارنا ) لأنهم أحرار من وجه > والمر معصوم بنفسه » قلا يلاك 


( وملك عامهم )اذا غلبنا عليهم ( جميع ذلك ) لعدم عصمتهم 
(وإذا أبق عبد) مندارذا » سواء كان (لدل) أوذى (فدخل إلبهم) أى إلى 


۹ 


مم 


فأخذوه 1 5-5 عند أبى حليفة و إن ل 7-1 م قادو کو 
E EY‏ امام 0 تحمل عَكَيما التتائم” قَسَمم) بين الفاءين 
0 5 7 الها إلى دار راللام م 0 رما يا 
وَل ور 3 م الْمَمائم قر الْقساْمَة ¢ 


دار ( فأخذره عا ه عند ألى حنيفة ) 0 لظأوور وده على نفسه بزوال بد موده 
قصارمعص وما بنفسه ¢ فل ببق علا للملك وقالا:ل_كونه»رالم حيح قوله »وأعتمده 
البو فى والنسنى وغيرهما » تصحيح . و إذا لم يثبت اللك لهم يأخذه الاك القديم 
عير شىء 0 دوو کان أو مشتری أو و 4 قبل القسمة و بعدهاء إلا أن بعك 
القسمة يؤدى عوضه من بيت المال » لأنه لاعكن إعادة القسمة . 

) رإن زل ) منا ( بعير ( و فرس ( إلمهم فأخذوه 9 کو ( لتحةق الاستيلاء 
إد لا 5 لامحاء 

( وإذالم يكن للإمام حمرلة ) بفتح أوله ‏ الإبل التى تحمل » وكذا كل 

مااحتمل غايه الى ى ٣ن‏ هار وغيره 34 سواء كا نت عليه الأحال أو تكن اح 
( تحمل علبها الغفام قسمها بين الغاتمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام 
¢( إذا رجءوا إلى دار الإسلام (برتجعما منهمفيةسءها ) قسمة تملك بينهم » فإن 
أبوا أن عم لوها أجبرم علىذلك بأحراثلفى رواية السير السكبير ؛ لأنه دفم ضرر 
عام بتتحملى ضرر خاص 3 ولايجبرم على رراية ا رقص خر » وعامه فى الطداية والدرر. 

(ولا يجوز + بيع الغنائم قبل اأقيية 0 فی دار المرب 1 ؛ لأا يا علاك قبلا 


(5-_للارات 4( 


٠ 


من اتات ر ن المَانمِينَ في دار اكز ب فلآ حى ل و 
ات E era‏ اجا إلى دار الالء و صز 4 اورت ١‏ 

وَل باس أن 1 لوتام ي فى اا ل القتال؛ و رض ˆ بالثقل ی اقتال 
ll‏ :ن 25 2 تيلا فل ا « 1 0 شرق : : قد eT‏ 5 
ارب ند الخنس » و مد إِحْرَاز ا من انس » و إا“ 
جل ال أب القائل فهو فهو من ل القن » 


(وفن مات من الغاءين فى دار المرب) قبل القسمة و بيع الغنيمة (فلاحق له فى 
الغنيمة) لأنالإرث يحرىف املك » ولاملاك قبل ماذ کر کاس (ومن مات منهم)أى 
الغا مين ( بعد إخر اجما) أىالغنيمة ( إلى دار الإسلام ) أو بعد ق تما أو بيعهاواوفى 
دار اهرب ( فنصيبه لورثته ) لأن حةهم قد استقر ما ذكر » فينةةل إلى الورثة . 

(ولابأس ) بل يندب ( بأن ينل الإمام فى حال القتال ) وقبله بالأولى 
(وحرض) أى عت و یری ( بالنفل على القتال ) والنفل :إعطاء شىء زائد على 
معهم الغنيمة » وقد فسره بقوله ( فيقول : من قتل قتيلا فله سابه ) وسيألى معناه 
( أو يقول اسر بة ) وهى القطءة من الجيش ( قد جءات < الربع ) أو النصف 
( بعد ) رفع ( اجس ) ؟ لها فى ذللك من تقو بة القلوب و إغراء القاتلة على الخاطرة 
وإظبارالجلادة رغبة فى ذلك » وقدقال تعالى : « حرض الؤمنين عل الةتال» وهو 
نوع تحريض ( ولاينفل بعد إحرار الغنيمة ) ف دارالإسلام ؛ لتأ کد حقاغائمين 
بهاء وفذا يورث عنهم ( إلا من الس ) ؛ لأن الرأى فيه إلى الإمام » ولا حق 
فيه 9 /' 


وإذا لم يحمل ) الإمام ( الساب لقاتل ) نقَلاً ( فهو من جماة الغنيمة 


۱۴۱ 


رالقاتل عه فيه سَوَاه. ااب : ما عل الول من رثيأبه ر سلاج 0 كيه 
E‏ ع ءَ الثائون من دار ات ب 1" ب أن افوا من َة 
وَلاً يا كر 
EE‏ طم رده إلي العنودّة . 
2 شرم الام المَنيدَة : امخرج 7 6 ا أذيعة أخماسيا 
بين الفأنمين : بقارس سان » ور اجل هم عند أبى حنيفة » وقلا : 


ل رس 600 اسم 


والقاتل وغيره فيه) أى فى سايه (سواء) ؛ لأنه مأخوذ بقوة الجدش؛فيكون غذيمة له 
(والساب) هو (ماعلي الققول منثيابه وسلاحه وم رکبه) وكذا ما ولىمر كبه 
من السرج والالة : وكذا مامعه على الدابة من ماله فى حقيبة أو على وسطه » وماعدا 
لسن بساب » وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس ب لبه » هداية . 
( وإذا خرج المسامون من دار الحرب لم يمز ) لهم (أن يعافر )درام (من 
الننيمة ولايأ كلوا منها ) ؛ لأنْ <قالناعين قدتأ كدفيها كا مر ( ومن فضلممه 
عاف أوطمام رده إلىالغنيءة) إذا تقس » وبعدالةسمة تصدقوابه إن كانوا أغتياء 
ْ وانتفموابه إن كأنوا#او ےلان f=‏ االقطة لتعذرالرد » وعامه ف الطداية 
1 زوية سے الإمام الخنيمة ) بعد الإحر 0 بدار الإسلام كاتقدم (فيخرج) أولا 
(خسها) سات الثلاثة الآنية ( ويقسم أربعة أخاسما ) الباقية ( بين الغامين 
الفارس ) أى لصاح بالفرس (سممان»ولاراجل) ضدالفارس (سهم عند أىحديفة 
وقالا : قرس ثلاثة أسهم ) وللراجل سهم » قال الإمام بهاء الدبن فى شرحه : 


فل 


وَلا سم إلا رفرس وَاحد » وَالبرّادن ¿ المت" سوا » ولا مم راحلا 


و ن دحل دا ر ارب فارسا فی فر-4” اتح e”‏ م قرس ؛ ومن 
دَخَلَ رَاجلاً فاشتری قرسا احق سم واج . 

ولا لوك ولا أَمرَأة ولا ذم وَل ص > ولكن راضخ ہہ 
كَل حَسَب ما يراه الامام . 


الصحيح قول ألى حنيفة » واختاره الإمام البرهاتى والا-نى وصدر الشريعة وغيرهم 
تصحيح (ولايسسهم إلالفرس واحد) لأن القتال لايتحقق إلا على فرس واحد. قال 
الاسبيجابى: وهذا قول أبىحنيقة ومدء وقال أبو يوسف: يمهم للفر سين » والصحيح 
قوطيا ؛ وعليه مشى الأمة لذ كورون قبله » تصحيح ( والبراذين ) جمم برذون ‏ 
الترى من انخيل (والعتاق) جمع عتيق ‏ العربى منمها(سواء) ؛ لأناسم اليل ينطلق 
على الكل والإرهاب مضاف إلمها » ولأنْالعربى إن كان ف الطلب وارب أقوى 
فالبرذون أصبر وألين عطفاً؛ فن كل ممهمامنفعة معتبرة» فاستو يا(ولا يسسمهماراحلة) 
وهى ال ركب من الإبل ذ كرا كان أو آٹی (ولابغل) ولاحمار؛ فصاحب ما ذکر 
والراجل سواء » لأن المعنى الذى فی‌انلیل معدومفيهم (ومن دخل دارالحرب فارساً 
فنفق ) أى هلك (فرسه) فشهد الوقعة راجلا ( استحق مهم فارس » ومن دخل 
راجلا فاشترى ) هناك ( فرعا ) فشهد الوقمة فار ( استحق مم راجل ) لأن 
الوقوفعلى حقيةة القتالءتعسرء وكذاشمودالوقمة؛ فتقام الجاوزة مقامهءلأنه السبب 
لض إليه ظاهراً إذا كان على قصدالقتال» فيعةبرحال الشخص حالة الجاوزةفار شاأو 
راجلا ( ولابسسهم ملوك ) ولا مكاتب ( ولااءرأة ولاذى ولاصبى ) ولا مجنون 
ولامءتوه ( ولسكن .رضخ ذم ) أىيعطمهم من الغنيمة ( على حسب مابراه الإمام 


۳ 


و فم لان E‏ 'سَهمرالبتلى » وم )2 کين » 
وَسهم لا ياء اليل « اوخل ف ذوى ار لقم ¢ دون ٤‏ 
وآ يدفم إلى أغنيا" م وء 

أن زک الل تََالَ ف امس إا هو لافتتاح الكلام تب رکا بانهه 
وما لى مَل 0 ع لل 1 وق ته كا سقط الم و ذو 7 


الم ی كبو ۱ عر فى رَه ن الى 2 ع الله عليه 0 


قال ف المداية : ثم العبد إما برضخ له إذا قاتل ؛ لأنه ملخدمة المولى فصار كالتاجر» 
والمرأة ,رضخ لها إذا كانت تداوى الجرحى وتقوم على المرضى ؛ لأنها عاجزة عن 
حةيقة القتال فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال ؛ والذى إا ,رضخ له إذا 
قاتل أو دل على الطريق ؛ لأن فيه منفءة للمسامين » إلا أنه زاد له على الم فى 
الدلالة إذا كانت فيه منفءة عظيمة . انتهى باختصار . 

(وأما اجس فيقسسم على ثلاثةأسسهم : سهملليتامى )"فقراء ( وسهم للمسا كين » 
وسم لأبناء الشبيل ) وم المنقطمون عن مالم » و يجوز صرفه لصف واحد كأ 
فى الفح عن التحفة ( ويدخل فقراء ذوى القربى ) من بنى هاشم (فبهم) أى 
فى الأصناف الثلاثة ( و) دكن ( يقدمون ) على غيرم » لمدم جواز الصدقة 
علبهم ( ولا يدفع إلى أغنيائهم ) منه ( شىء ) ؛ لأنه إما يستحق بالفقر والحاجة 
( فأماذ كر الله تعالى فى انجس ) فى قوله جل ذكره : « واوا أنها غنم من 
شىء فأن لله خسه » (فإنما هو لافتتاح السكلام » تبركا باسمه تعالى » وسسهم 
الى صلى الله عليه وسل سقط جوته كا سقط الصف ) وهو شىء کان يصطفيه 
النى صلى الله عليه وسل لنفسه : أى مختاره من الغنيمة » مثل درع » وسيف 4 
وجارية ( ومهم ذوى القربى كانوا بستحةونه فى زمن النى صلى الله عليه وسل 


۱۳٤ 
“>. 8 2-8 2 
١ . بالنطرة ء و بەد بالفقر‎ 
5 0 E 1 2: 8 م٤2 ل ل‎ 
إذا دخلالواحد أو الاثتآن إلى دار اكز ب مُغيرين ينر إذن الامّام‎ 
1 1 ا لبك‎ i م ر‎ 
فاخذوا 06 کک‎ 
90 وت‎ l6 لاس ا‎ 3 
ص ا رمه | ء. چ وا ترص |لء,‎ 
و إن دخ هاه انمه واخدوا بئاحس )و ا 5 ااام‎ 


ساس 7 . 5 ت 
و إذا دخل المئلم َارَ اللراب تأجرا فلا حل له 


بالنصرة ) له , ألا برتى أنه علل فقال : « ام ان زالوا ممى هكذا فى الجاهلية 
والإسلام » » وشبك بين أصابمه (و بمده) أى بعد وفاته صلی اله عليه وسل (بالفقر) 
لانقطاع النصرة . 

( وإذا دخل الواحد ) من المسامين ( أو الاثنان إلى دار الحرب معير بن بغير 
إذن الإمام 5 فأخذوا شيا 5 م مس ( » لأنه مال مباح أخذ على غير وجهالفنيمة 
لأنها المأخوذة قمر وغابة » لا اختلاسا ومسرقة » والجس وظيفة الغنيمة » قيد 
بكونه بغير إذن الإمام لأنه إذا كان بالإذن ففيه روايتان ؛ والشهور أنه س ؛ 
لأنه لا أذن هم ققد لزم نصرتهم » كا فى المداية 

(وإن دخل ساعة هم منعة ) أى فو ( فأخذواث 06 يا حمس ) ما اذو 
( و إن م :أذن هم الإمام ) ؛ لأنهغنيمة لأخذه على وجه القمر والغلبة » ولأنويحب 
على الإمام نصرتهم ؛ إذ لو خذهم كان فيه وهن على المسادين » مخلاف الواحد 
والاثنين ؛ لأنه لانجب عليه نصرتهم » هداية . قيد بالمنءةلأأنهلو دخل جاعةلامنعة 
هم بغير إذن فأخذوا شيئا لاخمس لأنه اختلاس لاغنيمة » كا فى الجوهرة . 

( وإذا دخل الل دار اجرب ) بأمان ( تاجرا ) أو عوه ( فلا يحل له 


تا 


عه مر 7 
ان تَعَرَ ض > لثئء من ارام" َلآ من داوم أ 3 ل م 000 ل شيا 


ورج 4 که 2-7 حورا 4 n‏ ان تمدق ابه . 
E‏ دحل اغف افا ما 1 ان بق فى دارا نةه 
و الإا : إن مت TEE‏ َة وَضْدَتْ عَليك المريةء 


أن يتعرض لثىء من أمواهم » ولا ) لشیء ( من دمائهم ) أو فروجهم » لأن 
ذلك در بهم » والمْدّر حرام» إلا إذا صدر عَذْر ٠ن‏ اكم » أو متهم بمله » 
5 يأَغذز اعلى يدم ؛ لأن النقض يكون من جم . قيد بالتاجرلأن الأسيرغير 
مستأمن ؛ فيباح له التعرض لا لم ودمائهم » كا فى الهداية . 

( وإن ) تعدى التاجر وتحوه » و( غدر بهم وأخذشيئا ) من مالم (وخرج 
به ) عن دارم ( ماكه ملكا محظورا ) لإباحة أمواهم » إلا أنه حصل بالغدر 
فكان خبيئاً ؛ لأن المؤمنين عند شروطهم ( و يؤمر أن يتصدق به ) تفريغا 
أذمته وتدارکا لجنايته . 

( وإذا دخل الحربى إلينا مستأمنا ) أى : طالبا للأمان (يمكن أن يهم 
فى دارنا سنة ) فا فوقها ؛ اثلا يصير عيتاً لهم » وعَواناً علينا ( و يقول له الإمام ) 
إذا أمنه وأذن له فى الدخول إلى دارنا : ( إنأقت ) فى دارنا ( مام السنة وضعت 
عليك الجزية ) » والأصل : أن ال ربى لا كن من إفامةدائمة فى دار نا إلابالا.سترقاق 
أو الجزية ؛ لأنه يصير عينا لحم » وعونا عليناء فتاتحق المضرة بال مين » و كن 
من الإقامة اليسيرة » لأن فىمنعها قطع اير ة وا اب ء وسد باب التجارةء ففصلنا 
اهما بسنة » لأنها مدة حب فبا الجزية » فتكون الإقامة اصاحة الجزية رهداية . 


5ل 


فإن أقآم أ ممه المزية ؛ وََارَ ميا 1 برك أن برج 
ارب » و إن اد إل التو د وديمَة عند مسوم 1 و أو د 
ف ا َل صَارَ 2 اکا الوم وَمَا فی‌د ار رالإملآم من ' ماله ل كل خَطرِء 


1 


إن اسر ۹ تر سَقَطت ديو 1 rk‏ کا 003 ٠.‏ 


oS: 


ا -- اله لون مر ن وَل أل 8 ب قير قتال ب صرف 
فى مصالح اأمنلين کا صرف : اراج أ 


( فإن ) رجم بعد ذلك قبل عام السنة إلى وطنه فلا سبيل عليه » و إن ( أقام )تام 
السنة ( أخذت منه الجزية» وصار ذميا ) لالزامه ذلك ( ول يقرك ) بعدها ( أن 
برجع إلى دار المرب ) ؛ لأن عقد الذءةلا مض . وللامام أن يوقت فى ذلك 
مأدون السنة كالشهر والشهرين كا فى الهداية . 

(وإن عاد ) السةأمز( إلى دار الحرب ) ولو إلى غير داره (وثرك وديمة عند) 
عضوم ( مل »أو ذمى »أو ) ترك (دينا فى ذمتېم ؛فقد صار دمه مباح؟ بالمود) 
لبطلان أمانه (وما) کان (فى دار 2 من ماله) فهو (على خطر) أى موقوف» 
لأن بد اله لممصوم عليه باقية ( فإن أ ا قيل سقطت ديونه ) » لان يد من عليه 
المدين أسبى إليه من يد المامة » فيختص به ؛ فيسقط ( وصارت الوديءة ) وماعند 
شريكه ومُضَار به ومافى فى بدته 00 لأنها فى يده حك » لأن 
بد انودع والشر بك واذضارب كد صير فی ع لنقسة . 

( وما أوجف عليه المسلدون ) أى 1 عوا إلى أخذه ( من أموال أهل 
الحرب بغير قتال يصرف ) جميعه ( فى مصالح اأسامين » کا يصرف اراج ) 


1١ 
٤ > e E م 4 و‎ 
وار امرب كام رض م عر > وى : ما بين الهذيب إلى أقمى‎ 


حجر اين ار إلى 2 الشام ¢ وواد 


والجزية ؛ لأنه حصل بقورة المسامين من غير ققال ؛ كان كاللراج والجزية . 
ونا أنهى الكلام على بیان مايصير الحرلى بهذميا » أخذ فى بيان مارؤخذ: 
منه » وبيان العشر » تما للوظائف المالية > وقدم بيان العشر ١1‏ فيه من معنى 
العبادة » فقال : 
( وأرض الءرب ‏ كلها أرض عشر ) » لأن اراج لايحب ابتداء إلا بمقد 
الذمة » وعقد القدمة من مشرك العرب لايصح ( وهى ) أى أرض العرب » أى 
ها ( مابين المذيب ) بضم المين الهملة وفتح الذال المعجمة - قرية من قرى 
الكوفة (إلى أقصى) أءى آخر ( حجر ) بفتحقين ‏ واحد الأحجار ممنى الصخرة 
كا وقع التحديد به فى غير موضع ( بالین رة ) بفتح الم وسكون الهاء ‏ اسم 
موضع بالین يسمى [باء م ] مهرة بن حَيْدّان ألى قبيلة تنسب إليه الإبل امهرية » 
فيسكون قوله : «بمهرة» بدلا من قوله : «بالون» يا فى النهاية (إلى حد الشام ) 
وف المغرب عن ألى بو. سف فى الأمالى : حدود أرض المرب ماوراء حدود أرض 
الكوفة إلىأقصى صخررة بالمن - وهوءهرة - وقالالسكرخى : هى أرض الحجاز 
ونهامة » ومكة » والطا نف » والبرتة ‏ يعنى .: البادية ‏ وقال د : أرض المرب 
من العذيب إلى مكة برعدن أبين إلى أقصى حجر بالمن بمبرة » اه باختصار . 
وهذءالعبارات متقاربة ية سر بعضهابعضا ؛ وعدن بفتحين ‏ بلدة بالمن تضاف 
إلى بانمها ؛ فيقال : عدن أبين كافى الصباح . 
( والسواد ) : أى سواد العراق » سمي سوادا الحضرة أشجاره وزروعه » وهو 
الذى فتح على عم دسياء ناعمر » افر أهله عليه» ووضع على رقابهم ال مزية » وعلىأراضيهم 


۱۴A 
ت مع" اع - 5-5 ير اعم ات‎ org E لو‎ 0 38 
رض خر اج » وهو :ما بين الدب إِلىعَبَة حلوان » ومن العا ثْإلىعَمَادَانَ‎ 
. وَأَرْض الكواد ملوكة لاهلبا : بحوز ,نميهم لآ ودم فيا‎ 


ر 5 


وگل أَرض أ مل أهلها ليا أو فحت عَدْوَةَ ودعت 


امراج (أرض خراج ) لأنه وظيفة أرض السكفار ( وعى ) أى أرض السواد » 
حدها عرضًا ( مابين المذيب ) المتقدمة ( إلى عقبة لوان ) بض الماء الممملة » 
وسكون مام بلدةمشهورة » بينهاو بين بغداد عو ةس مراحل » وهی طرف 
العراقمن الشر یمیت باس يانيها » وھ ولوان نع ران بنالحارث کیا لھ باح 
(و)حدهاطولا (من‌الملث) تتح العينالهملة » وسكون اللام » وآخرهثاء مثلثة ‏ 
قرية موقفة على العلوية » على شرق دجلة ( إلى عبادان ) بتشديد الباء الوحدة ‏ 
حصن صفير على شط البحر . وقال فى امغرب : حده طورلا ءن - ديثة الموصل إلى 
عباؤان » وعرضا منالعذي ب إلى حلوان » اه . وقال فى باب الحاء : حديئة الموصل: 
- قرية » وهىأولحدالسوا ادطولا » وحديثةالفراث : موضمآخر » وقالف باب الثاء : 
الثعلبية: من مناز ل البادية ‏ ووضمها موضمالماث فى حد.ال واد خطأء اه. والظاهر 
من كلامه : أن كلا من العلث وحدي ئةالموصل حا للسواد » لكونهما متحاذبين : 
وأما التحديد بالثعلبية كا فى بعض السكتب فخطأ » والله 1 . 

( وأرض السواد ملوكة لأهلها : وز بيعم لا » وتصرفرم فيها) ؛ لأن 
الإمام إذا قنع أرضا عنوة وقهرا كان بالطفيار بين أن يقس بون الغاتمين و بين أن 
تتن مها على أهلما وبضع عليهم الجزية » والراج -جباية الاين كا مر ء 

( وكل أرض أسل هاما ) قبل أن يقدر عايها ( أو فتحت عنوة وقسمت 


۳ 


اج ob‏ ر 


ن م الغا نمين فه نت a‏ 


وکل أرضر تحت عنوة واف a‏ عا فھی ا حر 2 


ومن ا اا اا : مو تا فی عند أ كك عر بحيز ر ها: فان كانت 
هم 2ك ت له ا 8 2 11 
ُن رص اراج فق خراحية عو إن كانت من چ رض | اشر 


2 مايرم 
فعى شر 3 4 والبهرة عند ر 3 جاع الم حابة ٠‏ رى ا مم٠‏ 


قال عمد : إن ايها بار ار کا 


بين الفاعين فى أرض عر ) : لأا وظيفة أرض الاين ؛ لما فيه من 
معنى الميادة . 

( وكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عاما ) وكذا إذا صالحمم الإيام 
(فهى أرض خراج) ؛ لما مر أنه وظيفة أرض السكفار » لا فيه من معنى العو بة » 
قال فى المداية : ومكة مخصوصة من هذا » فإن رسول الله صلى الله عله وسلقتحها 
عنوة وتركها لأهلياء وا يوظف اراج › اه . 

(ومن أحيا) من المسلمين(أرضا مواناً) أى غير منتفع ہما (فعى عند أ ىيوسف 
معتيرة محيزها ) أى ما يقرب مها ( فإن كانت من حيز أرض الخراج فغى 
خراعية : وان كانت من عر أرقن النكر فى عشرزية ) لانت ماقارت 
الشىء يعطى حكه » كنتاء الدار له حك الدار حتى يجوز لصاحما الانتفاع به 
( والبصرة عنده ) أى عنده أبى يوسف ( عثسرية بإجماع الصحابة ) ركان 
القاس أن :سكون منده خر اجية » لأنهاميزأرض الحراج » إلاأ نالصحابة رضوان الله 

7 

تعالى عايهم وَظفوا عليهم العشر ؛ فترك القياس لإجماعهم » هداية ( وقال مد ) 
تعتبر بشر بها ؟ إذ هو السبب لاهاء ( إن أحياها ) بماء السماء أو ( ببثر حفرها 


ەه اوس ه رو o ¢ ef o‏ ر 

أو عيزو استخْرّجَ) أو ماء وة أو الفرات أو الأنبآر الام الت لا مسك 
أحل فهی شرب »إن أَحْيَاهَا اء الانمار التي اْتَرَهَا الاعَاجِم مر 
اليه وير ر 2جرد فَهِى خَرَاجِيّة » وَاَلْراج الى وَصْمَهُ 2 
رَضى الله عَنهُ على هل الدَوَادٍ من ل جر يب يباه لماه في اش * 


ر جم ير 0 ت < وق 2 
: . 01 
وهو الصاع ودرثم» ومن جر يټ الراطبة حه 


أو عين استخرجها » أو ماء دجلة أو الذرات » أو الأنهار المظام التى 
لامکا أحد ) ا نو حبحون (فهى عشر 6 لأنها مياه المشر (و إن أحياها 
عماء الأ ار التى احتفرها ) أى شقها ( الأعاجم ) وذلك ( مثل نهر الماك ) 
ار نو شروان » وهو یر على طريق الكوفة من بغداد » وهو ستقى من 
الفرات » مغرب ( ونهر يزدجرد ) بوزن إستعيب أمم هلاث من ملوك المجم 
'( فى خراجية ) قال فى ال#صحيح : واختار قول أبى بوسف الإمام الحبونى 
والنسنى ٠وصذدر‏ الشر يمة » أه. 

) واللخراج الذى وضعه ) ا المؤمفين ( عر بن الطاب ) رضى له عنه 
( على السواد ) هو( من كل جريب ) بفتح الج التحتية وكسر الراء ‏ قطمة 
ار ها ستون ذراعاوعرضها كذلك » قالوا :والأصل فيه الكيال » ثم سمى يه 
المبذر 0 مغرب ١‏ باه الماء ( ويصاح لاز راعة ) قفيز هامعى ( مما ,رع فمها ک 
الحاممى (الماع) النبوى ( ودرم ) عطف على « قفيز » من أجوداانقود »> زيلى 
(ومن حريب الرطبة) بشتئح الراء قال العينى :ھن البرسے ومثلها البآول ( خسة 


١١ 


ص ص 6م a ٠. U 2 a ٠.‏ 0 عر ص ت ےت ۴ 
درام » ومن كل حول الخ لٍ لقص ل عشمرة درام ؛ وما سوى. 
مم 


GE‏ من الأصناف ر يوضم علا بحسب الطلقة ¢ فإن طق م وضع 
عل م تقصپم امام € 


درام ؛ ومن جريب السكرم ) شجر العنب » ومثله غيره ( المتصل ) بعضه ببعض 
بحيث تسكون الأرض مشغولة به ( والنخل المتصل ) كذلك ( عشرةدرام) هذا 
هو المنقول عن عر رضى الله عنه » فإنه بعث عنان نحنيفرضى اللهعنهحتى مسح 
سواد العراق» وجمل حُذَّئيفة عليه مُشْرِقَ » فبلغستا وثلائين ألف ألف جريب » 
ووضع ذلك على ماقلنا » وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى علمهمءن 
غير سكير ؟ فكان ذلك إجماعا منهم » ولأن ااؤن متفاوتة » والكرم أخفمامؤنة 
وامزارعاً كثرهامونة ؛ والرطاب بينهما ؛ والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ؛ لجل الواجب 
فى الكرمأعلاها » وفى الزرعأدناها » وف‌الرطبة أوساطها ؟ هداية . قيد بالاتصال 
لأنها إذا كانت متفرقة بجوانب الأرض ووسطها مزروع لا شیء فيها » وكذا 
لوغر س أشجارآغير مثمرة ا فىالبحر (وماسوىذاكمن) بقية (الأصداف )مالس 
فيه توظيف الإمام عر رضى الله عنه كالبستان ‏ وهو كل أرض بحوطها حائط» 
وفمها أشجار متفرقة بمكن الزرع محتها ‏ فلو ملتفة » أى : متصلة لامكن زراعة 
أرضها » فهو کرم کا فى الدر ( يوضع عليهاحسب الطاقة ) ؛ لأن الإمام رضى الله 
تمالی عنه نا اعتبر فما وظف الطاقة » فنستبرها ذما لاتوظيف فيه » وغاية الطاقة 
نصف امارج ء لأ نالتنصيف عي نالإنصاف ؛ فلا بزاد عليه و إن أطاقت »وغامه 
فى السكافى ( فإن لمتطق ما وضع عليها ) بأن باغ امارج ضعف انراج (نقصهم 
الإمام ) إلى قدر الطافة وجو با » وينبتى أن لابزاد على الضف ء ولا ينقص عن. 
اجس » کا فى افدر عن الحدادى . 


۱۴ 


وَإن غا اناه عل أرض اواج أ وا م 


ت ا 


6 حراج عل 6و وَإِنَ ابا صاحبهاً فعليه لرا 


2ه 


> وبير ا سه 


من أ من أهْل اراج أخذ مه اتأراج؛ على حالم 

3ro a 
i E EPS EET 
ووز ر دعں رع رن‎ 


الخرّاج ¢ 


( وإن غلب الاء على أرض اراج ) حتى مدع زراعتها ( أو انقطم ) الباء 
(عنهاء أو اصطل ) أى استأصل(الزرع آفة) سماوية لابمكن الاحتراز عنها كغرق 
وحرق وشدة برد ( فلا خراج عامهم ) لقوات الممسكن من الزراعة » وهو الام 
اإتقد رى الم تبر ف ارا ج“ حی لو بى من السدة ماعکن الزرع فيه انيا وجب لوجود 
المسكن . قيد ناالافة بالسماو يةالتى لاعكن‌الاحتراز عنما لأنها إذاكانتغيرسماوية ٠‏ 
ويمكن الاحتراز عنما كأ كل القردةوالسباع والأنعام لا إسقط » وقيدالاصطلام لازرع 
لأنه وكان بعك الحصادلابقط ¢ وغامه ف البحر ) وإن عطاماصاحها )مع إمكان 
زراءتها (فعليه الحراج )لوجودا لمسكن : وهذاإذا كان الحراج موظفا ؛ أما إذا كان 
خراج مامه فإنه لايجب عليه شىء کی الجوهرة عن الفواند . 

( ومن أ-ل من أهل المراج » أخذ منه المراج على حاله ) ؛ لأن الأرض 
قد اتصفت بالراج ؛ فلا تتغير بتغير المسالك . 
( ويؤخذ منه ) أى الل ( اراج ) الذى عليها ؛ لالنزامه ذلك دلالة » قال فى 
المداية : وقد صحأن الصحابةرضواناللّهتعالىعايهم اشتروا أر اضى المراج » وكانوا 


4۳ 
دية i i-2‏ ا 0 
ولا عشم في الخارج من ارضر امراج ر 
والجز أبة على ص بين : جزية و ضع بالُرَاضى والطلحر » دقرت 
م م عليه الاق » وَجِرَية” يبتدىه لا :مام ا HE‏ “على الكقار 
وَأ على انلا سكي » يسم على على الت الأاهر ر الغنى فى كل سمة تأنه 


ىم وممر 


ارين در'ها باد فى کل فار رار درام 


يدون خراجها ؛ فدل ذلك على جواز الشراء وأخذ اراج وأدائه لاسل » من 
غي ركراهة ع اه . 

( ولا عشر فى الخارج من أرض انراج ) ؛ لأن امراج يحب فى أرض 
فتحت عَنوة وقبرا » والعشر فى أرض أسلم أهابا طوءا ». والوصفان لايحجة.مان فى 
واحدة » وسبب المقين واحد ‏ وهوالأرض النامية ‏ إلاأنهيمقبر المشر 

قي وفى انراج تقد را »> ولمذا يضافان إل الأرض » وعامه فى المداية . 

وال زية) بالكسر ‏ وهى اعم مايؤخد من أهل الأمة ؛ لأا جزىء من . 
القتل: أى تمم ؛ ولمم جر ىكلحية وای (ع لی ضر بين ) اضرب الأول (جزية 
توضم بالتراضى مر قهرم والاستيلاء ٠‏ علبهم ( فتقدر £ حسب ) أى بقدر 
E)‏ لاق ا أوجب هو التراضى » فلا يجوز التمدى إلى غيره » 
نحرزاً ء ن‌الغدر بهم ( (و) الضرب الثالى (جزية يبتدى” الإمام وضعما إذا غلب ) 
الإمام ( على ال-كفار ) واستولى علمهم ( وأقرهم على أملا کہم ) لما مر أنه ممير فى 
عقارم ( فيفع على الغنى الظاهر الغنى) وهو من علاك عشرةا لاف درم فصاعدا 
9 كل سنة عانية وأر بمين درها) مددّمة على الأشهر ) يأخذ فی كل شبر ارچ 
درام ) وهذا لأجل التسهيل عليه » لابيان الوجوب » لأنه بأول الحول کا 


ل 


ّ 0 کوت 8 5 7 5 ۶ 0 9 ت . 
على للتوسّط الخال ار ده وعشر بن دزه] ف کل شور درهمين > وغل 
7 م ت و - 
الفقير المعتمل اث عشر درْها فى رة شور ده . 
١‏ + ەر ره . IY‏ ا Ek‏ م کے 
وتو ضع اجز به اهل الكتاب والملدوس وَعبدةَ الآوئان من الْمَحمر» 


ده و عر لعا م م > مك لكو # اس 
ولا توضم ص عَبَدة الاوثان من المَركب ولا ص الم :دين » 


ف البحر عن المداية (و) يم ) على التوسط الال ) وهو من علاك ماثتى درم 
فصاعد | ( أربعة وعشر بن درها )منجمةأيضا١‏ فى كلثم ردرمهن » و ) يضم (على 
لفقي ) وهو من يلك مادون الماثتين » أولا ملك شيئ( عتم انى عشر د رهما ) 
ميحمة بض ( ف ىكل شير درهما ) قال فى البحر : وظاهر كلامهم أن حد الى 
والتوسط والفقر لم يذكر فى ظاهر الرواية » ولذا اختلف المشايخ فيه » وأ 
الأقو ال ما اختاره فى شرح الطحاوى ء ثم ذكر عبارته يمثل ها كرناه . 

( وتوضع الجزية على أهل ااسكتاب ) شامل المهودى واانصرانى » ويدخل 
ف المهودالسامرية ؛ لأنهم يدينون بشر يعة مومى عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم 
مخالفونهم فى فروع » ويدخل فى النصارى الفر يج والأرمن » وف اللانية : وتؤخذ 
الجزية من الصابئة عند ألى حنيفة » خلا هاء بحر ( والجوس ) ولومن المرب 
أوضعه صلی الله عليه وسل على جوس هجر » والجوس : م مجوسى » وهو من عبد 
النار ( وعبدة الأوثان) جمم وثن وهو الصنم ٠‏ إذا كانوا ( من امجم) اواز 
استرقاقهم » از ضرب الجزية عليهم . 

( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ) ؟ لأنه صلی ا عليه وسل نشأ بين 
اهر م ؛ ونزل القرآن بافتهم » ف كانت الممجزة أظهر ففحةهم فل يعذروا فى كذرم 
(ولا) على (المرتدين ) ؛الكترم بعد الهداية للاسلام فلايةبل نما إلا الإسلام 


سن 


0 


اه 2 
ب ىرأو » ولا ص رلا رون »ولا اعمى » ولا فقيرغير 


وَلا 
معدّمل 9 بان الذي ل مخالطون الا 0 


أو السام» وإذا ظهرنا عليهم فاساؤم وذرادم فىء ؛ لأن ابا بكر رضىالله تعالى 
عنه استرق" نسوان بنى حنيفة وصبيأ مم ل ا وا وق مم بين الخاعين » هداية , 

) ولا جز على امرأة ولا مې ) ولا نون ولا معتوه ( ولا رمن 4 
ولاأعى ) ولامفاوج ولاشيخ كبير ٤‏ لأنها وحبوث بدلا عن القتال ¢ وملايقتلون 
ولا يقاتلون لعدم الأهلية ( ولافقير غير معتمل ) أى مكتسمب ولو بالسؤال » لمدم 
الطاقة » فلوقدر على ذلك وضع عليه » قهتاتى ( ولاعلى الرهبان الذين لاذالعلون 
الناس) ؛ لأنهم إذا لم مخالطوا الناس لا قبل عليهم » والأصل فى ذلك : أن الجز بة 
لإسقاط القتل» فن لابجب عليه القتل لاتوضم عليه الجزبة» وتمامه فى الاختيار» 
ولا وضع على المملوك » ولا المسكاتب » ولا المدرر » ولا أم الولدء لمدم الك » 
ولا يؤدى عنهم موالبهم » لتحماهم الزيادة بسبمهم . والعبرة فى الأهلية وعدءها 
وقت وضع الإمام 6 فن أفاق أو أعتق أو بلغ 3 رأ بعك وصم الإمام | توضم 
عليه حتی ععضى تاك السنة ء كافى الاختيار ° . 


. قال فى الاختيار : « ولا<زية علىالرهيان الأنءزاين » ولاعلىفقير غيرهمتمل » وااراه‎ )١( 
أما إذا كانوا يقدرون على العمل‎ ٠ 'رهبان الذين لايقدرون على العمل والساحين وموم‎ 
فيجب عليهم وإن اعنزلوا وتركوا العمل ؛ لأنهم يقدرون على العمل فصاروا كالعتملين إذا‎ 
رکوا العمل » فتؤخذ مهم الجزية > ونظيره تعطيل أرض المراج » اه‎ 

(؟) قال : « ولو أدرك الصى واا ن أوعتق العبد أو را ارس دل وضع 
الإمام الحزية وضع عام » وأو بعد وضع الجزية لاتوضم عايهم » لأنالمعتر أهليتهم عند الوضع 
لأن الإمام حرج ( يناله الحرج ) فى تعرف حالم فى كل وقت » وم يكونوا ملا وقت الوضم » ١‏ 
بحلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضم حيث يوضم عليه » لأن الفقير أهل الجزية » واا سقطت 
عنه للعجز وقد زال » اه . 

۲+ الااأب‎ ٠١ ( 


ا 2 م سس" 6 3 و ا سم 5 e‏ کا E‏ 0 
ومن اسام و عليه جره عوطت ie‏ ( ر إن اجتمَح حو لان تنداخات 


2 ا ال ل‎ E ال‎ A N 
ولا يجوز إحداث بِمة ولا كنيد فى دار الإثلام » وَإِذَا أمَكدمَت‎ 


¢ م 
سكاس ٠‏ 


ت 


( ومن أل وعليه جزية ) رلو بعد كام الهول ( سقطت عنه ) ؛ لأنها جب 
على وجه العو بةفنق طبالإسلام كالفتل » وكذا إذامات ؛ لأنشر عالمقوبآفى الدنيا 
لا یکون إلا لدفع الشر » وقد اندفم بالموث » وعامه فى الهداية (وإن اجتمع عليه) 
أى على الذى (حولان) فأ كثر ( تداخلت ال جز ية ) ؛ لأنها عقو بة » والمقو بات 
إذا اجتمءت تداخات كا لحدود”“ » وقيل: خراجالأرض على هذا الحلاف »هداية 

(ولا يجوز إحداث بيعة) بكسر الباء (ولا كنيسة) لا صومعة » ولابيت نار 
ولا مقبرة (فىدار الإسلام) قال فى النهاية : يقال كنيسة الموود والنصارى لمتميدمم 
وكذلاك البيعة كان مطاقاف الأصل مغلب اعمال السكنيسةلمتمبدالموود » والبيعة 
لمتعبد النصارىءاه . قال فى للفتح : وفى ديارمص رلا بستءمل لفظ البيءة » بل السكندسة 
لمتعبدالفريقين » وأفظ لد رر لانصارىخاصة » اه . ومثلهفى الديارالثاميةثم إطلاق 
دا رالإسلام يشمل :لأمصارر القرى ؛ وهوا نختا ركاف الفقح (و إذاائهدمت السكنائس 


)١(‏ سال الحمزية ”ب يحيث إذا اجتمم على ٠ن‏ وحبت عليه <زية ساتين 0 تؤخذإلا اسنة 
واحدة ‏ هو هذهب ألى حنيفة رحه الله ۽ وقال أو يوسف وعد : تجهب يم مامضى » لأن 
مضي المدة لاتأثير له فى إسقاط الواجب كالديون » ولأنى حنيفة ما أشار إليه الشارح » وحاسله 
أن الجزية عقوبة عنى الكفر » والأصل فى الءتوبات التداخل كالحدود , وأبضا فإء' شرعت 
الجرية لزجر 'لكفار ؛ ولا ,#صور الزجر عن الزمن الماغى . 


١ /ا‎ 


وَالْبِيَسم” الدع عادر ها 
وود اشر لدّمة بالشميز عر ن ملين ذم مراک موسر وچپ" 
وقلانسمم »ولا رر كبون اناي »ولا ملون التلاح ٠‏ 
وتن اتم هن داه الجريقر »أو کر ل أَوْحَب التي عل المتلاة 
راللام 


والبيم القدعة أعادوها) حك ماكانت» من غير زيادة على البناء الأول » ولا يعدل 
عن النقض الأول إن كنى » وتمامه فى شرم الوهبانية ؛ لأن الأبنية لاتبتق دام » 
ولا أقرم الإمام فقدعهد إلمهم الإعادة » إلا أنهملايمكنونمن نقلها ء لأنها إحداث 
فى الحقيقة » هداية . 
( و ؤخذ أهل الذمة) : أى ”بكلفون ويازمون ( بالتميز عن السادين فى 
رهم ) بكسر أوله ب لباسهوم وهيا م ( ومرا کم وسر وجهم وقلانسهم ) ولا 
انون ولا يبدءون بالسلام » ويضيق عامهم الطريق ؛ فوم يكن له علامة بميزة 
فامله يماما معاملة المسلمين » وذلاك لامجو ز ( ولا بر لبون اللخيل؛ ولا ملون ) وی 
بعض النسخ يتحماون ( السلاح ) أى لاككنو نمن ذلك » لأن فى ذلا توسعة 
لن وتقوبة لشوكتهم » وهو خلاف اللازم عليهم » ويمنمون من لبس العائم 
وناو الإر يسم والثياب الفاخرة والخنصة بأهل هل الم والشرف » ويظورون 
اكات - بضم ال السكاف ‏ جع كستيج » فار سى معرب : الزنارمن صو فأو 
شعر » بحيث يكون فى غاظ أصيم فوق الثياب » وبحب أن عيز ناوم عن نسائنا 
فى الطرقات وا جاءا ات ؛ وحمل ەلى دو رم علامات»و عامه فى الأشواه فى حكام الذمى . 
(ومن امقنعم) من أهل الذمة (.ن أداء الجزية؛ أو قتل مسلا ) أوفتنه عن دينه 
أو قطم الطريق ( أوسب النبى صل الله عليه وسل ) والقران» أو دين الإسلام 


4۸ 

اوزنا 'ينقض” عدم ولا تقض التَهدُ إلا بأن باحق بدا 
ا ظ 
0 نالإتلام عر ض عليه ۾ ولام » فان كاتس له جب 


(أوزف عسامة لم ينقض عبده ) ؛ لأن كفره القارن لم ينم العمد » فالطارىء 
لا برفمه ؛ فتؤخذ منه الجزية جبراً إذا امتنع من أداء الجزية » ويستوق منه 
القصاص إذا قعل » ويقام عليه الد إذا زنى » و يِؤدٌبُ ويعاقب على السب » 
حاوى وغيره . واختار بعض المتأخرين قتله» وتبعه ابن المام » وأفتى به اللير 
الرمل » قالفالدر : ورأيت فى معروضات المفتى أب ىالسعودأ نهوردأمرسلطانى بالعمل 
يقولأتمتناالقائاين بقتله إنظبر أنهمعتاده » وبهأفتى » ومام فيه ( ولاينتقض المود) 
أى : عبد أهل الذمة ( إلا بأن يلحق) أحدم( بدار الحرب » أو يغلبواعلى وضع 
فيحاربونا ) لأمهم صاروا حَر'ب) علينا فيعرى عقد الذمة عن الإفادة » وهو دفم 
شر الراب ؟ فينقض عهدهم » ويصيرون كالمرتدين » إلا أنه لوأسر واحد مم 
يسترق؟ » والمرتدٌ يقل » ولا يحبر على قبول الذمة » والمرتد تحبر على الإسلام . 

ولا أنهى الكلام على الذمى أخذ فى بيان أحمكام اارتد » وهو الراجعم عن 
الإسلام » فقال : ( وإذا ارتد للسم عن الإسلام ) والمياذ بللّه تمالى ( عرض 
عليه الإسلام ) استحبايا على المذهب ؛ لبلوغه الدعوة » در ( فإن كانت له 
شبهة كشفت له ) بيان لعرة العرض ؛ إذ الظاهر أنه لا يرتد إلا من له شبهة » 
( وحبس ثلاثة أيام ) ندبا » وقيل : إن استءهل وجوباء وإلا ندبا » ويعرض 
عليه الإسلام فى كل يوم ( فإن آل ) فبا ٤‏ وكذا لوارتدثانياء لكته يغرب > 


1۹ 


و إلا فتل » فإن قتله قات قبل ع عرض الإثلآ علي كر له دلت ء ولا مء 
20 َه إِذًا ارتدت فلا عل » وکن تخد E‏ 
و 


رول 373 IE‏ 1 ا ردت راا درا عن + 


فإن عاديغ ربو حبس حتى تظهر عليهالتوبة » فإن عادفكذلك » نتارخانية » قال 
فى الهداية : وكيفية تو بته أن يتبرأً عن الأديا ن كلها سوى الإسلام » ولو ترا عا 
أننقل إليه كفاء ؛ حصولامقصود » اه (و إلا) أى : وإن لم بل (قتل) لحديث : 
« من ترك دينه فاقتلوه » ( فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له 
ذلك ) تنزيهاً أو تحريما على ما مر من حك العرض ( ولا شىء على القاتل )؛ 
لقتله مباح الدم . 

' ( وأما الرأة إذا ارتدت فلا تقتل ) ؛ امبيه صلى الله و قتل 
النساء » من غير تفرقة بين اللكافرة الأصاية والمرتدة (ولكن محبس حتى تنر) 
لامتناعما عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار » فتحبر على الإيفاء بالجبس ل فى 
حقوق العباد ع هداية . 


( وبزول ملاك المرتد عن أمواله بردته ) ؛ أزوال عصمة دمه » فكذا 
عصمة ماله . قال جال الإسلام : وهذا قول ألىحنيفة » وقال أبو يوسف ومد : 
لا زول » والصحيح ةو لالإمام » وعليهمشى الإمامالبرهاتى » والنسق » وغيرها » 
تصحيح . و إن ,زول ملسكه عند أبى حنيفة ( زوالا مراعى ) أى موقوفا إلى أن 
يتبين حاله ؟ لأن حالامتردد بين أن يسل فيمود إلىالمصمة » وبين أنيثبت على ردته 
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سس .8 


فإن ا صل الب ٤و‏ وَإِنْ f‏ 1 أذ تکل ردتو انت ما کان“ ا 
فى حال ۽ انلام إلى ورا لین » کان کسه فی ال ردتهفيئا » 
فإن 5 بد ار ارب ۾ 7 ردا 2 ik‏ با رى E‏ ر ات 
أده لك د الديون اتی ايه 6 و ا ف حال لالام لم 


ورد المذلين ¢ 


فيقتل ( فإن أل عادث ) حرءة أمواله ( على -الها ) السابق » وصار أنه لم يرئد 
( وإن مات ؛ أو قتل على ردته ) أو لمق بدار الحرب وح باحاقه ( أنتقل 
نا كان 1 يقل إسلامه إلى ورته السامين ) ؛ لوجوده قبل الردة » 
فيستدد الإرث إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه ؛ لأن ردته جنزلة مونه » فيكون 
'وريث الل من امسلل ( وكان ماأ كتسبه فى حال ردته فيك ) سين » 
فبوضع فى بیت الال ؛ لان كسبه حال ردته كس بباح الام لبس فيه دق لأحدء 
فكان فيئا كال ار بی . قال الزاهدى : وهذاعنداً ی حنيفة › وقالا : کلاها لورلته ۲ 
والصحيح قول الإمام » واختار قولهالبرهانى > والنمئى»وصدر الشريعة » تصحيح . 
(وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحم الماک بلحاقه عتق مد روه ) 

من ثاث ماله ( وأمهات أولاده ) من كل ماله » وأما مكاتبه فيودى مال ال كد بة 
إلى ورثته و کون ولاؤه لامر تد › کا يركو نلاءيت > جوهر:(وحات الديون التى عليه 
ونقل )1١‏ كان ١(‏ كتسبه فى حال الإسلام إلى ورئته المسدين) » لأأنه بالاحاق صار 
من أهل الحرب › وم أموات فىحق أحكا مالمسلمين ؛ لانقطاع ولايةالإلزام » کا 

هى منقطمة عن المونى » فصاركالموت » إلاأنه لايستقرلحافه إلابقضاء القاشى لاعنال 
العو د زايفا » فلابد من القضاء » وإذ. تقر مونه ثبعت الأحسكام المتماقة به » وهى 
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می الد.ون التى امه فى حال لإثلام ما اکن في حال الإسلام » 

5 سر 

n‏ لاون فى حال ردت ع 0 فى حال ردنه ) وما باعه 
e °‏ 


ص 


fo, 
مُوَالهِ فی حال ردت رارق : إن اع‎ 


8 ۴ - 
صحت عرد و ا فل او خی بار !زب ب lh,‏ 


أو اشر 2 1 ٣رف‏ فوم من 


ما ذ كر ناءا فى الموت المقيق » ثم يعتبركونه وارثا عند لاقه فى قول عمد لأن 
الاحاق هوالسبب » والقضاءاتقرره يقطم لا<مال » وقال ,أ بو بوسف :وقت القضاء ؛ 
لأنه يصير موتا بالقضاء » وامرئدة إذا لقت بدار الحرب فحى على هذا » هداية . 

( وتقغى الابون التّى ازمته فى حال الإسلام اا ةبه فی ال الإسلام « 
وما لزمه من الديون فى حال رده ) يقضى ( ما | كتسبه فى حال رده ) قال فى 
الجوهرة : وهذه .واية عن ع ألى حنيفة » وم ای قول زفر » وعن أبى حنيفة AE‏ 
دبونه كآها 3 ەق حال الردة خاصة » فإن لم يف به کان الباق فما 
| كتسبه فى حال الإسلام » لأن كسب الإسلام ى الورئة » وكسب الردة 
خالص حقه » فسكان قضاء الدين منه أولى » إلا إذا تعذر » ,أن ل يف به » 


يئڏ تقهى ھن كدت الإسلام ¢ تقد ٤‏ له( هداية 


( وما باعه ) الرتد ( أو اشتراء ) أو أعنقه أو رهته ( أوتصرف فيه من 
أمواله فى حال ردته ) فهو ( موقوف ) إلى أن _تبين حاله ( فإن ال حت 
عقوده ) » دا مر أنه أنه يصب ركأنه لم ,رند ( وإن مات أو قال ) على رده (أولحق 
بدار اجرب ) وحسكم باحاقه ( بطلت ) عقوده كام اء لأن بطلان عصمته أوجب 
خَْلاً فى الأهلية » وهذا عند ألىحنيفة » وقالا : يحوز ماصنم فى الوجهين » أوجرد 
الأهلية » لسكونه اطبا » وأاللك لقيامهقبلمونه » والصحيح فول الإمام کا سبق » 


\ er 


م ١ je ° ۲ - 1 2 (1 e‏ 2 
و إن عاد المرتد عد بلاقو إلىد ارالاسلام م ) فما وحده 
ف يک وَرَنتَه م 0 خ مالو بعينه اد 3 


بے کے سج 


لَه بذ تمرفت في مابلا حال ا جار :دس فها 


10 ضغ 
وار بنى ف وخاز من ا ضعف 556 ,بؤخذ من مسين من 


ال كا 5 
يي 


قال اهداية : : واعل أنتصرفاتالر تدعلى أقسام ؛ نافذبالاتفاق كالاستيلادوالطلاق؛ 
لأنه لايفتقر إلى حقيقة ألا وتمام الولاية ؟ و باعال بالانفاقكالتكاح والذبيحة ؛ لأنه 
يعتمد الملة ولاملة له » وموفوف بالاتفاق كالمفارضة ؛ لأنها تعقدل المساواة ولامساواة 
جين الل وامرتد عام يسل ؛ ومختلف فى توقفه » وهو ماعددناء . اه . 


( وإن عاد المرتد بعد الح باحاقه إلى دار الإسلام ملا فا وجده 
فى يد ورثته )أ أو فی بدت المال(من ماله بعينه أخذه) لأن الوارث أو بيت الال إ ما 
مخلفه لاستذناه ؛ فإذا ء د مسالا احقاج إليه » فيقدم عليه لأنه ملاك عليه بغير عوض» 
فصا ركافية قيد ٤ا‏ بعد المج لأنه إذا عاد قله فكأ نه( رتد كا مر » وبالمال 
لان امات أو لاده ومدبربه لايعودون إلى الرق » و بوجوده بعينه لأن الوارث إذا 
أزاك عن ملكه لا يرجع عليه ؛ لان القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض كا 
فى الطداية 

( بالمرتدة إذا تصرؤت فى مالا فى حال ردتها جاز تصرفها ) ؛ لأن ردتها 
لاتزيل عصمتها فى حق الدم » ففى حق الال بالأولى . 

(رنصارى بى تذلب) بن وائل » من المرب من ربوءة » تنصروا فى الجاهاية 
وصاروا ذمة للمساين (يؤخذ من أموالحم ضعف ما بئذ من السامين من الزكاة) 


\or 


وا جا الإمام و ون اول ى اما وا هذا اا 
الدب إلى الاما 0 6 تمرف فى ماح الْمسْلِينَ : فتَسَدُمئْها افون 
ر 2 م 3 ور 
وي تی القكيز ا 6 ا سه اليد ءاوه" 00 


لأن الصلح وتم كذلك ( ويوْخَذ من سا هم » ولا يؤخذ من صبيانهم ) ؛ لأن 
الصلح على الصدقة المضاعفة » والصدقة جب علبهن دون الصبيان ؛ فكذا المضاعف 


( وماجباه الإمام من اراج ومن أموال بنى تغلب ) لأنه جزبة ( وبأأهداه 
أهل المرب إلى الإمام » والجزية ) وماأخذ منهم من غير حرب » ومنه تركة ذى 
( تصرف فى مصالح المسادين ) العامة ( فتسد مها الثغور ) جع غر كفلس ‏ 
هو موضع الخافة من فروج البلدان» صحاح (وتبى ) مها ( القناطر ) جع قنطرة : 
أ يعبرعليه! النهرولا رفع (والجسور) جمع جسر ہہ بكس راج وفتحها ‏ مایمبر عليه 
و رفع كا فى البحر عن العفاية ( و يعطى قضاة المسين وعمالهم) كفت » ومحتسب 
ومرابط ( وعاماؤم منه ما يكنيهم ) وذراريهم ( ويدفم منه ) أيضا ( أرزاق 
القاتلة وذراريهم ) ؛ لأن هذه الأموال حصات بقوةالمسامينمن غير قال ؛ فكانت 
لحم معدة لصا سهم العامة » وهؤلاءحملتهمء ونفقة الذرارى على الآباء » فلو لم يعطوا 
كفايتهم لاحتاجوا إلى الا كت اب ؟ فلا يتفرغون اتلاك الأعمال 1 
ولا أنبى الكلام على أحكام المرتدين أخذ فى الكلام على أحكام البغاة . 
والبذاة : جع باغ » من بغى على الناس » للم واعتدى » وى عرف الفقهاء : 
الخارج عن طاعة الإمام الحق بغير دق » کا فى القدو رر . 


باب البغاة 
وَإذَا قاب قوم من الملامين كل بل وَحَرَجُوا كرا طاءة e‏ 
9 الود إلى الحَمَاعَة » وكدّف عن ممتهم » ولا بدو هم بالفعال حي 


5 ده رر 0 


و 5 فان بوا لمم" خی فرق م 


( وإذا تغلب قوم من الملهين على لد ) قيد بالمساهين لأن أهل الذمة إذا 
غابواعلی موضع للح راب صاروا أهلحرب 3 مر (وخرجوا عن طاعة لإمام)أوطاعة 
نائبه » قالق اللحانية من السير : قال ءلاؤنا : السلطان يصير سلطانا بأمر بن : بالمبايمة 
معهو يعتبرفى المبايءة مبايعةأشر افهم وأعيانهم » والثانی : أنينفذ حكدؤ رديته خوفا 
دن قبره وجبروته » فإن بايم الداس ول ينفذ كه فيهم لعجزهعن قر هم لايصير (lal‏ 
فإن صار سلطانا بالمجَايمة ارَ: إن كاله هر وغلبة لاينعزل ؛ لأنه لو انمزل بصير 
سلطانابالقر واذلبة فلا يفيد »و إن لم كنل قمر وغابة ينمزل. اه (دعام) أى الإمام 
أو ناله استحباباً ( إلى المود إلى الجاعة ) والطاعة ( وكشف عن شبوتبم ) إن أ بدوا 
شمبة ¢ اهل الشر يندفع ب4 (ولایبد ؤم بقتالحتى يبدءوه) إبلاء لاعذر» وإقامة للدحة 
علمهم ¢ ولذابسث الى رضىالله عنه إلى أهل حر وراء من يفاظر همقبل الققال (فإن بدءوا) 
بالقتال (قاتلمم حتى يفرقجههم) قال ف المداية : هكذا ذكر القدورى فى تمه » 
وذ كرالإمامالمعروف مخواهر زاد «أنعندنا يجوز أن يبدأ بقتاهم إذا تعسكر واواجتمموا 
لأن ال 3 يدارمع الدأيل وهو الاجتاعوالامتناع ¢( وهذا لأزه لوانتظر الإمام حقيقة 
فتاهمربما لا يمكنه الدفع ؟ فيدار على الدليل ضر ورة دفع شرم » وإذا بلغه آم 
بشترون السلاح ويتهيئون لقتال ينبغى أن يأخذم و حبسم تی يقاموا عن ذاه 
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ا r‏ 5 جه على جر رهم وام م 3٤‏ ڌر يكن د 
5 يز على جریم ول ينيع مُوَائهُم » ولا نسي امم ذرية» 
ول كم 2 ال 1 
ولا باس أل ,قاتاوا بسلاحهم إن احتاج المثائون اليو » 
وبس ) الإمام ارا »> ولا ا ايهم لا E‏ ا و 


رعس 1 
وتردم 


وبحدثواتوبة ؛ دفعالاشر بقدرالإمكان » والروى عن ألى حنيفة من زوم الببت مول 
على حال عدم الإمام » أما إعانةالإمام المق فن الواجب عندالدَنا«والقدرة » اه (فإن 
كانت) البغاة (لهم فئة) أىطائفة يلتحقون بها أو حصن يلنجثون إايه (أ<مز على 
جرحبم) أى : ٤م‏ قتله » قال فى الصحاح : أجمزت على ال جرح » إذاأسرءت قتله 
وقد مەت عليه (واتبع مو لهم )أى : هارمهم ء دفمالشر مكيلا يلحقابوم أى بفئتهم 
أو يلتجئا إلى حصتهم ( وإن لم يكن ذم فئة ) ولا حصن ( ل مز على جرهم 
و( يتبع موم( ؛ لأن المقصود تفريق جمءهم وتبديدشهامم وقدحصل » فلا داعى 
افتامم . وفيه إشعار بأنه لو أسر أحد مہم لم يققله إن لم يكن له فئة » و إلاقتله کا 
ف الخحيط » فهستانى (ولانسبىلهمذرية) (و لايقسم هممال) لأساو ن 
والإسلام يعم النفس والمال ( ولابأس أن يقاتلوا ) بالبناء للمحبول ‏ أى البغاة 
) بسلا-هم ) وترتفق بكر اعهم ( إن احتاج المسامون ) أى المطيءون (إليه ) لأن 
للامام أنيفءل ذلك فى مال العادل عند الماجة » ففى مالالباغىأرلى (و حبس الإمام 
أمواهم ) دف لشرم باستعانتهم به على الققال » إلا أنه يبيع السكراع لأ حبس 
المن أنظر وأبسر > هداية ( ولابردها عايهم » ولايقسمم؛ ) بين الغاتمين » لما ص 
أن أموالم لاته ٤‏ > ولسكنها حبس ( حتی یتو بوا فيردها عامهم ) ازوال بم . 


كها 


5 خا 05 الى ھن البلاد د أت 0 من ا راج وار 0 
وم 


ا الإمام 1 i‏ ¢ فإن 2 روا حمر ه اجر 1 من أخذ ممه ¢ إن 


AS‏ فوه فته أفتى 8 9 ب وس الله ای وا ذلا 


كتاب الحظر والإباحة 


الإمام ثانا ) » لأن ولاية الأخذ له باعتبار الجاية » ولم تحمهم ( فإن كانوا ) أى 
البغاة ( صرفو فى حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى مستحقه ( وإن لم 
يكونوا مسرفره فى حقه أفتى أهله ) وفى يعض النسخ « فعلى أهله » ( فما ينهم 
وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلاك ) ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه » قال فى الهداية : 
قالوا : لا إعادة عليهم فى الحراج ؛ لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف » وإن كانوا 
أغنياء ¢ وف العشر إن کا نوا فقراء كذلك لأنه حق الفقراء ¢ وقد بناموق الزكاة ¢ 
وف السةةبل يأخذه الإمام لأنه محميهم فيه ؛ لظهور ولايته » اه . 


كتاب الحظر والإباحة 


أخره عن العبادات والمعاملات لأن له مناسبة بالجهم ؛ فيسكون بمازلة 
الاستدراك لما فامها : وعَدْوَنٌ له فى الهداية وغيرها بالكراهة والاستحسان . 

والحظر اذة : النع والحبس » وشرعا : ما مقع من استماله شرعا » والإباحة : 
ضد الحظر » والباح : ما أجيز لسكلفين فله وتر که » بلا استحقاق ثواب 
ولاعقاب . نعم اسب عليه حسابا يسيرا » اخقيار . 
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لا يَحلُ ار حال لد س رار ؛ رياه ولا ا بردم عند 
03 دج ركم : ق 
ا موھ ¢ َال ابو وف ود ل وده 5 
0 2 


ولا بأس با “بس ادياج فى ازب ددهي ¢ وَيسكره عند ألى حنيفة 8 


(لايحل للرجال لبس الحرير) ولو بحائل بدنه وبين بدنه » على أذهب » وعن 
الإمام إتما حرم إذا مس ال لر ء قال ف القنية : وهى رخدة عظيمةفى «وضم عت به 
البلوى » اه . إلاإذا كانقدر أربع أصابع كافى القنيةوغيرها » وؤسها : عمامة طرزها 
قدر أربع أصابع من إبر یسم من أصابع عر رضى الله تالى عنه » وذلك قيس بشبرنا 
رخص فيه » اھ . وكذاالثوبالنسوج بذهب ل إذا كان هذا المقدار » و إلالا کا 
فى الزياعى وغيره ( ويحل ) أى الحري( لانساء ) لحديث « إن هذين » مشیر انی 
يديه » وكانفى إحداهاذهب والأخریحر ر «حرام ل كوراء ا لإنامهم» 
( ولا بأس بتوسده ) أى : جعله وسادة » وهى الخدة » وكذا افتراشه والنومعليه 
( عند أنى حنيفة) ؛ لأن ذلك استخفاف به فصار كالتصاوبر على البساط فإنه يحوز 
الجلوس عليه ولا يجوز لبس النصاويرء اختيار ( وقالا : يكره توسده ) وافتراشه 
وغو ذلك » اءمومالنهى » ولأندزى من لاخلاق له مر ن الأعاجم » قالفى المداية : 
وفى الجامع الصغير 1 كر ول #دوحده » ولإيذ كر قولأبى يوسف » وإناذ كره 
القدورى وغيرهمن !شاخ » وكذاالاختلاف فىسترالحر بر و:عليقهعلى الأبواب » اه . 
واختار قول الإمام البرهانى والنسنى وصدر الشر يعة وغيرم ٠‏ تصحيح ولاش 
بلإس الديباج ) وهو ما سَدَاه رلته ريسم » مصباح ( فى المرب عندها ) لأن 
الحاجةماسة إليه» فإنه رد الحديد بقوته » و يكون رعا فى قلوب الأعداء ؛ لكونه 


اهيب ف أعيموم بەر ةه وأمانه ¢ كف( وبكرة )سە( عند ی نی( مء وم ال ھی 


١ ممه‎ 


ع 8 _ 9 ا 2< اج ري 10000 ول 2 
ولا باس بلدس المحم إذاكان سَذَاه ِبر يسما وغه قطنا أؤْحَرًا . 
راو عاق لا اش a‏ تضم E‏ ود تون عل افا جر اساي ا أ رج 
ولا تجوز لِارّجِالاامَحَلى بالذهب وَالْفْصَةَ » إلا امام والمنطقة » وَحليّة 
و ho‏ ررر ا ل و ر ا 2 
السيف من القضة ¢ و :جور لالخساء اا <لى بالذهب واافضة 8 و یکره أن امس 


امقر لدت وك E‏ 


والضمرورة تندفم بالخلوط » واعتمد قوله الحبوبى والنسفى وغيرها » تصحيح 
( يلا بأس بابس الملحم ) شير دم > فى الحرب وغيره ( إذا كان سدا, 
إر سما و) كانت ( لجته قطنا أو خا ) أو كتا أو نحوه ؛ لأن الثوب إكءا 
يصير ثوب بالنسج » والنسج بالاحمة » فسكانت هى الءتيرة دون السدى ء 
وأما إذا كانت نه حريراً وسداه غيره لا حل لبسه فى غير المرب » ولا بأس 
به فى الحرب إجماعا » کا ذ كره المج دی . 

( رلا جوز للرجالالتحلى) 'ى : العزين (الذهب والفضة) مطلقاً (إلا الدانم) 
بقدر مثقال فأ درنه ء وقبل : لا يبلغ الال كا فى الجوهرة ( والمنطقة ) قال 
فى القاموس : منطقة ك_كنسة : ما ينتطق به الرجل » وشد وسطه بمنطقة ء اه 
( وحلية السيف ) بشرط أن لا يضع يده على موضع النضة إذا كان كل واحد 
ممما ( من الفضة ) ؛ لما جاء من الأثار فى إباحة ذلك » كا فى المداية ( ومجوز 
لاء التحلى بالذهب وافضة ) مطلقاء وإنما قيد بالتحلى لأنبن فى استمال 
آنية 'لذهب والفضة وال كل فيها والادهان منها کانرجال كا يأتى . 


( و يكره ) للولى ( أن يلبش الصبى الذهب ) رالفضة ( والحربر) » لأن 


التحرم ا ثبت ف حقالذ كور وحرمالابس حرم الإلباس كار لاحرم شر به حرم 


1۹ 


SE‏ ا و لال وا لے کے 
ولا يحور الا كل » والشرئب؟ » والادّهان » وَالمَطيْبْ فى أنية الذهب 
وَالفضة لارّحال والنساء . 
ت ر et‏ - 1 
رف 2 i‏ 36 ۰ - < ت 00 9 
و ور الشر ب فی الا 6ه الفط ض ددا بىحَنيفة » وااو کوب على مرج 


ا J‏ ر ص 2 
المُفصدض » والللوس كى التدسرير المفصض . 


( ولا يموز الأ كل والشرب والأدهان والتطيب ) وجميع أنواع الاستعيال 
( فى آنية الذهب واافضة للرجال والنساء ) ؛ موم النص » وكذا الأ كل علمقة 
ذه وفضة » والا كتحالبميلبما »وما أشبه ذلكمن الاستمال » كسكحلة ومرآة 
وقل ودواة وحوها » يعنى إذا استعملت ابتداء فيا صنعت له بحسب متعارف 
الناس » وإلا فلا كراهة » حتى لو نقل الطمام من إناء الذهب إلى موضع آخر 
أو صب الماء أوالدهن فىكفه لا على رأسه ابتداء ثم استممله لا بأس به » 
جتى وغيره . وهو ما حرره فى الدرر فايحفظ » كذا فى الدر . 

) ولا بأس باستعمال أنْيقّ الزجاج والبلور والءةيق ) والياقوت واازرجد 
ونحو ذلك ؛ لأنها لست فى ممنى الذهب والفضة . 

(ويحوزالشرب)والوضوء (نى الإناء المفضض) الزن بالفضة ( عندأبىحنيفة) 
(و) كذلك يجوز عنده ( ا ركوب على السرج المفضض » والجلوس على السسرير 
المفضض ) قال فى المداية : إذا كان يتقى موضم الفضة » ومعناميتقى موضع الفم » 
وقول : هذا وموضع اليد فى الأخذ » وفى السسر بر والسرج موضع الجلوس » وقال 
أبو يوسف : يكرهذلك » وقول حدرروی مع أبى حنيفة و پروی مع أبى بوسف» 


۱٩۰ 


ا ر ا E EOE‏ 
ر التفشير ف المأضصجفبف 04 وَالنقط 
3 2 اه 4 م 5 س 
رلا باس بتحلية المصحف ء ونش المَلحد » وَرَحْرَفتو ياء 


الذهب ¢ 


وطلى هذا الاختلاف الإناء المضيب بالذهب والفضة » والسكرمى المضدب مهما 
واج ل اليف و وسلنة الراء ارز ا ذه 
أو مفضضاً » وكذا الاختلاف فى الاجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا وكذا 
الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا » وهذا الاختلاف فيا مخلص » فأما 
التدويه الذى لا بخاص فلا بأس به بالإجماع » واختار قول الإمام الأنمة 


المصمححدون كالبو بى والنسنى وصدر الشر بعة وغيرهم 34 تصحيح 5 


(ويكره التعثير ) : أىوضم علاماتبين كل عشر آيات ( فىالصحف» و) 
كذا (النقط) أىإعجامه لإظبارإعرابه ؛ لقول ان مسمود رغى اللّهعنه :9 جردوا 
القران » » وبروى « جردوا الصاحف » » وف مشير والنقط رك التجريد » 
ولان التمشير مخل محفظ الأى ء والنقط محنظ الإعراب اتكالا عايه» فيكره . 

قالوا : فى زماننا لابد لاحم من دلالته ؛ فترك ذلاث إخلال بالحنظ وهجران 
للقرآن ؛ فيكون حدنا » هداية . قال فى الدر : وعلى هذا لا بأس بكتابة أ مى 
ااسور ود الأى » وعلامات الوقف ونحوها ؛ فهى بدعة حسنة » درروقنية »اه . 

( ولا بأس بتحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمه ( ونقش المسجد ) وتز بينه 
( وزخرفته عاء الذهب ) إذا كان القصود بذلك تعظيمه » ويكره إذا كان بقصد 


الرياء.» ويصمن إذا کان هن مال المسحد ٠.‏ 


۱٩1 


ولا باس يخصّاء الام »وَإنزاء اأمير كَلى الخيل . 
وَيَجُورُ أن قبل في الدتبة والإذن قول الى والتبد » وقي في 


00 rr عد ا ا‎ Ss 
. المحَامَلا تقول الفاسق » ولا أجل فى حبار الدّيانات إلا المدل‎ 


) وة استخدام الخضيان 1 لأن ارغبة فى استتخد امهم 5 عل هذا 
الصنيع » وهو مَل حرمة( ولا بأس مخصاء الهانم ) ؛ لأنه يفم ل لادفع ؛ لأنالدابة 
اسمن ويطيب لها بذللك ( و إنزاء ا جير على اليل ) ؛ لمأ صح أن انى صلى الله 
عليه وسل ركب البغلة ؛ فلو كانهذ! الفم لحر اما لا ركيه؛ لا فيه من فت بابه هداية . 
( ويجوز أن يقبل فى الهدية والإذن ) ف التجازة ( قول اص والعبد )لأن 
المادة جارية ببعث المدايا على يد هؤلاء » وكذا لايمكنهم ا صحاب الشهود على 
الإذن معهم إذا سافروا أو جاسوا فى ااسوق » فلو م يقبل قوهم لأدى إلى ال حرج 
وهذا إذا غلب على ظنه صدقهم » وإلالم يسمه ذلك . وفى الجامع الصغير : إذا 
قالت جارية لرجل : بعثنى مولاى إليكهد ةرسعه أن يأخذها » لأنه لافرقمابين 

ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لا قلناء هداية . 
( ويقبلفالعاملاتقول الفاق ) والكافر ؛ لكثرة وجودها بين أجناس 
الناس » فلو شرطنا شرطا زائد) لأدى إلى الحرج » فيةبل قول الوا-ددفيها ؛ عدلة 
كان أوفاسما 6 كافراً او 4 عبد أوحراً 6 ذكرأأو ات 6 دفءاللحرج ¢ هداية 3 
( ولا يقبل فىأخهارالديانات إلا المدل ) ؛ لعدم كثرة وقوعم! حسب وقوع. 
للماملات » فحاز أن يشترط فيها زيادة ؛ فلا يقبل إلا قول للم المدل ؛ لأن. 

» ٤ اللاب‎ - ١١ ( 


۱۹۲ 


رلا تك وم 5 0-0 7 كس 7 مس EE‏ 

دلا جوز آر 5 ينظر رو جنبية إلا | ېا وَ ا » وَإِن 
ت 

کان لابا الكمهوَة لا يَنظرٌ إلى وَجْهها إلا لاجة . 


وحور لاتآضى إِذَا أرَادَ أن تك 7 » ولاشاحد إا أرَادَ الشبادة 


لیا ¢ الذط ۶ إلى رپا عو و إن عاف 5 معد . 


الفاسق متهم » والسكافر لايلئزم السك فليس له أن يازم السل » هداية . 

( ولا يجوز ) للرجل ( أن ينظرمن الأجنبية ) الرة ( إلا إلى وجهها وكةها) 
ضرورة احتياجها إلى العاملة مم الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك » وهذا 
تنصيص على أنه لايباح النظر إلى قدمها » وعنألى حنيفة أنه باح » لأن فيه بعض 
الضرورة » وعن ألى يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً ؛ لأنه قد يبدو منها 
عادة» هداية» وهذا إذا كان يأمن الشووة ( فإن كان لايأمن ) على نف( الشهوة 
لم ينظر إلى وجهها إلا لحأجة ) ضر ورية » لقوله عليه الصلاء والسلام : « من نظر 
إلى حاسن امرأة أجنبية عنشهوةصب فىعينيه الآنك ٠‏ يوم القيامة ‏ » هداية 
قالفالدر: فل" النظر مقيد بعدم الشهوة » وإلا لخرام » وهذا فى زمانهم؛ وأما 
فى زماننا فنع من الشابة » قبستالى وغيره » اه . 

( ووز لاقاضىإذا أراد أن 4< علمها )أىامرأة ( ولاشاهد إذا أراد الشهادة 
عليها النظر إلى وجمماء وإن خاف أن يشتهى ) لاحاجة إلى إحياء حرق الناس 
بواسطة القضاء وأداء الشمادة » ولسكن ينبغى أن يقصد به أداءالشادة أوالحسم 
عابها . لاقضاء الشهوة » نحرزا عما يمكنه القحرز عنه » ودو قصد القبيح » وأما 
النظر لنحمل الشهادة إذا اشتهى قيل : بباح » والأصح أنه لايباح » لأنه يوجد 
من لا يشتهى فلا ضرورة » مخلاف حالة الأداء » هداية . 


. الآنك : الرصاص المذاب » وهو حينئذ شديد الحرارة‎ )١( 


۹۳ 


وحور لاطيب أ ن نظ إل مض م الْرّضٍ متها » 
5 و هل . 
وَينْظرالجْلء ناجل إلى ھی بد نه؛ إلامَابين سره إلير كبّته . 
ووز لرا OO‏ لكا عار لجل ادو من » 
ار أا" 3 ن رأة إلى احور لجل أن ينظ ليد من الرجل » 


( ويحوز) أيضا ( لاطبيب أن ينظر إلى موضم امرض منها ) » و ينبغى أن 
بعل امرأة مداواتها ؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسول » فإن لم يقدر يستر كل 
موضع مها سوى موطع ا مرض» ثم ينظر ويغمض بصره مااستطاع » لأن مائبت 
جالضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وصا ركنظر اللافضة واعدّان ؛ هداية . 

( وينظر الرجل من الرجل ) وأو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة ( إلى 
جيم بدنه » إلا ما بين سر ته إلى ) منتهى ( ركبته ) فالسرة .بست بعورة » 
والركبةعورة » و إبما قيدناالنظر إلى الأمرد بماإذا أمن الشهوة لا فى دية : والغلام 
إذا بلغ مباغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكه حك النساء » وهو عورة من قرنه إلى 
قدمه لا محل النظر إليه عن شهوة » فأما الحلوة والنظر إليه لاعن شهوة فلا بأس به 
ولذالم يؤْمر بالنقاب كذا فى الملتقط » أه . 

( ويجوز لمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه مته ) أى من 
الرجل » إذا أمنت الشبوة » لاستواء الرجل وامرأة فى النظر إلى مالبس بعورة 
كالثياب والدواب . هداية . 


( وتنظر المرأة من المرأة إلى اجوز #ر جل أن ينظر إليه من الرجل ) 


53 
ينظ ال ر جل من أمته التي تل له وزو جه إل راج . 
256 الرجل من ذَوَاتَ عار مو ل الوَجو ¢ لأس ؛ و در 3 


اناس أن عر اجار أن بط ا 


لوجود الجانسة وانعدامالشهوة غالبا ؟ كافى نظر الرجل إلى الرجل»وكذا الضرورة 
قد تحققت إلى الانكشاف فما ينبن » هداية . 


( وينظر الرجل من أمته التى تحل له ) وط (و) من ( زوجته إلى فرجما) 
وهذا إطلاق فى النظر إلى سائر بدنها » عن شهوة وعن غير شهوة » والأصل 
فيه قوله صل الله عليه وسل : « عض بصرك إلا عن أءتك وامرأنك » » ولأن 
ما فوق ذلك من السيس وااذشيان مباح » والنظر أولى » إلا أن الأولى أن 
لا ينظر كل واحد مهما إلى عورة صاحبه » وتمامه فى المداية . 

( وينظر الرجلمن ذوات #ارمه) وهنءن لا بحل له نسكاحهن أبدا بنسب. 
أو بسبب ( إلى الوجه » والرأس » والصدر» وااساقين ) وحد الساق من الركبة 
إلى القدم ( والعضدين ) أى الساعدين » وحد الساءد من الرفق إلى الكيف 
كا فى الصحاح ( ولا ينظر إلى ظمرها و بطنها ) ؛ لأن الله تعالى حرم المرأة إذا 
شبهها بظور الأم . فلولا أن النظر إليه حرام لما حرمت المرأة بالتشبيه به » وإذا 
حرم النظر إلى الظبر فالبطن أولى ؛ لأنه أدعى للشبوة . 

( ولا بأس ) للرجل ( أن يمس ) من الأعضاء ( ما جاز) له ( أن ينظر 
إليامنها ) أى من الأعضاء » من ذكر أو أثى » إذا أمنالشهوة على نفسهوعليها » 
وإن : يأمن ذلك أو شك 1 محل له المى ولا النظر كا فى اللمتى وغيره » وها فى. 


156 


ا ت ل الل ا 8< 
ينر ال جل من مل وكق َيِه إلى ما جور أن نظ آي ِن ڈواتر 
ارم » ولا باس , بان ۾ مس ذلك إا أرادالشراء إن ا ان بشتهی . 


واتقصئ؛ و في الظر إلى الأجنبية ية كالفخل . 


غير الأجنبية الشابة » أما هى فلا محل مَس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة ؛ 
لمدم الضرورة » مخلاف النظر . وقيدنا بالشابة لأن المجوز التى لانشتهى ل بأس 
عصالخنها ومس يدها لانعدام خوف النتنة » وتمامه فى المداية . 

( وينظر الرجل من مملوكة غيره ) ولومُدكرة» أومكاابة » أوأم واد 
( إلى ما وز ) له ( أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) » لأنها تمخرج واج 
مولاها وتخدم أضيافه وهى فى ثياب مهننها » فكانتالضرورة داعية إليه » وكان 
عر رضى اله عنه إذا رأى جارية منقبة علاها بالدرة » وقال : ألْق عنك اجار 
بادقار » أنتشبهين بالحرائر ؟ وأما الخلوة بها والمسافرة » فقد قيل تباح كا ف 
الحارم » وقيل: لاتباح ؛ لعدم الضرورة » وإليه مال الحم الشهيد 

( ولا بأس ) عليه ( بأن يمس ذلك ) الموضع الذى يجوز النظر إليه من 
الأمة ( إذا أرأد الشراء » وإن خاف أن يشتهى ) قال فى الهداية : كذا ذكر 
فى الخقصرء وأطلق أيضا فى الجامم الصغير ولم يفصل » وقال مشانخنا : يباح النظر 
فى هذه المالة وإن اشتعى للضرورة » ولا بباح الس إذا أشد شتهى » أو كان أ كبر 
رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع » وفى غير حالة الشراء يباح النظر والس بشرط 
حدم الشهوة , اه 3 


( واللخمى ) والجبوب» والخنث ( فى النظر إلى الأجنبية كالقحل ) ؛ لأنه 


ككل 


ل ٣‏ 9 و ل مآ _ ان 
و ر ملوك أن ينظ من سیّدته | إلى يحور ا 
نظ ا يھ متا . 
زل عن ا 4 بغار إذ نبا » ولا يغزل عن رَوْحِته إلا ذا ٠.‏ 
كر الاحتكار فى أ قرات الأدميين رال م إا کان ڏک فی بار 
س الاحتکار بأل » ومن اْمكرَ عله ضيه » أو ماجَلَيهُ من بار آخْر»ه 


کر ر 
فليس عختجر 0 


ذد كر ذو شهوة داخل نحت عموم النص » والطةل الصذير مستثنى بالنص . 

( ولامجوز للسملوك أنينظر منسيدته إلا إلىمايجوز للأجنبى النظر إليه منها). 
لأنه غل غير حرم ولا زوج » والشهوة متحققة لجواز النسكاح فى الجلة » والحاجة 
قاصرة ؛ لأنه يعمل خارج البيت » والمراد بالنص الإماء . قال سميد والحسن 
وغيرها : لا تغرنبم سورة النور ؛ لأمها فى الإناث دون الل كور هداية . 

( ويعزل ) السيد (عن أمقه بغير إذنها) لأنها لاحق لهافى الوطء (ولا يعزل) 
الزوج ( عن زوجته ) الرة ( إلا بإذنها ) ؛ لأن لها حقا فى الوطء » ولذا مخير فى 
الجب والعنة . قيدنا بالحرة لأن الزوجة إذا كانت أمة فالإذن لولاها عند ألى. 
حنيفة وتمد » خلاف لأبى يوسف . 

( ويكره الاحتکار ) والتلق ( فى أقوات الأدميين ) كبر وشعير وعر وتينه 
وزييب ( والبهالم )كتين وقش ( إذا كان ذلك فى بلد يضر الاحدكار ) والتلق 
( بأهل ) لحديث « الجالب مرزوق » والحتكر ملمون » وإن ل يضر لم يكره 
( ومن احتكر غلة ضيعته أوما جابه من بلد آآخر فليس بمحتسكر ) أما الأول 


۹Y 


ولان للسلطان أن يمر عَلَ الاس . 
وبکر یی الح في أياع الفمتة» وَل باس بيع القصير عن بل أنه 
و 


”بقخذه ھر ١‏ 


كتاب الوصايا 


قلا نه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة » ألابرى أن له أن لا يزرع » فسكذلك 
له أن لا يبيع » وأما الثالى فالمذ كور قول ألى حنيفة ؛ لأن حق العامة إا يتعلق 
عا جمع فى المصروجاب إلى فنائها » وقال أبو يوسف : يكره ؛ لإمالاق ماروينا » 
وقال د : كل ما حلب منه إلى الممسر فى الغالبفهو يمنزلةفناء المصر :حرم الاحتكار 
فيه » وعلى قول ألى حنيفة مشى الأمة اللصححون كا ذكره المصنف » تصحيح . 

( ولا يذبئى للسلطان أن يمر على الناس ) لأن-المن حق الماقد فإليه 
تقديره ؟ فلا ينبغى للحا م أن يتعرض لحقه » إلا إذا تعلق به ضرر العامة » يأن 
كان أر, باب الطمام يتحكون ويتعدّؤن عن القيمة تمد فاحشا » غين لا بأس 
به بمشورة أهل الرأى والبصر ء وتمامه في المداية . 

( ويكره بيع السلاح فى أيام الفتنة ) من يعرف أنه من أهل الفتنة ؛ لأنه 
نسبب إلى الممصية . 

واه دافن ببيع المصير ) ولو ( من بعلم أنه يتخذه خمرا) لأن المصية لانقام 
بعينه » بل بعد تغيره » مخلاف بيع السلا ف آم الفتنة » لأن الممصية تقوم 
بعينه » هذآاية . 


كاب ااا 


وجه مناسبة الوضاياللحظر والإباحةظاهرة من حيث إمهاتغتريها تلات الأحكام 


وار ادبالوصايا مايعم الوصية والإيصاء » يقال : «أودى إلى فلان» أى جل وصيا » 


۱۸4 


الرّصيةٌ 2 غيم ر وَاحِجَة © و 0 ا 


بر ھا الوَرءة 5 ا ا ا راد م ناث ¢ 


i‏ ا 
اها 


والاس منهالوصاية »و «أوصى لفلان» عمنىماكه بطريق الوصية »واللصاف لميتعرض 
للفرق بدهماو بیان كل واحد منهمابالاستقلال » بل ذكرها فى أثناء تقرير المسائل . 

م الوصية اسيم يمن المصدر » ْم می به المودّى به » وهى : ثماييك مضا ف إلى 
مابعدا موت » وشرطما: كونالموصى أهلا لاتمليك » وعدم استغراقه بالدين» والموصى 
له حيا وقنها » غير واوث ولا قائل » والموصى به قابلا للت.ليك بعد موت الموصى . 

ولا كان الأصل فيها الاستحباب قال :(الوصية غير واجبة) ؛ لأنهاتبرع بعمنزلة 
المبة » والتبرعات ليست واجبة » وهذاإذالميكن مذو لالأمة بنحو زكاة وفديةصوم 
وصلاة فرط فيها » وإلا فواجبة ( وهى مستحبة ) ؛ لأمها تبرع على وجه الصدقة 
واذاقالف الحتى : إنهاعلى الغنى مباحة » وعلى أهل الفسق مكر وهة( ولا جوز الوصية 
لوارث ) لقوله صلی الله عليهوسل : « إنالله قدأعطى كلذى تی حقه ؛ فلاوصية 
لوارث »و يعت ركونه وار عنذالموتلاءندالوصية : فن كان وارثاً عندالوصية غير 
وارث عند الموت سحت له الوصية » و إن كان بالعسكس لم نصح ( إلا أن يجيزها 
الورةة)بمدموتهومم كبار ؟ لأنالامتناع کان لقم » فتجوز بإجازتهم »وإ نأجاز 
بعضهم دون بعض جاز على الجبز بقدر حصته ( ولا تجوز ) الوصية ( بما زاد على 
الثلث) إلاأن يجيزهاالورثة كامر (ولالقاتل)عد؟ كان أوخطأ » بعدأ نكان مباشراً 
ولوأجازنها الورئة جازعدد أ ى حنيفة ومد » وقالأبو يوسف : لا جوز » وعلىقولما 


۱۹ 
ا الم 1 سكافر والكافرٌ لر 
وقول الْوصيّة بعد الات » فإن قبا الموطى ل فى حال ادا 
2 باطلة . 
و ستحبٌ ا يودى الإنسَان بدون الشات 


جك ر 2 ره 
ذا أومَي إلى رَجْلِ قبل الْوَصِىُ في وجار ا فردها فى غير وَجِيْهِ 


سس م 


مثى الأئمة كا هو الرسم » تصحيح . 

( ويجوز أن يوصى السل 0-كافر ) أى الذى ( والكافر لاسلٍ) + 
لأنهم بعقد الذمة ساووا الملمين فى العاملات » ولمذا جاز القبرع من الجانبين 
بى حالة الحياة » ف-كذا فى حالة المات , هداية . 

( وقبول الوصية ) نما يمتبر ( بعد الوت ) » لأنه أوان ثبوتها » لإضافها 
إلى ما بعده » فلا تمتير قبله ( فإن قباما ۲ا الومى له فى حال الحياة أو ردها فذيك 
باطل ) لا عبرة به . 

( ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث ) سواء كانت الورثة أغنياء 
آم فقراء ؛ لأن فى التنقيص صلة القريب بترك ماله عامهم » مخلاف استككهال 
الثلث ؟ لأنه استيفاء نمام حقه » فلا صلة ولا مدّة » وتركها عند فقر الورئة وعدم 
استغنائهم مخصصهم أحب . 

( وإن أوعى إلى رجل) أىجعله وصياعلى تنفيذ وصيته أوقضاء دينه أوعلى 
أولاده الصغار ( فقبل الوصى فى وجه الموصى ) ثم بدا له ( فردها فى غير وجبه ) 
فى حياته أو بعد موته (فايس) ذلك (برد) أى لم رصح رده » لأن اميت مغى إلى 
سبيلەمەته دا عليه ۽ فلو صحرده فى غيروجبه صار مغروراًمن جبته فرد رده » هداية 


1 
ون رها في وجه فو رَد . 

والوطى بعر ملت بالقبول إلا في مس وَهَِ : أن بوت الموصى» تم 
كوت الموطى له قبل الول ٤‏ فيَدْخُْلُ المومى به فى ملك رنه . 

2 او الا کافر ر دق ارج الى من الْوَصيّة 


5 ر 
ےہ ص ص ت ل 
واصب عيرهم 5 


( وإن ردها فى وجهه فهو رد ) » لأنه لبس له إلزامه على قبوها » و إن لم يقبلوم 
برد حتی مات المودى فهو باعذيار » فإن باع دان تركته فتد ازمته » لأنه دلالة 
القبول وهو معتبر بعد اموت » وسواء عل بالوصاية أو يعر » وتمامه فى الجوهرة . 
( والوصى به يلك بالقبول ) » لأن الوصية مثبتة لهلك » والقبول شرط 
. الدخويل فيه» بحلاف الإرث » فإنه خلافة فيثبت الملك من غيرقبول ( إلافىمسألة 
واحدة ) فإن للوصى بهفيها يماك من غير قبول ( وهی أن يموت المومى ثم يموت 
لأوصى له قبل القبول ) والرد ( فيدخل الموصى به فى ملك ورثته ) » لأن الوصية 
قد عت من جانب اموصى بوت تماما لا يلحقه الفسخ من جېته » و إنما توقف 
لی الموصى له » فإذا مات دخل فى مل که كافى البيم الشروط فيه ايار للمشترى, 
إذا مات قبل الإجازة . 
( ومن أوصى إلى عبد ) افيره( أوكافر أو فاس أخرجهم القاضى من الوصية 
ونصب غيرم ) إثماما لانظر » لأن المبد ملوك المنافم » والسكافر مماداته الدينية 
باعثة على ترك النظر » والفاسق مهم بالليانة » وتعبيره بإخراجمم يشير إلى مة 


1Y۱ 


6 9 9 5-5 م2 8 7 
ومن أُوسَى إلى عبد تفر وف الور كجَارٌ لم تصح الوصكئّة . 


ا كات ص - 35 1 0 ٠.‏ ا Ua‏ 
وهن او ی إلى من بجر عن القيام بالوصية م إليه القافى يم 


الوصية ء لأنالإخراج بمدها » فلو نصرفواقبل الإخراججاز » سراجية . وف شرح 
الإسبيجالى : هذا اللفظيقتضى جواز الوصية » وذ كر الشيخأبو الحسن أنهاباطلة » 
فيحتملأن معنى ذلك أن اقاضى أنيبطلها » وحتمل أنهاباطلة » والأول أصح . اه. 

( ومن أوصى إلى عبد نفسه وف الورثة كار لم نصح الوصية ) » لأنه يصير ٠‏ 
مو عليهمن جبّهم » فلا يكون والياعلبهم » ولاعلى غيرم » لأنالوصية لاتتجزأ 
فلو كان السكل صذاراً جازعند ألىحنيفة » وفالا:لاحوزأًيضًا » وقيل : قول تخد 
مضطرب » وعلى قول الإمام اعتمد الأمة الأعلام . تصحيح ( ومن أوصى إلىمن 
يعجز عن القيام إلوصية ) حقيقة ( ضم إليه القاضى غيره ) رعاية للق المومى 
والورثة » و إنما قيدنا المجز بالحقيقة لأنه لو شكا إليه ذلك لا جيبه حتى يعرف 
ذلك حقيقة لأ نهفديكون كاذباتخفيفا على نفسه» و إن ظهرللقاضى عجزه أصلا استبدل 
به غيره » ولوكانقادراً على الصرف أمينافيه ليسلقاضى أن مخرجه » لأنه لواختار 
غيره كان دونه » لا أنه مخقار الميت ومرضيه » فإيقاؤه أولى » وهذا قدم على أب 
لليت مع وفور شفقته » فأولى أن يقدم على غيره » وكذا إذا شكا الورثة أوبعضمم 
الوصى للقاضى » فإنه لا ينبثى أن يدزله حتى يبدومنه خيانة » لأنه استفادالولايةمن 
الميتءوتمامهف الهداية)ر فى جامع القضو لين من الفهل السايع والمشر ين : الوصى هن 
المبت لوعد لا كافيالاينبنى للقاضى أن يمزله» فلوعن #قيل: يتعزل» أقول:: الصحيح عندى 
أنهلايدمزل » لأنالموسىأشفق بنفسه من القاضى » فكي ف يعزله؟ و ينبعى أن يفتى به 


كفن 


گے 


وم 2 ا إلى انين ت ' حدما أن بتَصَكفعند ای نیف ود 
<ون‌صاحبه » إلافى شراء كم نايت وتجبيزه ۋام الصغار و كذوم» 
ار ضع اروز ینا » عق عبد بعَيْنو » 


لفساد قضاة الزمان » اه . وفى البحر : فقد ترجح عدم سح ةالمزللاوصى » فسكيف 
بالوظائف فى الأوقاف ١‏ اه . 

( ومن أوصى إلى أثنين ) مما » أو على التعاقب (ل يم لأحدما أرت 
تدرف عند أبى حنيفة وتمد دون صاحبه ) ؛ لأن الولاية تثبت بالتفويض 
:فيراعى وصفه ‏ وهو وصف الاجماع إذهوشرط مفيد ( إلافى ) أشياء 
ضرورية ليست من باب الولابة » وهى ما استدناها المصنف وأخواتها » وذالكمثل 
( شراء كفن المت ونجهيزه ) » لأن فى التأخير فساداليت » ولهذا يملكهالجيران 
عند ذلك ( وطعام الصغار وكسوتهم ) خشية ضياعهم ( ورد وديمة بمينها ) ورد 
مغصوب ومشترى شراء فاسداً » وحفظ أموال ( وقضاء دين عليه ) ؛ لأا 
ليست من باب الولاية » فإنه باه الماك وصاحب الدين إذا ظفريجنس حته » 
١‏ فكان من باب الإعانة » هداية ( وتنفيذ وص بعينها » وعتق عبد بعينه ) » 
لأنه لاماج فيه إلى الرأى ( واتاصومةفى حقوقاليت ) ؛ ؛ لأنالاجتماع فبهامتعذر 
ولهذاينفرد ها أحدالوكيلين » وزادف الهدايةقبول الهبة ؛ لأن فى التأخيرخيفةالفوات 
ولأنه تملكه الأم وای فى حجره ؟ فل يكن من باب الولاية ؛ و بیع ماعمنشى عليه 
:الوّى والتلف ؛ لأن فيه ضرورة لان » و جمع الأمو الالضائمة ؛ لأن فى التأخير 


17 


سے 0 ا 
َمَنْ أوْصَى ارجٌل ملت مالو لأر اث ماله فام جز ز الورئة فالات 
مها نطفان و و إن ¿ وەی ل لادا اتلك لاحن ادس فاش ا 


55 )و إن ااي لاحَده] ميم مالو لاخر 


بث مام ف جز تحز الوَوَئة 


أ 


فالشلث بيتبدًا كى اة ا أبى وف ود » وةل أبو 0 : 
الات بينهما ذفان » 


خشية الفوات ؛ ولأنه يملكه كل من وقع فى يده » فلم يكن من باب الولاية »> اه 
قال الاس بيجالى : وقال أبو يوسف : يجوز لكل واحد مهم |ماصتع » وال ديح 
قولما » واعتمده الأئمة الصححون كا هو الرسم » تصحيح . 

( ومن أوصى لرجل بثاث ماله ولآخر ) أيضا ( بثلث ماله » وم جز الورثة ) 
ذلك ( فالثلث بينهما نصفان ) اتفاقا » لتساومهما في سبب الاستحقاق فيسةويان 
فى الاستحقاق » والثلث يضيق عن حقمما » فيكون بينهما ( وإن أومى لأحدها 
بالثلث وللآخر بالسدس ) ولم نمز الورثة ( فاائلث بينهما أثلاثا ) إتفافا أيضا ؟ 
لأن الثلث يضيق عن حقمهما » فيةتسمانه على قدر حقيهما كا فى أصاب الديون 
( وإن أوصى لأحدها يجميع ماله رللا خر بثلثماله ولم جزالورثة ) ذلك ( فالثلث 
يدنهما على أر بعة ام ا أنى يوسف ود ) على طريق الدَول : لصاحب 
اجيم ثلاثة أر باع » ولصاحبالثلث ر بم » لأن الموصىقصد شيئين : الاستحقاق 
والتفضيل » وامتنع الاستحةاق لى الورثة » ولا مانع من التفضيل » فيئت 
کا فى الحاباة وأختها”' » كا فى المداية (وقال أبو حفيفة : الثلث بينهما نصفان ) 
لأن الوصية وقعت بغيرالمشروع عند م الإجازة فتبطل أصلا » والتفضيل ثبت 
فى تعن الاستحقاق » فبطل ببطلانه » فتبق الوصية لكل واحد منهما بالثلث. 


. سيذكر الصنف أختيها . وع السعاية والدرام المرسلة » وسيبيهما الشارح‎ )١( 


17 


- 


ولا يرب أبو حنيفة _للوطى له با راد كل اثلث إلا فى اللساباة » 


- 


وإن أجازت الورثة : فملى قوطها يكون بينهما أرباما عل طريق الول » وعلى 
قول الإمام أثلاثاعلى طريق النازعة . قال الإمامجمال الإسلام فى شرحه : والصحيح 
قول ایی حنيفة » واعتمده الإمام البرهانى » والنسق » وغيرها » تصحيح . 

( ولا يضرب أبو حنيفة لموصى له بمازاد على الثلث إلا فى ) ثلاث مسائل 
( الحاباة» والسعاية » والدرام اأرسلة ) : أى الطلقة عن التقييد بنصف أو “اث 
أو زوا 

وسورة الحاباة : أن يكون ارجل عبدان » قيمة أحدها ثلاثون » والآخر 
ټون » ولا مال له سواهما » فأوصى بأن يباع الأول من زيد بءشرة والثالى من 
عمرو بعشرين » فالوصية فى حق زيد بعشر ين وف حق عرو بأربءين » فوقسم 
الثلث بها أثلاما » فيباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له » و يباع 
الثالى من عرو بالأر بعين والمشرون وصية له » فيأخذ عرو من الثاث بقدر 
.وصيته » وإ ن كانت زائدة على الثاث . 

وصورة السماية : أن بودى بعقق عبدينله قيمتهما ما ذ كر» ولاماللهسواها 
فيعئق من الأول ثلثه بمشرة و يسعى بعشر بن » ويعةق منالثانى ثاثه بعشر ن » 
ولسعى بأرسين :. 

وصورةالدرام المرسلة : أن إوصى از بد بعش رين »ولعمرو بأربعين » وها ثلا 
عاله » فالثلث بينهما ثلا : لزيد عشرة » واعمرو عشر ون » اتفاقا . 


\Yo 


اه ۶ه ر و 52-0 ا 2 2 E‏ 
وَمَنْ أؤضى وَعليه دن يُديط با له لم تجز الوصية » إلا أن يبرى؟ 
0 0 
الان ان 


r . - ٤ 5‏ 7 5 مه e‏ ا : 8 2 ۰ 
ومر أوْصى بتصيب ابن فالوصية تباطلة » و إن أوصى بمثل نصيبا بنع 
س 5 ت س “سر EE 5 “o‏ 
حَاز » فان كان له ابئان فلاموصى له الثاث . 
î:‏ ص ۶ 0 2 1 ت ت اس سكم ۶ 
مام © ٤‏ ص . سے »س ت ع 2 3 
ومن اعتقى ذاق مَرَضو » أو باع وَحأبى » أو وهب » فذلك كلهةجاز 


ت و . 0 ت رت 
شمر من الثلث و وضرب بم م أضحاب الوصايا » 
>١١‏ >0 للمب١ي‏ ب ددا 


( ومن أوصى وعايه دين حيط بماله لم تجز الوصية ) » لأن الدَّنَ مقدم 
عليها ؛ لأنه فرض » وهى تبرع ( إلا أن ببرىء الغرماء ) اللوصى ( من الدين ) 
الذى عليه » فتنفذ الوصية ؛ لأنه لم ببق عليه دين . 

) ومن أوصى بنصيب ابنه ) أو غيره من الورثة ( فالوصية باطلة ) ؟ لأنه 
وصية بمال ادير ( وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت ) الوصية ؛ لأن مثسل 
الشیء غيره » غير أنه مةدر به ( فإ ن كان له ) أى الموصى( ابنان» فللمدوصى له 
الثلث ) لأنه بصير بمنزلة ابن ثالث ؟ فيكون الال بم أثلاماً » فإن كان لهابن 
واح د كان للموصى له النصف إن أجازه الابن » و إلا كان لهالثلث كالو أوصى له 
بتصف ماله » والأصل : أنه متى أوصى بمثل ذصدب بعض الور ة بزادمئله على سهام 
الورثة » تى . 

( ومن أعنق عبدا فى صرضه ) أي مرض موته ( أو باع وحابى ) فى بيعه 
بأن باع شيا بأقل من قيءته ( أو وهبفذلك )كله جائز» (وهو متبر ن 
الثلثك » ويضضرب به مع أحماب الوصايا) . قال فى المداية : وفى بعض النسخ : 


۱۷٦ 


فإن حا 5 به أعتق فالمحَاباةٌ اول عند ألى حنيفة إن عق ؟ م حا 
فا سوا » وقال آ بو سف وع : الوه أول الما كوك 
ومن أواطى مر هن عالو ف أن سام الترقتزء إلا أن اقم مرت 


م 


24 و 
السدس فيتم له الشدس ¢ 


« فمو وصية» مکان قوله« جائز » » والرادالاعتبار من‌الثاث والضرب.م حاب 
الوصاياء لاحقيةة الوصية ؟ لأنها حاب يمدالموت» وهذا مر مضاف »واعتباره 
من الثلث لتعلق حق الورثة » اه ( فإن حابى ) المريض (ثم أعتق ) وضاق الثلث 
عنهما ( فالحاباة أولى ) من العتق ( عند أبى حنيفة) ؛ لأنه عد ضمان فأشبه الدين 
فكان أقوى » وبالسبق زادقوة ( وإن أغتق ) أولا ( ثم <ابى» فهما سواء ) 
عنده أيضا » لأنعقد الجاباة ترجم بالقوة » والعت قبالسبق» فاستوبا ( وقالا : التق 
أو لى فى المسألتين ) لأنه عقد لايلحقه النسخ بوجه ۽ فكان أفوىمن هذاالوجه » 
واختار قول الإمام البرهانى » واانسنى » وصدر الششريمة » وغيرم » تصحيح . 

( ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سام الورثة ) للمومى ( إلا أن 
إنقص ) أخس سهامهم ( من السدس ؟ فيم له ) أى الموسى له ( السدس) 
ولابزادعليه على رواية الجامع الصغير . قال فى الاختيار : وحاصله أن لهالدسء وعلى 
رواية كتاب الوصايا لهأخس مهام الورثة مالمبزد على سدس فله اأسدس » وكلاها 
مروى عن أبى حنيفة » وقال أبو يوسف وعمد : له أخس السمام إلا أن يزيد على 
الثاث فله الثلث » فال الإسبيجابى : والصحيح قول الإمام » وعليه مشى الأعة 


وفنا 


0 


« ره EYES‏ دمع A‏ 
و إن أوصى بحزه من ماله قيل للوّرئة : أعطوه ما شتتم . 


ا سے صا 5 2 - لس ا و ام 2 کے 2 
ومن أوصى بوصايأ من حعوی أله تعالى قذامتك الفرانض ما ود مېا 


1 2 9 ]ا 5-2 5 1 ٤‏ ت ٠.‏ اس 
الموصي أو أخرّها » مل الج » وَالكاة » وَالَْكَفارَات » وما ليس بواجبر 
ار Po‏ 5ر2 0 
قدم منه ما قدمّه الموعی 

° ت أا ا 
ومن اواصى بحجة الوسلام جوا عنه رحلا دن بلده ٠.‏ 


المصححون » نصحيح . قال فى المداية : قالوا : هذا فى عرفهم » وى عرفا : 
السهم كا+زء » اه . ومثى عليه فى الكنز واقدرر والتنو بر . وف الوقاية : السهم 
السدس في عرفهم » وهو كالجزء فى عرفنا ‏ اه . 

(وإن أوصى بجزه من ماله قيل الورثة : أعطوه ما شم ) > لأنه مجبول 
يتناول القليل وللكثير » غير أن الجهالة لا تمنع م الوصية » والورثة قائمون مقام 
الموصى » فإلمهم البيان » هداية . 

( ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى ) وضاق عنما الثاث ( قدمت 
الفرائض مها ) على غير الفرائئض » سواء ( قدمما الموصى ) فى الوصية (أو أخرها) 
لأن قضاءها أم » وذلك ( مثل الحج واازكاة والسكفارة ) وإن تساوت قوة 
بأن كانت فرائض أو واجبات بدىء بما قدمه ؛ لأن الظاهر أنه يبتدى” بالأم 
( وما لبس بواجب قدم منه ما قدمه الوبق ) ؛ لأن تقدعه يدل على الاهمام به 
فكانك إذا صرح بذلك . 

(ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلامن بنده) ؛ لأن الواجب الحج 
من بلده » وطذا يعتبرفيه منالمال مايكفيهمن بلده » والوصيةلأداءما كان واجباعليه 

( ۱۲ - اللباب £ ) 


۱Y۸ 


موه 5 


ج عَنهُ را كبا » فان 0 9 م الوصيّة التَقَةَ أَسَجُوا عَنْهُ من حَنيث بلع 
ومن خرچ ُن بده رجا مات ري وَأُوْصى أن مج عه ج 

نه من بل عند أى حنيفة 

وَل 2 وَصيّة ١‏ ا ین و 


و( مح عنه را كبا ) ؛ لأنه لا يلزمه أن محج ماشيا » فانممرف ايه على الوحه 
الذى وجب عليه » وهذا إن كفت النفقة ذلك ( فإن ل تباغ الوصية) تاك (النفقة 
أحجوا عنه ) راكبا ( من حيث تبلغ ) تلك النفقة » تنفيذاً لها بقدر الإمكان . 

( ومن خرج هن بلده حاجا فات فى الطريق ) قبل أداء انك ( وأوصىأن 
حج عنه حج عنه من بلده)را كبا (عبدأبى حنيفة) لآن الوصيةتنصرف إلى المج 
من بلده ا مر » وقالا :ج عنه من حيث مات » لان السفر بنية الخيج رقع قرية» 
وسقط فرض قطم المسافة بقدره » فيبتدأمن ذلك اكان كأنهمنأهله » قال جمال 
الإسلام : وعلى هذا إن مات الحاج عن غيره فى الطريق حج عن الوت من بلده » 
والصحيح قوله » واختاره الیو بى والندنى وغيرها » تصحيح 

(ولا نصح وصية الصىَ )مطاقاً : أىسواء كان ميزاً أولا » مات قبل الإدراك 
أو بعده » أضافه إلى الإدراك أولا » فى وجوه اللير أولا , لما تبرع » وهو ليس 
من أهل التبرع ‏ فلا يملسكها تنجيزا ولاتعليقا (و)لا( المنكاتب و إن ترك وفاء) 
لأن ماله لا يقبل التبرع . 

(ويجوزلاموصى الرجوع عن الوصية) » لأمما تمع ايم لجاز الرجوع فيه كالمبة 


۹ 


اصرح بالجوع 6 او ۳ لما ل ما یدل لی ال جو ع ركان ع ¢ وَمَنْ 
کل الووصيّة 3 1 1 ea‏ 


و 2E‏ لحيرانو هم لصون عند ی حنيفة . 


ا هارم قالوصيئة 1 دی رحب ع رم من اتو 


( فإذا صرح بالرجوع ) بأن قال رجمت عا أوصيت به أو أبطاته( أوفعل ما يدل 
على الرجوع )بأ نأزاله عن ما-که » أوزاد بدزيادة عنم تنابنة ا اک اسوق 
والوناء ف الدار ¢ أو فعل ره فملا أو قمله ف الغصوب لانقطمع غ4 حى‌الالك( کان 
رمجوعا ) أما الصر يحفظاهر » وكذاالدلاة ء لأنها تمل عل الصرعحفقام مةامقوله 
«وندأ بطلت » وصار كالبيم بشرط الليار » فإنه يبطل الليار فيه بالذلالة » هداية 
) ومن ححد الوصية : يكن رحوعاأ ( قال ف المداية : كذا ذکره د وقال 
أو يوست : يكون رجوعا ¢ ورجح قول مد واعتمدهالإمام الحبوبى والنسئى 
وغيرها 4 لصحي ۰ 

( وم نأوصى لميرانه فم الملاصقون ) 4( عند أبى حنيفة ) » لأن الجوار 
عبارة عن القرب ¢ وحديقة ذلك ف الملاصق 3 وما بعدذه بديك بالنسية إليه ¢ وقال 
أو وسف ود : م الملاصةون وغيرهم من سکن عل ال موصى و ەم مسد 
اجج > وهذا استحسان » هداية . قال فى التصحيح : والصحيح قول الإمام » 


واختاره الحبوبى والنسنی وصدر اشر بمة وغيرهم اھ . 


( ومن أومى لأصهاره فالوصية اکل ذى رحم محرم من امرأته ) كاائها 


وأغنامها وأخوالها وأو الها . قال الملوانى : هذا فى عرقهم » وأماعرفناقيختص 


م1 


ومر : ن أذنى لأَحْمَانِِ 000 تن روج 0 داك زمر © رمه ا 
ومن ا لار يال ر فالوصية للاقرب ا رب دن کل د دی ر حمر 
حرم ممه o‏ 0 م م الرالدان الول ء وتسكون للاننين فاوداء 


و إذا اا ذلك ول عمان وَخَالآن ¢ فالوصكة عير 5 ألى فة 4 


وَإِنْ کان 21 َم وخالآن 2 1 ا ¢ رَلسَا لين ال 


بأو ما » عناية وغهرها » وأقره القبسةانى . قلت : لسكن جزم فى البرهان وغيره 
بالأول » وأقره فى الشرنبلانية » كذا فى الدرر . 

( ومن أرصى لأختانه فاللتن زوج كل ذات رحم ڪرم منه ) كأزواج 55 
وأخواته وعماته وخالاته » قال القبستانى : و ينبغى فى ديارنا أن مختص الصهر بأى 
الزوجة واعمذن بزوج البنت » لأنه المشهور» اه . 

(ومن أوصى لأقربائه) » أو لذوىقرابته » أو لأرحامه » أولأ نسبائه ( فالوصية 
للأقربفالأقرب من كلذى رحمحرم ) منه ( ولا يدخل فيهم الوالدانوالواد ) » 
لأنهم لايسمون أقارب » ومن سمى والده قري كان منه عقوف ؛ لأن القريب 
من َكب وسيل غيره » وتقرب الوا والواد بنفسه لابغيره » وعامه فى الهداية 
(وتسكون) الوصية (للاثنين فصاعدا ) ؛ لأنه ذ كر بلفظ المع » وأقل امف الوصية 
انان كا فى الميراث ( وإذا أومى ذلك ) أى لأقريائة وتحوه ( وله ) أى الوصى 
( عمانوخالان فالوصية )كلها (لعميه عند ألى حذيفة) اعتبار؟ للأقرب کا فى الإرث 
(وإن كان له عم وخالان فلام اله النصف والخالين النصف ) ؛ لأنه لابد من اعتبا 
منى لجع وهو الاثنانفى الوصية كاف الميراث » ولو ترك ع وعمةوخالا و 0 


۱۸1 


و EE‏ صيّة لكل ES‏ ب إلي أقمى أب 
وَمَنْ أُوْصَى لجل بثلث درَاهمه أو الك تنه » فبلك ثُلكا ذلك 

و بمى ١‏ 4 وهم رج من نان مابةى ون عافانة بيخ م ماق » وان 

ا بثاث شيا به د لك تاها وَبقَى 59 2 خرچ من EG‏ 


ت 


من ماله لل بت تح إلا مات ماق من اياب . 


للعم والعمة ما بالسوية ¢ لاستواءقرابتهما 6 و مامه ف الحداية ) وقالا ( تکون 
( الوصية كلمن ينسب ) إليامن قبل آبائه ( إلى أقصى أب لهف الإسلام ) وهو 
أولأبأسل » القريب والبميدوال نكر والأثىفيه سواء » قالف زادالفقهاءوالزاهدى 
فىشرحه : الصحيحقو لألى حنيةة » وعليه اعتمد الحبو لى والنسنى وغيرها » تصحيح 

( ومن أوصى ارجل بثلث دراه ) المينة ( أو ثاث غنمه ) الممينة ( فيلك 
ثاثا ذلك وق ثلثه» وهو ) أى ثلث ذلك (مخرج من ثلث مابقى من ماله » فله) 
أىالوصى له ( جميم مابقى ) ؛ لأنالوصية تعلة ت بمينها؛ بدليل أنه لوقاسمه الورئة 
امتح ذلك » وماتعاقت الوصية بمينه يستحقه الموصنى له إذا خرج من الثاث » 
50 لو أوضى با اث شی ٠.‏ وينه فاستحق لاه ٠.‏ 

(و إن أوسى له بثاث ثيابه فلاف ااه و بقىئلشباء وهو ) أى الثاث الباق 
( مرج من اث مابقى من ماله لم يستحق ) اأوصى له ( إلا ثلث مابقى من 
الثياب ) قالفىالحدارة : قالوا : هذا إذا كا نتالثيابمنأجناس مختلفة » ولوكانت 
من جنس واحدفهو نله الدرام ١‏ ١ه‏ . أى : لأنالوصيةحيث كانتالثياب مختافة 


\AY 


ور 


ن أوعى رج رأ لفو درم وله مال عن ود ٤‏ فلن حرجت 
الألن بن ثلث مي إلى اأوتی ل ¢ إن ام خرچ ذنم اليد 
نأك الب وگلا رچ شىلا من ناخد 0 َسْتوافَ الا لف . 


آم 
وتوا لمك نَمل » و باتائل ؛ إا وضع لا“ من سه أشبر من 


وام رصيق . 1 


ومن أُواصَى جل بجار ٣ة‏ إلا عه 35 مت 8 صيّة وَالامْتمْفاء 


ت 


لم تعلق بعينها » ولذا لايقسم بعضها فى بمض » مخلاف ما إذا كانت متحدة فإنها 
يقس بعضما فى بعض بزل الدرام . 

( ومن أوصى ارجل بألف درم ) مثلا ( وله ) أى اوی ( مال عين ودين 
فإن خرجت الألف ) الوّى بها ( منثلثامين دفءت ) الألفااوصى بها ( إلى 
الموصى له ) ؛ لأنه أمكن إيفاء كل ذى حقحقه منغير خس ؛ فيصار إليه ( وإن 
لم مخرج ) الألف دن الثلث المين ( دفع إليه ) أى الوم له ( ثاث المين » وكا 
خرج شىء من الدين أخذ ثلئه » حتى يتوف الألف ) ؛ لأن الموصّى له شر يك 
الوارث » وفى مخصيصه باامين مس فى حق الورلة ؛ لأن للمين فضلا على الدين . 

( ويجوزالوصية للحمل ٠‏ و بالجل » إذا ) تحقق وجوده وقت الوصية بأن ( وضع 

لأقل من عة أشهر من يوم الوصية ) لو زواج الحاءل حياً » ولو يتأ وهى معتدة 
حين الوصية فلأقل من سنتين ؛ بدليل ثبوت نسبه » اختيار وجوهرة . 

( ومن أومى ارجل نحارية إلا هلما مدت الوصية والاستثناء ) ؛ لأن ماجاز 
إراد المقد عليه جاز استلناؤه منه . 


ومن ا أرحَل بحاربة ة فَوَإِدَتْ 4 موت أو ی قبل 5 


ا وا“ قبل وها ران من الث ا و صو هوان لم 


25 
00 ٠. 


OE e‏ باش ت وأَحَدَ مامه منم ا جیا في قول أل يُوسف 
۴< 
ود 6 وقال 1 بو نيف :ا ذلك نالأ € إن 2 اد الول 
5 4 ت عن ١‏ ر OM,‏ 
و الوصمّة مود م4 عيذه وس کی داره 6 ساين ا ¢ 0 


- ال ےت 
بذلك أ دا» 


( ومن أوصى لرجل نجار ية فولدت بعد موت الموصى ) ولو ( قبل أن يقبل 
الموصى له ولدا ثم قبل ) الموصى له ( وها ) : أى الجارية والولد ( مخرجان من 
الثلث فهما للنوصى له ) ؟ لأن الولد ياء الأم ؛ فسكان تبما لها ( وإن لم مخرجا 
من الثاث ضرب ) الموصى له ( بالثاث » فأخذ ماعخصه منهما جميماً فى قول 
أىيوسف ود ) ؛ لأنالولد لما دخل ف الوصية صارا كأن الإيجاب وردعاممهما مما 
فلا بقدم أحدهما على الآخر ( وفال أبو حنيفة : يأخذ ذلك ) أى الثاث ( من 
الأم » فإن فضل ) من الثاث ( شىء أخذه من الولد ) لأن الام أصل فى العقد » 
فكذا فى التنفوذ » واخقار قول الإمام البرهالى والنسى وغيرها » تصحيح . 
( وتجوز الوصية مخدمة عبده وسكنى داره سنين معاومة » ونجوز ) أي 
( بذك أبدا ) لأن المنافم و عاي کہا بعوض و بغير عوض » كالإجارة » 
والمارية » فسكذلت بالوصية » ويكون محبوسا على ملاك الميتفى حى ا منفمة » کا فى 


5ه 


ا تبر ين انك ملم اليه اخدمّة » و إن کان لآ تال له 
ره حدم الوَرئة وین والموصى لما > فن مات الموصى ل عاد إلى 
الور » وان مات الموصى ل في حَيَاةَ المومى بطلت الوصيّة ا 

وإ أَوْمَى لود فلآن مَلْرَسِية ا يت : ا کر لای فيد حو . 


الوقف » وتمامه فى الدر( فإن خرجت رقبة المبد من الثلث سل ) المبد ( إليه 
ليخدمه ) إبفاء لحقه ( وإن كان ) المومى ( لامال له غيره ) أى غير المبد الموصمى 
مخدمته ( خدم الورثة يومين » و ) خدم ( الموصى له يوم ) ؟ لأن حقه فى الثلث 
وحقهم ف الثلثين » كا فىالوصية بالعين ؛ ولايمكن قسمه » فعدل إلى المهايأة إيقاء 
للحقين » وأما الدار إذا لم يكن له غيرها فإنها تقس أثلاثا للانتفاع » ولو اقنسموا 
مبايأة من حيث الزمان يجوز أيضا ؛ لأن التق لم » إلا أن الأول أولى » وليس 
فلورثة أن يبيعوا مافى أيديهم من ثثى الدار ؛ وعن أبى يوسف لذ لك » وعامه 
فى المداية ( فإن مات الموصى له عاد ) المبد الموصى به ( إلى الورثة ) لأن الموصى 
أوجب الحق للمومى له ؛ ليستوفى المنافم على > ملكه ؛ فلو انتقل إلى 
وارث الموصّى له استحقها ابتداءمن ملكالموصى بلارضاه » وذلك لامجوز » هداية 
( فإن مات المومَى 4 فى حياة الموصى بطات الوصية ) ؛ لما تقدم أن الوصية إيجاب 
بعد الموت » وقد مات الموصى له قبل وجوب اق له ؛ فيطل . 

( وإذا أوسى لولد فلان فالوصية بينهم ) أى بين جميع أولاده ( الذكر 
والأثى فيه سواء ) ؛ لان امم الو ينطلق عليهما على حد سواء . 


ت ءءء 6 o.‏ 37 5 - 2-0 کو e‏ 5 و 7 00 ّ: 
ومن| وصى از برو عر و بتاث مال » فذاءء رومیت ¢ لتك لز بد 
o‏ و ا اي َ' سل كاسن ال ص ره 
و إن قال : « ثلث مَالى بين رز بد وعءرو6 »> ور بك ميت کان لمرو 

ع 


200 2 - ا 42 0 ع ري ا اميل :1 5-5 
وهن أوصى بثاث مالو ولا مال 6 م اکا مالا استدى التوضى 


( رمن أومى لورثة فلان فالوصية بينهم ) أى بين جميم ورثته 
( لذ كر مثل حظ الأنثيين ) » لأن الإيحاب باسم الميراث يقتضى التفضيل » كا 
فق ارات 

( ومن أوصى ازيد وعمرو بثلث ماله ) مثلا ( فإذا عرو ميت ) قبل 
الوصية ( فالثلث كله ازيد ) » لأن ايت لبس بأهل للوصية » فلا باجم الحى 
فصا رکا إذا أوصى از يدوجدارء وعن أنىيوسف : أنه إذا لم يعم عوته فله نصف 
الثلك » وعلى مافى الكتاب مشى الحو لى والنسنى وغيرها » تصحيح . 

(وإن قال ( الموصى (ثاث مالى بين ريد وغمرو» ور رد ميت) قبل الوصية 
( كان لعمرو نصف الثاث ) » لأن ايقداء الإيماب لايوجب له إلا النصف » لأن 
كلة « بين » تقتطى الاشتراك . 

( ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له ) إذ ذاك » أو كان له مال وهلاك » 
( ثم ) بعد ذلك ( اكتسب ملا ) ومات ( استحق الموصى له ثاث 


۱۸٦ 


4 9 1 e 
. ما يتيلك عند المت » واش أعل”‎ 


0-5 لبر اض 


ما يملسكه ) الموصى ( عند الموت ) لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بمد 
الموث » ويثبت حكه بعده » فيشترط وجود الال عند الموت » لا قبله » هداية . 


كتاب الفرائض 


الأرائنض : جمم فر يضة » فميلة من الفرض » وهو فى اللغة : التقدير والقطم» 
وف الشرع : ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه . وسمى هذا النوع من الفقه 
« فرالض » لأنه. سام مدر ثبتت بدليل قطعى لا شمبة فيه ؛ فقد اشتمل على 
الممنى اللذوى والشرعى » وإنما خص بهذا الأسم لأن الله تعالى ماه به » فقال 
بعد القسمة : « فربضة من الله » وكذا الى صلى الله عليه وسل حيث قال : 
« تە موا الفرائض » . 

وال راض من العلوم الشريفة التى بحب العناية ما ؛ لافتقار الئاس الباء 
ففى الحديث : « تماموا الفرائض » وعاموهاالناس قاف ادر ومنو ؛ و إن العم 
ميقبض » و تظمر الفين » حتى تاف اثنان فى الفريضة فلا يحدان من يقفى 
بينهما» رواه الإمام أحمد » والترمذى » والنائى » وال » وقال:صبيح الإسناد 
لسكن فى رواية الحا « هن يقضى بها » . 


قال رحهالله تالى :الجسم على تور ينهم من الذ كور) فر ضاأوتمص يبا أو بهما 


۱A۷ 
عة : الان » وان الأ بن و إن تت لات و ولاب اتو‎ 
. علا الاخ ؛ وان الأ ؛ وال واب ا »> والروج » وَمَوْلَ التحَق‎ 
2 وَمِنَّالإنآت سبع" :البنت › و بنتالابن ¢ والأم ¢ ا ¢ والأخت‎ 


5 و مض ار اب يه 
والز واحة »وموالاة النعمة ٠.‏ 


بطريق الاختصار(عشرة : الان » وابن الابنو إن سفل)<ض اذ كور (والأب » 
والجد أب الأب وإن علا ) عض الذ كور (و الأح) مالقا (ر ابن الأخح) الشقيق 
أو لأب و إن سال “حض الد كور (واام.) الشقيق أو لأب (وابن العم ) كذلك 
و إن-فل بمحض الد كور( والزوج » ومولى النعمة) أى مدت » أما بطريق البسط 
افمسهعشر : الابن » وابقه و إننزل » والأب » والجد وإن علا » والأخالشقيق ظ 
والأخ الأب » والأخ للأم » وابن الأخ الشقيق » وابن الأخ للأب » والعم 
الشقيق » والعم الأب » وابن العم الشقيق » وابن العم للأب » والزوجء والعتق. 
ومَن” عدا هؤلاء من الذ كور فن ذوى الأرحام . 

(و) الجمع على توريتهم ( من الإناث ) بطري الإختصار أيضا ( سبع : 
البنت » و بنت الان ) وإن سفلت بمحضالذ كور( والأم» والجدة ) لأم أولأب 
٠‏ وإن علت مالم تذل جد فاسد ( والأخت ) مطلقاً ( والزوجة » ومولاة النعمة)أى 
العتقة » وأما بطريق البسط فعشرة : البنت » وبنت الابن » والأم » والجدة من 
قبلها » والجدة من الأب » والأخت الشةيقة » والأخت للأب » والأخت الام ء 
والزوجة » والمعتقة » ومن عدا هؤلاء من الإناث فن ذوى الأرحام . 


A۸ 


2 اه ع 7 .2 52 .° 0 6 
ولا رث ار : الْمَمْاوك, والقاتل من الول 0 والمر تد 6 وأَهْل 
اللقين . 
211 8 و6 .مر سم “e‏ ه 0 
واافروض” المعددودة فى كتأب اله تهالى سح 9 الضف 0 والربم € 
مراع و و مء ور 
والثُّمْن » والثلئآن » والثاث » والسدس 
وال نون و 2 ا 2 
والأخص ف فرض جاه :فرضص البذت 0 و بنتالانإذا لم تكن بنت 


(ولا يرث أربعة : المملوك) مطاقاً ؛ لأن اليراث نوع ميك » والمبد لا علك 
ولأن ما-كه ليده » ولا قرابة بين السيد والميت (والقانل من القتول) لاستعصاله 
ما أخره الله تعالى فموقب محرمانه » وهذا إذا كان قتلايوجب القَوَدَأوالمكفارة » 
وأما مالا یتما به ذلاك فلا »نم » وقد مر فی الجنايات (و المرتد) فلا ,رٹ من مسلط 
ولاذمى ولامرتد ؛ لأنه لاءلتله ؛ بدليل أنه لام على ماهو عليه (وأهل الملتين) 
فلاتوارث بين مس وكافر » وكذا أهل الدارين : حقيقة كالذمى وال ربى » أو حك 
كالذى والمسةأمن » وحر بیین من دارين مختافین كترى و هندى ؛ لانقطاع المصبة 
فيا شهمء حلاف المسامين كا فى الار . 
(والفروض الحدودة) أى المقدرة ( فى كتاب الله تعالى سقة : النصف » و ) 
تفه وهو (الر بع » و ) نصف نصفه وهو (الْدّن » والثلثان » و) تصفبما وهو 
( الثلث » و ) نصف نصفمما وهو( السدس ) ويقال غير ذلك من العبارات 
تى أخصرها قول ابن الهائم : ثلث وريم” ونصف كل“ وضعقه . 
(فالتصف فرض خة) أصناف (للبنت ) عند انفرادها ( و بنت الان إذا ) 
كانت منفردة ( ول تسكن بنت الصلب )رلا ابن ذأ كر (والأخت) الشقيقة وهى 


لمت 3 ولا ولد ان : 
. قر ETE | e,‏ 7 ° 
وان فراض” الرُوْجَات مم الوَادٍ وولا الاين . 
والثاثان لسكل انين فصاعدا عن فَرْضْهُ النصاف إلا الزوج . 


الأخت (ءن‌الأبو الأم)عنداً نفرادها »وعدم الأولاد وأولاد الأبناء(والأخت من 
الأب إذا ) كانت منفردة » و(لم تسكن أخت ) ولا أخ (لأب وأم ) فأ كترء 
ولا من شرط فده مع الشقيقة ( وللزوج إذالم يكن للميت ولد ) طلقا ( ولا 
ولد ابن ) . 

( والربع ) فرض .اثنين : ( للزوج مع الولد ) مطلقاً ( أو ولد الابن » 
ولازوجات ) تستقل به الواحدة إذا انفردت » ويشترك به الأ كثر ( إذا لم يكن ء 
للميت ولد ) مطلقاً ( ولا واد ابن ) . 

( والنمن ) فرض صنف واحد : أى ( للزوجات مم الولد ) مطل ( أو ولد 
الان ) نستقل به الواحدة إذا انفردت » ويشترك به الأ کنر کا مر 

( واثنان ) فرض أ ربعة أصناف عبر عنها بقوله : ( لكل أثنين فصاعدا 
من فرضّه الصف إلا الزوج ) ونقدم أنهم خمسة » فإذا خرج الزوج المستثى بق 
ا »> وبنات ا الأشقاء » والأخوات من 


الأب ؛ ويشترط فى حال تعددهن ما بشترط حال انفرادهن . 


۱۹۰ 
والثاث للام إذا لم يكن ليت ولد ء ولا ولذ ان» وَلآاثتآن م نَالإخرة 
وَالْأَخَو اث قصاعدا » وَيفْرَض” كا فى مالین - وها : روج وأ وان » وَامْرأةٌ 
اوت نايا ی ا ناض لالع و ا ركو لك انين 
فصاعدا من ولد 1 : د کو رھم و انات فير سراب . 
وال و سَبِمَوْ: لسك لواحا من الأبوين عَم الزإدأ واد الاين ء 


و 


(والثلث) فرض صنفين : ( للام إذا لم يكن ليت ولد ) مطل ( ولا ولد 
ابن» ولااثنان ) فأ كر (من الإخوة والأخوات) أشقاء أو لأب أو لأم» متحدين 
أو مختلفين ( ويفرض ها) أى الأم ( فى مسألتين ) فقط ( وها : زوج وأبوان » 
وامرأة ) أى زوجة ( وأبوان - ثلث ما يبق بعد ) رفع ( فرض الزوج) فى الأول 
(و)فرض (الزوجة ) فى الثانية » وكان الأصل ‏ على ماسبق ‏ أن يكون لها ثلث 
جميع الالء ولسكن يازم من ذلك تفضيل” الأم على الأب » فأعطيت ثلث الباق » 
ولو كان مكان الأب جد كان لها ثاث اجيم ( وهو ) أى الثلث لكل اثنين 
فصاعدا من ولد الأم » ذكورّهم وإنائهم فيه ) أى الثلث المفروض للم ( سواء ) 
أى : من غير تفضيل ذ کرم على أنثاهم ؛ لقوله تعالی : « فإن كانوا أ كثر ف 
ذلك فهم شركاء فى الثلث » والتشر يك إذا أطلق يقتضى المساواة . 

( والسدس فرض سبعة ) أصناف : ( لكل واحد من الأبوين مع وجود 
الولد ) ءطلةا ( أو ولد الابن ) مطلقا ( وللام ) أيضا (مم) اثنين ذأ كثر 


1 eae RE n ¥, oU a 

الأخوة و لاخوات من ای جم کا نوا 4 ولاحدات 04 ولاحد 04 سخ أ لد او 
س و را e e‏ 2 58 حم ها 

ولد الان » نات الاين م البنت »و للاخوات لاب مم الاحت لاب 


3 0 8 مم6 
وام رة والواحد من ولد الام 


ونعط الحدات بالام » واد وَالإِحْوَةَ وَالأخوَات بالآب . 


من ( الإخوة والأخوا ات ) مطلقا » مع الاتحادأوالاختلاف:وارئي نأولا (وللجدات 
الصحيحات » وهن اللانى ل يدلين جد فاسد » تستقل به الواحدة إذا انفردت 
و يشترك به الأكثر إذا كثرن ومحاذَنَ( ولاجد ) الصحيح » وعو الذى لم يدخل 
فى نسبقه إلى اميت أتتى ( مع الولد ) أو ولد الابن ء وعدم الأب علأنه يقوم مقاءه 
( ولبناتالابن )إذا كن ( مع البنت ) إذا لم يكن معهن من يعصبون » ستل به 
الواحدة إذا انفردت » ويشترك به الأ كثر ( والأخوات لأب مع الأخت)الواحدة 
التى( لأب وأم ) إذالم يكن معهنمن يعصيهن » تقل به الواحدة إذا انفردت » 
وبشترك به الا كثر كا مر ( وللواحد من ولد الاأم ) سواءكان ذكرا أو أنتى ٠‏ 


ا الكلام على أصحاب الفروض ,شرع ف ذكر اج بءفقال :(وتسقط 
الجدات ) مطاقاً ( بالا م ؛ و ) يسقط ( الجد والإخوة والا أ خوات ) مطافا 
( بالااب ) 


۹۲ 


وط ود الم 1 : يالو 7 ل وود الا ¢ والأب 6 رالد . 
وإذا ذا اکل انات انين ا نات الان: ؛ إلاأن E‏ 


درل 2ور“ 


ان ر ا مو ل ان Oa‏ 
ا الأحواق لاب داك اتسين َو ست الأخوات لأب 4 


ررم 6 2,۴ ۹ر .ول i‏ 
إلا أن 9 ۵٣ن‏ اخ لون فيمصيوون 


( ويسقط ولد الأم ) أى الأخ من الأم ( بأربعة ) أصناف ( بلواد ) ملاتا 
( وولد الابن ) مطلةا » وإن سفل بمحض إلذكور ( والأب » والجد ) الصحيح 
وإن علا . 

( وإذا استكمات البنات الثلئين -قهلت بنات الابن ) » لأنه لاحق للبنات 
وبنات الابن فما وراء الثاثين فريضة ( إلا أن يكون بإزائن ) أى بإزاء بنات 
الابن سواء كان أخا أ وان عم (أو أسفل منهن ) بدرجة أو أ كثر ( ابن ابن 
فيعصبون ) إلا أنه إا يعصب من" فوقه إذا لم تسكن ذات سهم » أما إذا كانت 
ذات سهم كا إذا کان بنت وبنت ابن وابن ابن انر فإن البنت تأخذ النصف » 
وبنت الابن السدس » والباقى لابن أبن الابن » ولا تصيرعصبة به . 

) وإذا استكمات الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب ) ؛ 
لأنه لا حَق" للاأخوات فيا وراء الثلثين فريضة ( إلا أن يكون معون أخ من 
فيعصيهن )كا مر فى بنات الابن مع البنات . وسيذكر مام أحكام اجب بعد 
إنهاء الكلام على المصبات . 


4۳ 


باب 0 العصبات 
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۴ 
الأب » وهم E‏ 2 ا “رهم 00 > بنوآب امد . 


8 ت‎ 2 ٤م‎ “e 
وإذا استوؤی بنواب فى فى الدرحة ألا هم مَنْ کان لاب وام‎ 


باب أقرب العصبات 


) وأقرب المصبات ) جمم عَصَبَة وهو ذكر لم تدخل فى نسبته إلى اأيت 
أنى - جره ايت > وهم ( البنون » “م ينوم ) وإن سفاوا محض ال کور (م) 
أله » وهو ( الأب » لم الجد ) وإن علا عحض ال كور( 3 بتو الأب » وم 
الإخوة ) لأبويين أو لأب عند عدم الإخوة لاو , 9 درم كدت وإن 
سفلوا بمحض الذكور (م؛ بنو الجد » وم الأعمام ) لأبوين يأ م 
الأعام لأبوين » ثم بنوهم كذلاك » وإن سفلوا فحن الذكور ( ثم بنو أب 
الجد ) وم أغاء اتات : لأبوين i»‏ ولاب 9 بنوهم ذلك وإن فلو 4 
وهكذا ؛لأنهم ف القرب والدرجة على هذا الترتيب ؛ فيكونون فى الميراث كذلك . 

(وإذا استوى بنو أب فى درجة ) وكانوا کلہم لأب وأم أولأب فقط اشتركوا 
فى لليراث » وإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب ققط ( فأولام ) بالیراث 


( من كان لأب وأم ) ¢ لأن الانتساب إلى الأبوين أقوى ء فيقم به الترجيح . 
ولا ذكر العصبةبنفسه أرادأن يتمأ نواع العصبة بذ كر العصبة بغيره؟فقال : 


» حمل الشارح هذا خير المتداً الذى هو قوله « أقرب المصات‎ )١( 
» ٤ ہے اللاب‎ ۱۳ ( 


۱۹4 


روو اسك 


0 e 2 ٠ 
الأين 4 وعدا ع امشات ينفرد الات د کر 0 0 م‎ 


0 ] من السب َالْمَصَبَة هو الول المي ب 
أرب عصبّة الأول . 


(ولابن واب ن الان والإخوة) ل :وان أو لاب ب کا در “ (بقا عونا خوا r‏ 
لاذكر مثل حظ الاشین ) لا" ن أخواتهم يصرن عصية بهم » أما البنات وبنات 
الابن فلقوله تعالى : « يوصيكم لله فى آولادک لاد کر مثل حط الان وآنا 
الأخوات فلقوله تءالى : « وإ ن کا نو إخوة رجالاونساءفلاذ كرمثل حظ الا لین » 
( ومن عدام ) أى : من عدا الابن وابن الابن والإخوة ( من )بقية (العصبات) 
كالعم وابنه وابن الاخ ( يتفرد بالمهواث ذ کورم دون إناتهم ) ؛ لأن أخراتهم 
لا يصرن عصبة بهم 0 نهن لم يكن هن فرض» عذلاف الأولين فإن أخواتهم 
ھن فرض” ٤‏ وجملوا عصيةبهم للا يكون نصيبون مساو يا لنصيبهم أو أ كبر وههنا 
لبس كذلاك . 

و بقى من العصبات النسبية المصبة مع انير » وم الاأخوات لا بوين أو 
لاب مع البنات أو بنات الابن . 

ولا أنهى اكلام على المصبة السبية أخذ فى ذ كر المصبة اة » فقال 
( وإذا لم تسكن ) للميت ( عصبة من النسب فالعصبة ) له ( المولى المتق ) 
سواء كان ذ كرا أو أنثى ( ثم ) بعسده ( أقرب عصبة المولى ) بنذسهء على الترتيب 
السابق . 


واا م يستوعب أحكام الحجب فما سبق أخذ فى نمام ذلك فقال : 


7 7 


والفاضل عَنْ عن قاض أب e‏ وک زت 


ع 


الاختيين . 
سے ت ع 5 ء E 5 e:‏ 
والناضل” عن فرّض الاختين من الاب والام للإخوة والاخوات من 
الأب للذ كر مثل حظ الأ نين . 
وَإِذَا رك د ينها وات أن وبي أبن » قابنت الشف » وَالبّاق لبي 


الأ أخواتمم لذ كر مثل” حط إلا" ثيين 6 ذلك افَاضِل ن وض 
الأخت من 


باب الحجب 


( وتحجب الام من الثاث إلى السدس بالولد ) أو ولد الابن ( أوآخوين ) 
(ille.‏ کا مر آل ( والفاضل عن فرض البنات لبنى الابن وأحَوّاتهم لاذ كر مثل 
حظ الأنثبيين ) لما مر نهن بصرن عصبة بهم ( و )كذلك ( الفاضل عن فرض 
الاختين من الأب والأم للاخوة والأخوات من الأب لاذكر مثل حظ 
الانثيين ) كا مر ( وإذا رك ) امیت (بنتأوبنات ابن) واحدةأوأ کر (وبی‌ابن) 
واحداً أو أ كثر إِحْوَة لبنات الا بن أو أولاد عم أومتلفين( فلابنت النصف والباتى 
لبى الابن وأخواتهم ) أو أولاد عمهم ( ف كر مثل حظ الا ئثيين ) اعتبارا ا 
إذالم يكن معهم ذو فرض ( وكذلك الفاضل عن ) النصف ( فرض الاخ تمن 


ج 


ES‏ م ر اوم 
وأا لأب وام ارج النطن “ولام السذس » وَإِوَاد الام اثلث » 
وَلاَشْْء للإخوة دن الاب َال ٠.‏ 


من الأب والأم ) يكون (لبنى الأب و بدات الأب » للذ كر مثل حظ الأثثيين ) 
وقد مر آنا . 


( والباق ) بعد السدس ( بدنهما ) نصفين بالعصوبة ؛ لاستوائهما بها . 


( و) السألة ( الشركة ) بفتح الراء كا ضبطها ابن الصلاح والنووى » أى 
الشرك فبها و بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كا ضبطها ابنيونس : أى 
المشتهرة بذلك عفد الفرضيين » وصور تا( أن تقرك الرأة زوجا و ) ذات سدس 
( أما أو جدة ) حيحة ( وأختين من أم ) فأ كثر ( وأا لأب وأم ) فأ كثر 
( فلازو ج النصف » والام السدسء ولوادى الأم الثلث ) بالنصوص الواردة فيهم' 
( ولا شىء للاخ من | لأب والأم ) لاستغراق التركة بالفروض . 
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50 
والفاضل عن فَرْضٍ وی السباع إذا 1 يكن عَصبة مر دود عَلئِهمْ 
بقار سبابيم » إلا كل اوجن ٠‏ 
¥ # # 
00 قل م نالفو 5 e‏ کش“ واحدة يوار ت بدأهله” . 
O‏ من الكافر وَلا 5 الكافر” من لخن مال 11 د 
0 من ن التلمينَ »وما نجه سه في خال رد ته ف . 


باب الرد 


( والفاضل عن فرض ذوى السسهام -إذا لم يكن عصبة ‏ مردود عليهم ) أى 
على ذوى السهام ( بمقدار سهامهم » إلا ) أنه لابرد ( على الزوجين ) ؟ لأن الرد 
إعا يستحق بالرحم > لقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضسهم أولى يعض » 
ولا رحم بين الزوجين . 
4# ¥¥¥ 
( ولا رث القاتل ) إذا كان بالا عاقلا ( من القتول ) وقد مر ( والكفر 
كله ملة واحدة يتوارث به أهله ) إذا اتحدت الدار كا مر ( ولا يرث السلم 
من السكافر » ولا السكافر من السل ) لاختلاف الل 
( ومال المرتد ) الذى ١‏ كتسبه حالة إملامه إذا مات أو قتل ( لورئته من 
اللسامين) لاستناد زوال اللاك ازمن الردة( وما اكةسبه فى حال ردته فىء ) ؛ لأنه 
مُباح الهم ؛ فيكون مايكتسبه فى تلك الال فيئا کا فى الحرلى . 


وه 


ا SET SNE‏ ہے ٤‏ 
مال راح م منم للاأخياء من ورتته . 


8 الاي بت ملو مه 
ار ورت 52 ¢ 59 برت الوه بالا نك الماسدة 5 تی بجاو 
في دينهم 


2 ١ 
U 


وَعَصَبَهُ وَل اار زا وراد لماعم مول مما . 


( وإذاغرق جماعة ) أو احترقوا ( أو سقط علمهم حائط هم عل م ن مات 

مم أولا فال کل واحد منم ) يكون ( للأحياء مدن ورثته ) ولا رٹ بم 

۰ من بمءسضص 6 لأنه مالم م عم جعلوا كأنهم ماتوا 8 6 وإذا ماتوا (a‏ لارڻث. 
يعههم من بعض ؛ لاشتر تراط عق حياة الوارث بعل موت المورث . 


( وإذا اجتمع فى الجوسى قرابتان ) وكان بحيث ( لوتفرقت ) قرابتام 
( فى شخصين ) لكان (ورث أحدها ) : أى أحد المفروضين ( مع الآخر ورث. 
بهما) اعقباراً بالل إذا كان له قرابتانكابن العم إذا كان أخا لأم کا مر (ولابرث. 
الجومى بالأنكحة الفاسدة التى يستحلونها فى ديهم ) + لاستحقاقها النقض. 
والفسخ » وهذا أو رفع إلينا لانقرم عليه » والعقد الفاسد لاوجب الاستحقاق . 

( وعصبة ولد الزنا واد الملاعنة مولى أمهما ) ؟ لأنه لاا نسب لما من قبل 
الأب ؛ فيكون ولاؤھا لمولى الأم » والمراد بالمولىمايعم المت والعصبة ؛ليتفاول 
مالو كانت حرة الأصل > قال فى التصحيح نقلا عن الجواهر : يعنى إذا كانت الأم 
حرة الأصل يكون الميراث لموالمها » وم عصبتها » و إن كانت ءمتفة يكونالمبراث. 
تما أو عصبته فقوله « مولى أمهما» يتفاول ال معتق وغيرهوهو عصبة ت أمما. اھ 


۱۹۹ 


- ميلم م و ت# اس تر افر م 1 مس 80 2 1 سمه 

هن مات وتر ك ملاو قف مال ا لم اني قول لى حنیهه . 

ودا الات من الِِخْوَة عند أبى حَنيفة 6 وقال أبو بو يوس 
وعد : قاسم » إلا أن قت العامة من الثلث . 


مع مام 


وَإِذًا اجْتَدَءَت ادات فاأحدس لاہ ن“ 


( ومن مات وثرك ) ورثة و( حملا ) يشارك بقية الورثة أو حجهم حجب 
نقصان (وقف ماله) أى مال المت (حتى نضع امرأته عند Bê‏ ؛ الدع 
بئين فى رواية ابنالمبارك عن الإمام »وقال د : مبراث 0 ٤‏ ؛ وقال 0 
ميراث واححدءقال الزاهدى والاسبه<الى رصاحب الأقائق والخحرط وقاضيخان :وعليه 
النتوى » وقال قاضيخان : وهو محختار الصدر الشهيد » و به فی خر الدن » وهو 
الختار » تصحيح . و إما قيدت عا إذا كان شارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب 
نقصان ؛ لأنه إذا كان حجب حجب حرمان فإنه يوقف جميم التركة اتفاقاً . 

) والجد ( الصحيح (أولى بالميراث دن الإخوة) رالا وات (عند ألى حنيفة 
لأنه عمزلة الأب عند فقذه ) وقالا : امم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثاث ( 
فيسكون له الثلث واابای ین الإخوة. والإخوات ؛ قال الإسبيجالى : والصحيح 
قول ألى حنيفة ¢ وقال ف الحقائق : وبه يفى ل لصحيح . 


(وإذا اجتمءت المدات)الصحيحات» وتفاوتن ف الدرنجة (فالسدس لأأقر بون 


Ye 


ص غ ود 
ع تتش الد اما 


ولا كر 8 می الام تنب »وگل ج تحجب أا . 
باب ذوى الأرحام 
اذالم سكن لتكت عصبة" لا ذو مر وره دوو أرْحَابِهِ » و 
عر : وله البنت » وأ الأخت » واب الأخر ¢ وا'ينَة الم » وال 5 
واتثالة » واب الا » وألعم من الأ » والّمة » وو 


من أى جبة كانت ( ويحجب الد أمه ) لہا دلي به ( ولا ثرث آم ألى الأم 
بسهم ) أى بفرض ؛ لإدلامها بغیر الوارث ؛ ذهى من ذوى الأرحام( وكل جدة 
محجب أمها ) لأنهما برثان مجبة واحدة ؛ فسكانت القر'فى أولى كالاأم والجدة . 
ولا أنهى اكلام على الوارثين بالفرضية والعصو بة أخذ فى الكلام على 
ذوى الأرحام فقال : 
باب ذوى الأرحام 


( وإذالم يكن ليت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه ) » لقوله تءالى : 
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببءض» والأرحام : جع رحم » وهو : قري بأدس 
بعصبة ولا ذى سم ( وم عشرة) أصناف : الأول (ولد البنت) مطلقا(و)الثااى 
( ولد الأخت) مطلقا ( و) الثالث (ابنة الأخ) مطلة) ( و) الرابع (ابنةالمم)مطلقا 
(و) الخامس (اللال) مطلقا ( و) السادس (الخلة) مطلقا ( و) السابم(أبالأم » 
و ) الثامن (العم) أخ الأب (منالأم » و ) التاسم (العمة) مطلفا( و ) الماشر (وفد 


و ولام وَدُ اليّت > ولد الأبوين » أو ادها » وم بنآت” 

2 عن E‏ عه 
الإِحْوَة ووو الاحَوَات ء نه ولد أبوئ أبويه أو أحَدهما » وهم الأخْوَال 
االات “وكات 


بره ماده 


3 تن أل ا ( اد 


وَإذَا اسْتَوَى ولأ أب فى ع ا 


ب ف 


الأخ من الأم » و) كذلك ( من أدلى بهم ) ؛ لوجود القرابة والرحم . 
ولا كان ثوريث ذوى الأرحام كور يث العصبة عحيث من انفرد من أحرز 
جميع ا مال » و إذااجتمعوا يمتيرأأولاقربالقرابة» م قرب الدرجة » “مقرب القوة بكون 
الأصل وارثا - شرع فى بیان ذلك » فقال : ( وأرلام ) أى قرب جہات ذوى 
الأرحام (من کان منود الميت) ؛ لأنه أقرب إليه من غيره وإن سفل » ثم الجد 
الفاسد؟ لأنهمقدم على وف الأبو بن بإجماع أصمابنا كاف ال#صحيح عن زادالفة اء »ونص 
عليه المصنف كا يألى قريبا ( ثم ولد الأبوين أو أحدها وهم بدا تالإخوة ) مطلقا 
( وواد الأخوات ) مطل ( ثم ولد أنوى أبويه أو أحدها وم الأخوال 
والخالات والعمات ) مطلقاً ( وإذا استوى ولد أب فى درجة ) وكان بعضهم بدلى 
بوارث و يعضهم بغير وارث ( ولام من أدلى ) إليه ( وارٹ ) ؛ لأن الإدلاء 
بالوارث أقوى » وذلاك كبنت بنت الباتو بنت بنت الابن » فالمال كله لبنت بنتث 
الابن » لما ذ كر ( و ) إنتفاونوابالقرت کان (أقربهم) وإن أدلى بغيروارث(أولى 
.من أبعدم ) و إن أدلى بوار ٿث“ وذلك كبنت العمة و بنتابن العم لأو ب نأو لأب 
فا لمال كله لبذت الممة ؛ لما مر من أن المعتبر هو القرب ( وأب الأم ) وإن غلا 
( أولى من ولد الأخ والأخت ) اعتبارا بالمصبات » قال الزاهدى والإسبيجالى : 


°۲ 


والشعى أ ا عن سهم ڏوی السام إذا 1“ 5 كن' عص . 
سواه وَمَوْلَ الْمُوَالاة برت ٠‏ 
ذا ترك التق با مرا للا رقا | س 
لاب السّدس * الباق الات » فإن ترك جد مولا وخ مَوْ لاه لال“ 
فى ۶ 


جد في قزل ألى حَنيَة ف 00 
ولا يباع الولاه» ولا وهب . 


هذا عند أبى حنيفة » وقالا : واد الأخ والأخت أولى ؛ ورَجّحَا دليل أب حليفة » 
واختاره النسنى وغيره » نصحيح . 

( والمتق أحق ) من ذوى الأرحام ( بالفاضل عن مهم ذوى السسهام إذا ل 
تسكن عصبة'سواه) وكذلاك عصبته بعده کا مر . 

( ومولن الموالاة رث ) ممن والاه إذا لم يكن له وارث سواه . 

( وإذا ترك العتق أب مولاهوابن مولاه فاله للابن ) وَحده عند أبى حنيفة: 
وعد لأن ولاءالعقاقة تعصيب » والابنمقدم على الأب ف التمهيب (وقا لأ بو بوسف: 
للاب السدس » وااباق للابن) اعتبارا بالإرث » قال الإسديجابى : الصحيح قولا » 
تصحيح ( فإن نر جد مولاه وأخ مولاه فالال جد فى قول أبى حنيفة » وقالا : 
هو بينهما ) قال الإسبيحالى والزاهدى : هذا بناء على اختلافهم فى المبراث ؛ وقد 
مرء قات : وقد مر أن الفتوى على قول الإمام » تصحيح . 

( ولا يباع الولاء ولا يوهب ) لهديث : « الولاء لحمة كاحمة النسب. 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث » 


حساب الفرا 


إذا كارت فى النال نطف نطف أو" نطف وما و و فَأَضْلبا مث 


انتَِنِ » و إن کان 


ولا أتم الكلام على أحكام الفرائض أخذ فى اللكلام على كيفية تقسيمها 

بيك متحتي » فقال : 
حساب الفرائض 

وهذه ترجمة للأصول التى محتاج إلمها الفرضيون فى نصحيح المسائل وقسمة 
الةروض على مستحقيها » وفى مخارج الفروض الذكورة فى القرآن المظيم . 

واعل أنمخرج كل فرض مفرد أقل عده يكونذلك الفرض منهواحداًحيحاء 
ومخرح الفرض المكرر هو مخرج النرض المفرد ؛ فالنصف من اثنين » والثاث من 
ثلاثة » وكذا الثلثان » وهكذا . 

ماعل أنالفر وض المقدرة نوعان: النصف » والثلئان » ونصفمماونصف نصفهما 
كا سبق ؟ فإن 1 : مختاط أحد النوعين فى الآخركا نأ صل الم ألةمن مخرج أدق فرض 
فمهاءو إن اخلط أ حدالنوعين ف الآخر إن اختاط النصف بالاو ع الثانى كلهأو : اض 4 
فالمسألة منستة » و إن اختلطالر بع كذلك فن انى عشر » وإناختلط لمن كذلك 
فمن أربعة وعشر بن . وقد أخذ المصنف فى بيان ذلك فقال : 

(إذا كان فى المسألة نصف ونصف ) كزوح وأختشقيقه أولأب( أو نمف 
وما بتى ) كبنت وأخت شقيقةأو لأب ( فأصلبا من اثنين » و إن كان )فالمسألة 


9592 
اث وا بھی » أو تان وتا بی 'فأضلر) من" له ؛ وَإن کان ریم 
وتا بھی أذ ریم ونطفة فأضلها من أربعة » و إن کان ر وما بی » 
و ا وا وا ا من انيّة » و إذا۔ کان سدس وما بی 
5 نطف" وثلث” أو" سدس فاطلا من ستّة » ومول إلى سَبْعَة ونمانية 

.وة وَعَشْرَة . 
وان كن مح ارم ثلث أوا سدس فأطها ين أي عَشَرَ » وغول 


سس سي سمس الي تت - 2< 
“aa‏ ها > م .هو مه وا اص 


:(ثاث وما بق ) كأم و أخ شقيق أو لأب أو ثلث وثلثان كأخو نلام وأختين 
لأبوين أو لأب( أو ثلثان‌وما بق ) كبنتين وم (فأصلوامن ثلاثة » وإ ن کان )فى 
السألة (ريع ومابق) كزوجو م (أو ربع ونصف) كزوجوبنت (فأصلبا م نأربءة» 
وإن كان ) فى المسألة ( تمنومابق ) كزوجةوابن ( أو تمن ونصف ومابق) كزوجة 
وبنت وم ( فأصلهامن ثمانية » وإذا كان ) فى المسألة (سدسوما بق ) كجدةو م 
أوسدسو ثلت ومابتى كأم وولدى أم وعم »أو سدس ونصف وما بق كجدة وزوج دسم 
( أو نصف وثاث ) وما بق كأم وأخت شقيقة أولأبوع( أو) نصف (وسدس) 
ومابق كأمو بذت وم ( فأصلها منستة » و ) قد ( تمول ) الستة(إلىسبعة) كزوج 
.وأختين لأب(و )إلى( ثمانية ) اكزوج وثلاث أخواتمتفرقة(و)إلى( نسعة ) كزوج 
.وأختين لأب وأختين لأم ( د ) اك ( عشرة ) كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم 

) و إن كان مم الربع ثلث ) اكزوجةوأم (أو) كان مع الر بع (صدس) كزوحة 
وأخ لأم (فأصلها من ائنى عشرء و) قد ( تمول ) الاثنا عشر ( إلى ثلالة عشر ) 
س 


ر 


وجة وثلاة أخوات متفرقة ( وخسة عشر) كالمسألة السابقة زيادة أخت 


اع سج صن 2 م 


وسدمة عدي 

و إذا كن لفن انأ سدس فاطلا ين اة وعشر ين » وتَمُول” 
ِلسَبِعَة وعش رين . 

فا سمت الا َل الورثتر فَقَدْ حت » و إن" 2 5-0 س سام 
ريق َو د دم في أصل المسشألة وعو هجا إن كانت 3 
فا حرج قمنة صح السنأة e‏ رأة الع سه 26 


م 


و للا وین مَا بقى » وى ES‏ سم لا تنقيم” ع 


أخرى من آم ( وسبعة عشر ) كا لوكان معهن أم أيضا . 

) ثلثان ) كزوجة و بنتين ( أو )كان ن مم المْن ( سدس‎ e 
.) كزوجة وأم وابن ( فأصلها من أربمة وعشرين » وتمول إلى سبعة وعشرين‎ 
1 كزوج وبلتين وأو بن‎ 

( فإنانقسمتالمألة ) الحادثة ( على الورثة ) منغير كمسر ( فقدحت المسألة)) 
من أصلها ؛ الحصول المقصود يحصو ل الانةسام من غي ركسم فى السهام ( و إن )ينق م 
سهام فريق ) من الورئة ( عليهم ) لتمددذلك الفريق (فاضربعددم ) أىعددذلك 
الفريق المنسكسر عليه إذا لم يكن مهما موافقة كا يأنى ( فى أصل المسأله )إنكانت 
عادلة ( و ) فى ( عوها إن كانت عاثلة ) ويسمى المضروب فيه عندهم جزء السهم. 
* خرج فنهتصح المسألة ) ويسمى 0 التصحيح » وذلك (كامرأة : 

وأخو ين )لأب وأمأولأب > أصل السألةمن أربعة ( لامرأة ة اريم سهم وللا خوين. 
مابقى وهو ثلاثة أسهم ) وهى ( لا تنقمم عليهها ) قسمة ويدة ولاموافقة بدمه.ا 


٣۰٦ 
= ےا چ ص‎ 2 5-25 5 e 8 .--_ ا‎ 
. اضرب انين فى أصْلٍ الال فتكون ثمانية » وَمنها نصح‎ 
¢ إن رافق بكم م عدم ¢ اضر ب وق عدم فى أصل الصثألة‎ 
رشم عا وله‎ 


E‏ او س5 ھ لويم تنوه و للاخوة او“ » فاضر ب فق 
عدم في أل الصسألة , ون ات اوا يد : 


( فاضرب اثنين ) عدد رءوسهم ( فى أصل المسألة ) وهو أربعة ( يكون) الحاصل 
) ثمانية وممها نصح ( المسألة : لمر أ واحدقاثنين باثنين » و لاخو بن ثلاثة فىاثنين 
بستة لكل واحدثلاثة » وكزه ج وثلاثأخوا ت كذلك:أصاما من ستة»وعاات إلى 
عببءة» وقد انسكسر سوام الأخوات عليون» ولاموافقة بينهماءفاضرب عددرءوسون 
وهى ثللاثة -ىأصل للسألةمع عوطا_وهوسبعة تباغ إحدى وعشر بن؟؛ فنماتصح 
للزوج ثلائة فى ثلاثة بتسعة »وللأخواتأربعة فى ثلاثة باثنى عشر لكل واحدةأريمة 
( وإن وافق سهامهم )أىسهام الفريق امندكسر عليهم (عددم فاضرب وفق 
ددهم فى أصل المسألة ) إن كاننتعادلة وعوها إن كانتعائلة كامرء وذلك( كامرأة 
وسةة إخوة) لأب وأم أو لأب : أصل المألةمن أربعة (للمرأة الر م سهم »وللاخوة 
ثلاثة) وهى لاتنقسم عامهم » سكن بدنهما موافقة بالثلث (قاضرب :نش عددم)رهو 
اثثنان ( فى أصلالمسألة ) وهو أربعة يكن الحاصل ثمانية ( ومنهانصح المسألة)الدرأة 
واحد فى اثنين بائنين» وللاخوة ثلاثةفىاثنين بستة لكل واحدء هم واحد»وكزوج 
وأبو نوست بناتء أصاهامن ائنىعشر » وتعولإلى هس ةعشرء و ينكسرسهام البنات 
عليون و نامو افقة بالنصفءفاضربوفق الرءوس ‏ وهوثلائة ‏ ىأصل المسألة 
مععوها یکر ن الحا صل خسةوأر بعين ومنهاتصحلازوج” SS‏ بوين 
أ بعةفى ثلاث باثنى عشرا لكل واحدستةءولابنات غا نيةفىثلاثة ا بعةوعشرين !كل 


واحدة اة . 


¥ 


ينأو أ تر » فاضرب أحد افر يقبن 


فى الْآحَرِ ثم“ ما اتمم فى 0 2( م ما اجك في أطل التنألق » 
2 
دما 


إلى م مم . م - 
از => زر الآخر »كامرأنين وَأَخَوَبن 6 فاضرب 
3 


ولافر غ من النظر بين السهاء والرءوس أذ ف النظر بين الرءوس والرء وس على 
أربعة أصول ؛ لأنه إماأن يتباينا أو يهائلا أو بتداخلا أو يتوافقا » ونبه على الأول 
بقوله : (وإن لم من سهام فريقين) : من الورثة (أوأ كثر) وكان بين المددين 
مب ينة (.فاضرب أحد الفريقين ) أى عدد رءوس أحد الفريقين (فى) عدد رءوس 
( لآخرء نم)اضرب(مااجتمع) بالضرب ( فى الفري قالثالث ) إنكان »ثممااجتمع 
فى الرابع إن كان » وهذا غايقه بالاستقراء (شم) اضرب ( مااجتمع ) برب رءرس 
الفرق » ويسمى ج:ء السهم كا مر ( فىأصل!أسألة ) والحاصل هو التصحيح»وءثال 
من ذلك : ثلاث زوجات وأخوانء أصلالسألة منأر بعة :لازوجات سم لاينقسم 
علمون » وللاخو ينثلاثة لاننقسم علمهما » وبين الثلائة والاثنين تباين » فاضرب 
الاثنين فالثلاثة بستة » وهى فىأ صل المسألة ؛ يكن الحاصل أر بعة وعشر بن؟ومها 
تصح ؛ كان ازوجات واحد فىستة بستة لكل واحدة اثنان » وللا'خو ينثلاثةفى 
ستة بعانية عشر لكلل واحد نسعة . 

ونبه على الثانى بقوله : ( فإن نساوت الأعداد ) أى تمائلت ( أجزأ أحدما) 
أى ضرب أحد التائلين ( عن ) ضرب ( الآخر ) » لأنه بضرب أحدها ينجبر 
السكسرفمهماء وذلك ( كامرأتين وأخوين) لأب وأمأولأب» أصل المسألةمنأربعة 
هامر أتين سم واحد لابنقسم اما » وللاخو ين ثلاثة لاتتقم عامهما أيضاءوبين 
رءوس الفريقين ممائلة ( فاضرب الاثنين ) أحد رءوس الفربقين ( فى أصل لسألة) 


A 


فإن کن أَحَد الْمَدَدين 1 من الآخّر ا الک کک عن لأر“ 
کارتر نارن » إذا رنت الأزية جرال عن لار ن 
0 عم ۾ صق اعم سه له فيو ٠+‏ 3< عع A‏ 25-7 
وَإن وَافقَ أحَدَ المدد نالاس مريت و ف قو 
9 ها اسح فى أضْل الا 0 ربع نسوة وزات وستة اعام 


TT‏ ؛ يكن الحاصل ثمانية » ومنها تصحح المسألة ؛ كان للمرأتين واحد فى 
اثنين بانين لكل واحدة واحد » وكان للخو بن ثلاثة فى اثنين بستة لكل 
واحد ثلانة . 

ونبه على الثالث بقوله : ( فإن كان أحد العددين ) داخلا فى الآخرء يأن كان 
( جزءا من الآخرأغنى الأ كثر ) أى ضر بالا كثر مهما ( عن)ضرب (الأقل) ؟ 
لدخول الأقل فى الأ كثرء وذلك ( كأريع نسوة وأخوين ) لأب وأم أو لأب » 
أصل المسألةمن أر عة : النسوةسهم واحد لابتيسم علمهن » وللا خو بن ثلاث ةأسهم 
لاتنقسم عامهماأيضاً »وعددأحد الفريةين حر من الآخر ؛ فيءنى ضر بالا كار عن 
الأقل »فى المثال المذكور(إذا ضر بت الأربعة) عدد رءوس النسوةف أصلالمسألة 
(أجزأك )ذلك (عن) ضربه فى ررس (الأخوين) مف المسألة » مول الانجبار 
مع الاختصار . 

ونبهعلى الرابع بقوله : ( وإن وافق أحد العددين ) العدد ( الآخر ) بجزءمن. 
الأجزاء ( ضر بت وفق أحدها فى جميم الآخر » ثم ) ضربت (ماجتمم فى أصل 
المأة ) يحصل التصحيح > وذلك ( كأربعة نسوة وأخت ) لأب وأم أو لأب 
وستة أعمام أصل المسأله من أ ربعة : للنسوة سهم لاينقم علمهن » وللأخت 
ان وللا عام سم ملاینقسم علموم أيضاء فيكون الرءوسالمنسكسرة علمهاأريءة وستة 


۰% 


اة واف ارم 9 ¢ قارب نصف ادا ف ج 7 ل 
و ا 
6 " ما اّمم فى مل ألمت اة 6 کون 00 ارسق بن ؛ وم د صح 
ذا حت اا قفرب 0 کل رارث فى القركة : م ١‏ آرم 


سے سس ركيت اص دس 


م احتمّع ص ما صت 3 افر e‏ خرچ خی ذا الوارثر 


( قالسةة توافق الأربمة بالنصف » فاشرب نصف أحدها ) أى الأربعة وااسدةة 
( فى جميم الآخر ) يكن الحاصل انى عشر ( ثم ) اضرب الحاصل (فى أصل !لآل 
يكن ) الحاصل ( أمانية وأربعين » وممها تصح ) السألة ؛ كارف اندوة 
واحد فى انى عشر بائنى ءشر لكل واحدة ثلائة » وكان للخت سبهمان 
فىاثنى عشر بأربعة وعشرين » وكان للاعماسهمفى انی عشر بائی عشر لكل 
واحد اثنان . 

(فإذا سحت المسألة) بالط رق المارة » وأردت ء٠‏ رفةما حص ا ع التركة 
حوث كانت در م أو دنانير أو نحوها ( فاضرب سهام كل وارث ) من التصحيح 
(ف) جيم( ( التركةاء نم اق ع مااجتمم ) بالقرب ( هلى مامت منه الفريضة ) 
أى التصحيح ( مخرج ) بالقسمة ( حق ذلك الوارث ) ففى السألة السابقة لوفرذنا 
التركةسقة وتسءين » وقد كان لازوجاتمن التصحيح لكل واحدة ثلاثة .فاضرب 
الثلاثةفى الستةوالنسعين يكن الحاصل ماين ونما نوة ومانين »اقسءاعلى ثمانيةوأر بعين 
مرج ستة > فهىطا »وكذلك قية الزوجات» وكان للخت أر ا ون اضر مها 
فالسقة والتسعين يكن الحاصل ألفين وثلاتمائة وأر بعة » اقسمهاءلى تمانيةوأريعين 


ترح lê‏ توه وَأ :عون ¢ فھی اء وكان لکل واحد هن الأعمام سهمان اضر ءا 
١4 (‏ -الاباب ٤‏ ) 


4° 


5 ا مم الورثةر » فإن كان ما بصببُ من 
اميت الأول > يفقم “عل ورتم فق صت المألتآن ما صت الأول » 
ون ' کم ت ر 7 الت اتان باأطر بقة ال د كزاماء 
E ٤‏ سألتين فى الأخر َك إن ا 4 ا الت الثانى 


ع 


وم < 
وما مدت منه فر اصته موافقة 


ف السئة والتسعين يكن الحاصل ila‏ واثنين واسەین ¢ أقد مما على كانية وار 


رج أو 6 فهى له ومثله ية الأعمام 4 وجملة ذلك تة واسءون 


¥ اس 

ولاأنهى السكلام على حاب الفرائض أخذ ف السكلام على كيفية عمل المناسخة 
فقال : ( وإذالم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة ) عن فى للسألة فقط » أوعن 
غيرم ققطءأوعنهما » وأر دت تصحيحءسألتهما مها ؟ فطريقه أنتصحح مسألة اليت 
الأول بالطرق للمارة » وتذظر ماخصالميت الثاتى من التصحيح (فإن كان مايصيبه 
من اليك الأو ل ينسم على عدد ورثته ) أى ررثة اليت الثانى ( فقد صمت 
المسألقان ما ) أى من النصحيح الذى (صدت) منه ال سألة ( الأولى ) فلا حتاج إلى 
عمل آخرء وذلك کا إذا ترك ابنأ وبنت نم مات الابنعن ابنين » المسألةالأولىءن 
ثلاثة: الان مها ثنان» وللبنت واحد؛ والذى أ صاب المت الثالى نق م على ورثتهءة أصل 
المأ ألتين من ثلاثة ( وإن لم نق م ) مايصيب | ا ورثقه (صحت) 
أيضا ( فر يضة ) أى مسألة LS‏ بالط ريقة الى ذكرنا ) آنا ( ثم ضربت 
إحدى المسألتين فى ) الأ أله ( الأخرى » إن ل يكن بين سهام المت الثانى ) من 
فر يضة الميت الأو ل ( وماسحت منه فریضته ) أى فريضة الميت الثاتى ( موافقة 


۲۳١۱ 


فإن کان E‏ ا * فاضرب ألم أل 3 الما ىو 57 ف الأولى i‏ اجتمم 


9 9 ص و کرت 
صخت منه لئان 


وک“ من له شی ' دن المَسألة 3 EOF‏ فی وفق ق السألة الثأنية 6 
ومن ٠‏ كان ١‏ 4 ى دن السألة الثّانية ة مدر وب فى وفق تركقر لمث الاق 


فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية ) أى رفقها ( فى ) جيم المسألة 
(الأر لى) أو بالمكس (فا اجت.ع) بالضرب ( سحت منه السألقان ) و يسمى ذلكفى 
اصطلاحمم ال جامعة » فإن مات ثالث » فاجءل له مسألة أيضا » واجمل الجامعة 
مكان التصحبح الأول ؛ واجعل التصحيح الثالث »کان الثالى » وتم العمل کا 
ذكرء وهكذا إن مات رابع » وهم جرا » ومثال ذللك : زوج وابن وأبوان 2 
مات الابن عنابن وأبيه وجَدَّنه ؛ فالأولى من اثنى عشر : لازوجثلاثة » وللأبوبن 
أربعة » وللاءن خسة ؛ ومسألةالثالىمنستة » وء مهام من الأو لخسة » وى لاقنقسم 
على مسألته ‏ و بينهما مباينة » فتضرب مصحح الثانى ‏ وهو ستة ‏ فى مصحح 
الأولى - وهو اثذا عشر .. يكن الماصل انين وسبعين » ومنه تصح السألتان . 
مذ كيفية أخذ كل من الورثة مامخصهمن الجامعة فقال : ( وكل من له 
شىء من السألة الأولى ) فهو ( مضروب ) بمنى يأخذه مضضروبيا ( فى وفق السألة 
الثانية ) عند الموافقة » أو فى كاها عند المبابنة ( وءن كان له شىء هن السألة 
الثانية ) فمو ( مضمروب فى وفق تركة ايت الثانى ) عند الموافقة » 1 فى كلها 
عدف أأبارنة ٤‏ ومن كان شق ميا أده مضروبا فى «فقهما عند الموافقة » 
أو فى كل منهما عند الباينة ؟ فى المسألة السابقة للزوج فى الأولى ثلاثة فى سقة 


۱۲ 


6ر6 ير ا ê‏ 
معر له ما اصاب واحد من 


. 


وَإذاشكت ما اة » ورذ 
عبات لدعي مت مَاصَحَت من الأ لى ت ية وأ ر بين » ف حرج 
ات من مام كل وَارث ية . 
بعانوة عشر » ومن الثاني واحد فى خسةمخمسة » وتجوعه ثلائة وعشرون » وللأب 
من الأولى فقط اثنان فى ستة بائنى عشر » وللأم من الأولى اثنان فى ية 
باثنى عشر » ومن الثانية واحد فى حمسة مسة » ووه ما سبعة عشر » وللان 
من الثانية فقط أر بعة فى ححسة بعشرين » ومموع ذا اثنان وسبءون » وعلى 
هذا نقس . 
وقد جرت عادة الفرضبين إذا انتهوا من عمل اأناسخة أو غيرها من المسائل 
أن ولوا ذلاك إلى القيراط أو الأدق منه » وهو البة ؛ فذكر المصنف كيفية 
ذلاك بقوله : ( وإذا ست المناسخة ) بالطرق المارة » ومثلما وغيرها من المسائل 
( وأردت معرفة مايصيب كل واحد ) من الورثة ( من حبات الدرم ) جمع حبة » 
وهى الشميرة المنوسطة الى ا تقشر وقطم من طرفها مادق وطال »© ونسيتها إلى 
القيراط ثلث . واعل أنالقيراط عرف أهل الحجاز والونومم والشام والمغرب 
عبارة عن جزء من أربعة وعشر بن جرأً من الواحد » بات الواحد عندهم انان 
وسبعون حبة » وفى عرف أهل العراق ونواحيها عبارة عن جزء من عشر بن حرأ 
من الواحد » وعلى هذا فرع كثير مىالمتقدمين كالموصلى وصاحب الختار فى شرحه 
الاختيار وغيره » بات الواحد عندهم ستون حبة » وفى عرف آخخرين عبارة عن 
حزء من ستة عشر حرأ من الواحد » بات الواحد عندم ناقية وا ووكوق يلات 
وعليه فرع المصدف بقوله : ( قسءت مات منه المسألة على تمانية وأربمين ) الى 
هى مخرج الخبة ( فا خرج ) بالقسمة فهو الحبة ؛ فإذا أردت معرقة مقدار حبات 
كل واحد من الورلة ( أخذت 4 ) أى لذلك المارج بالفسمة وهو الجبة ( من 
سهام كل وارث ) بكل قدر مايقابله ( حبة ) وذلك بأن تةسم مالكل وارث 


لاه اه 


من التصحيح على الخارج بالقسمة » أعنى الحبة ؛ فيكون كل واحد من الخارج 
بالقسمة عليه حبة ؛ لمل الخارج بالقسمة هو حبات ذلك الوارث » فى المسالة 
التقدمة تمن اثفين وسبعين » فإذا قسمنا ذلاكعلى ثمانية وأر بمین كان اعشارج 
E‏ ؛ وهوحبة » فاقسم مالكل وارث عليه يكن المارج جملة 
ماله من المبات» قازوج له ثلاثة وعشرون اقسمها على واحدونصف يكن امارج 
مسة عشر وثلا » وللأب اثنا عشر افسمها عليه يكن اللارج ثمانية » وللأم 
سبعة عشر افسمها عليه يكن اللارج أحد عشر ولا » وللابن عشرون اقسمها 
عليه يكن امارج ثلاثة عشر ولت » والله سبحانه وتعالى أعل . 
ل ني 

قال مؤافه حفظه الله : قد ثم محمد الله تمالى وقت الضحوة السكبرى من بوم 
الاثنين ثالث عشر رمضان المهارك سنة ست وستين ومائتين وألف » من هحرة 
المصطفى الموصوف بأ كل وصف » على يد جامعه المقير الجانى » كثير الأمانى » 
عبدالةنى الغنومى المودانى ‏ غفر اله ولوالديه » وأحبابهومن له حق عليه » وأحسن 
الهم وإليه ! وثبقنا بالقول الثابت عمد الخائمة وبوم الوقوف بين يديه ! والجد لله 
الى بنعمقة 2 الصالحات » وصلى الله على سيدنا د وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
الطاهرات » صلاةوسلاما دا مين ماتماقبتالأوقات » وتواصلت البركات » آمين . 


رقد تم-بعون الله تعالى وتيسيرهمر اجمة الجزء الرابم مى كتاب « اللباب » 
فى شرح السكتاب» وهو شرح الیدانی على القدورى » وتحقيقه بالرجوع إلى صو 
التى نقل عنها ؛ و به تمام الكتاب . والله سبحانه المسثول أن ينفم به وأنيرزقنى 
امدق ف القول والإخلاص فى العمل إنه أ كرم مسثول . وصلى الله على خقام 
الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا عمد بن عبد الله » وهل آله وصحبه وسل تاليا 
كثيراً دات بدوام ملك الله . 
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فبرس الموضوعات 


الواردة فى الجاء الرابع من تاب « افباب » فى شرح الكتاب » 


الموضوع 
كتاب الأعان 
کاب الدعوى 
كتاب الشهادة 
كتاب الر جوع عن الشبادة 
کاب أدب القاضى 
كاب القسمة 


۰4¥ کتابة الأكراه 
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١” لا‎ 


کاب السير (الجباد ( 
العا هن 


ارهن امقس ¢ وأرض الجراج 


۹ إحياء الموات 
٠‏ الراج 
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الجزية 
أحكام المرتد 


٠64‏ لاب أحكام البغاة 


كا +١6‏ كنات الحفار والإياحة 

۷ ۱ ليسا هرير ووه 

همه ١‏ الاحلى بالذهب والقضة 

5 استعوال أوالى (لذهب والفضة 

٠‏ #مشيرالم<ف », ونقطه » ونقش 
الجد ¢ وزخرقته 

١‏ خصاء الآدى , والبهاتم 

١١ 


١‏ نظر الرجل إلىالمرأة » وتظرالمرأة 


لا ك١‏ الاحتكار 5 وأحكامه 0 والتسعير 


من يقبل خبره » ومن لا يقبل 
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۷ کتاب الوصايا 
5 کاب الفرائض ( المواريث ) 
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معنى الفرائض » والحث على تعامها 
بان الوارثين والوارثات بإجاع 
أهل الشر ع 

بان من لا يرثون عال 
الفروض الأقدرة ومس:«قوها 
بض مسائل الحجب 

العضيات : أقريها » وأنواءها 
باب الحجب 

الإرث تين 

المسألة المشتركة 

باب اأرد 

مسائل منثورة 

توريكث الغرق ومن ف حکمم 
اجماع قرابتين فى الجوسی 
عصية ولد الز ناو ولد aA)‏ 
توريث ا٣ل‏ 

الك المع اون ين اة 
عند ألى <ن.فة 

اجماع الجدات 

باب ذوى الارحام 

المءتق أحق من ذوى الأرحام 
«ولى الموالاة : 
حاب الفرائض 


٠‏ الناسخة » وكيفية عماها 


مث الفور ست وما عام الكتاب 6 والجذ له أولا وآخرآ 
وصلاته وسلامه على سيدنا ممدوآ له وحبه 


